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 ٧٥٥

  دمةـــالمق
  

ر الموضوعات       إن تعدد العلاقة الزوجیة لاسیما في صورة تعدد الزوجات من أكث

سماویة،              التي حظت باھتم    شرائع ال ي ال شروعیتھ ف ة م ن ناحی اء، م احثین والفقھ ام الب

وبیان مبرراتھ وضروریاتھ التي حرصت الشریعة الإسلامیة على الاستجابة لھا بتشریع 

ة            سل والعرض، بالمقارن ظ الن یما حف شریعة، لاس نظام فرید یعمل على تحقیق مقاصد ال

زواج   ة ال دأ وحدوی د(بمب زواج الواح ذ)أي ال ة ذات  ، ال شریعات المقارن ھ الت ي انتھجت

  .المرجعیة النصرانیة، أو الیھودیة

د       وعیة ض ر الموض د غی ھام النق شھبات وس ى ال الرد عل احثون ب تم الب ا اھ كم

رد              شبھات وال ذه ال دحض ھ ؤتمرات ل ن الم د م الإسلام في إباحتھ التعدد، وقد نُظم العدی

ذي  ١٤٠٠سنةالنبویة، الدوحة،  علیھا، من ذلك المؤتمر العالمي الثالث للسیرة وال       ه، ال

  .تضمن الكثیر من الأبحاث والأوراق المقدمة في ھذه الجزئیة

ولم یكن الاھتمام بالمسئولیة الجنائیة التي یثیرھا موضوع تعدد العلاقة الزوجیة    

ة         ن جریم دد ع ائم بالتع سؤولیة الق بنفس القدر، قد یعزى ذلك إلى قناعة البعض بقیام م

رائم الت ن الج ا    م ة الزن ررات، وجریم ر المح ي تزوی یما جریمت صلة، لاس ة ذات ال قلیدی

ات             ة الإدلاء ببیان ى جریم افة إل صري، بالإض ات الم انون العقوب ي ق المنصوص علیھا ف

صیة           انون الأحوال الشخ ي ق ا ف صوص علیھ ة المن ة الاجتماعی ن الحال ر صحیحة ع غی

  .المصري

ي   ولكن لیس الأمر بھذا الیسر والوضوح في حسم ح   ة الت دود المسؤولیة الجنائی

  .یثیرھا موضوع تعدد العلاقة الزوجیة



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

وال       ات والأح انوني العقوب ي ق ة ف ة متعمق ر دراس ث الأم ى بح ا إل ا دفعن ذا م ھ

ق          دف تعمی ة، بھ ا والغربی ة منھ القوانین الأخرى العربی الشخصیة المصریین، مقارنة ب

  .الدراسة، لاختلاف فلسفة ومرجعیة كل منھما

ن وجود العدید من المؤلفات عن تعدد الزوجات، على وجھ الخصوص،      بالرغم م 

ث               ل نتعرض بالبح سب، ب صورة فح ذه ال د دراسة  ھ ف عن ث لا یق إلا أن موضوع البح

ین       ین زواج ع ب صورتیھ الجم ة ب ة الزوجی دد العلاق ین (والدراسة لتع ین أو زوج ) زوجت

Bigamy)ز ) ١ اء ال ل بق ي ظ دة ف ة واح ن زوج أكثر م زواج ب دد (واج الأول أوال أي تع

ات زواج  ).٢(Polygamy) الزوج ع ال صطلح جم صورتین م ى ال ق عل  pluralویطل

marriage         دد ي تع صورة ف یقة مح رة ض ي نظ وع ف ى الموض ر إل ي النظ لا ینبغ ، ف

دد    شمل تع ساعاً لت ر ات رة أكث وع بنظ رح الموض ا نط ل، وإنم ب الرج ن جان ات م الزوج

  .العلاقة الزوجیة على وجھ العموم

  :لة البحثمشك

ل                ن فع ة ع سئولیة الجنائی ف الم ي تكیی ث ف ا البح تتمثل المشكلة التي یعرض لھ

ا           الف م ا یخ ات بم دد الزوج ي صورة تع تعدد العلاقة الزوجیة، سواء من جانب الرجل ف

ا    أجمع علیھ الفقھ الإسلامي، أي فیما یزید عن أربع زوجات، أو الجمع بین زوجتین فیم

خصیة للأقباط الأرثوذكس وتعالیم الكنیسة، أو في صورة تعدد یخالف لائحة الأحوال الش  
                                                             

ة    یقصد بھ الرجل یجمع بین زوجتین أو المرأة تجمع بین ر       ) ١ ة زوجی جلین، أي شخص ذو علاق
ة صفة  . ثانی ھ ال ر   Bigamousومن ى ضُ زوج عل د    ( أي مت ت واح ي وق رأتین ف ن إم أو ) م

  ).من رجلین في وقت واحد(متزوجة على ضُر 
 .١٢٨، ص ٢٠٠٨  قاموس المورد الحدیث، دار العلم للملایین، -

اء زواجھ الأول، ومنھ الصفة یقصد بھ تعدد الزوجات، أي یتزوج بأكثر من امرأة واحدة مع بق) ٢
 Polygamousأي متعدد الزوجات  .  

 .٨٩١  قاموس المورد الحدیث، مرجع سابق، ص -



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

شرع            كوت الم ل س ي ظ د، ف ي آن واح ین ف ین زوج ع ب رأة، أو الجم ن الم الأزواج م

  .المصري عن تجریم ھذا الفعل

اط       صیة للأقب وال الشخ ة الأح ذلك لائح ر وك انون الأخی ظ أن الق ث نلاح  حی

زواج الجدی    ى     الأرثوذكس اكتفت بجزاء بطلان ال ائي، عل د، دون التعرض لأي جزاء جن

ضیاع،        وث وال ن التل ساب م الرغم من خطورة الفعل على المجتمع وحفظ العرض  والان

سویة          ة ال خصوصا في فعل تعدد الأزواج من جانب المرأة، ذلك الفعل الذي ینافي الطبیع

  .للمرأة

ن                 ب ع ائي المناس ف الجن ف أو التكیی ن الوص ساؤل ع ى الت ل   ھذا ما یدفع إل  فع

ي             زوجین ف ین ال اع ب دث جم م یح تعدد العلاقة الزوجیة في الصور السابقة، لاسیما إذا ل

شخص الآخر،        ظل الزواج الجدید الباطل، وتوقف الفعل عند حد إبرام عقد الزواج من ال

مع بیان مدى كفایة النصوص الحالیة لإعطاء التكییف المناسب وكفالة الحمایة الجنائیة 

  .لزوجیة من التعددالأفضل للعلاقة ا

  :منھج الدراسة

ات        انون العقوب صوص ق في لن ي والوص لوب التحلیل ى الأس ث عل د البح یعتم

ھ           ي معالجت صري ف شرع الم ف الم یم موق صیة لتقی وال الشخ انون الأح صري وق الم

ة      ن كاف وع م ة الموض ي معالج صوص ف ذه الن ة ھ دى كفای ان م ث، وبی وع البح لموض

  . نصوص جدیدةجوانبھ، وبیان مدى الحاجة إلى

ف     ة لموق ة المقارن لوب الدراس ى أس ث عل د البح ة یعتم ق الدراس دف تعمی وبھ

ذه        ھ ھ صت علی ا ن ة م ة، ودراس ا أو الغربی ة منھ واء العربی رى س شریعات الأخ الت

انون             ي الق ا ف التشریعات من صور تجریمیة تتعلق بموضوع البحث، لم یرد النص علیھ

 .المصري
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  :خطة الدراسة

ث التمھی وانین    : ديالمبح سماویة والق شرائع ال ي ال ة ف ة الزوجی دد العلاق تع
  .الوضعیة

  . تعدد العلاقة الزوجیة في الشرائع السماویة: المطلب الأول

  .تعدد العلاقة الزوجیة في القوانین الوضعیة: المطلب الثاني

تكییف المسئولیة الجنائیة عن تعدد العلاقة الزوجیة في النصوص      : المبحث الأول 
  .یةالحال

  .مسئولیة القائم بالتعدد عن جریمة التزویر في المحررات الرسمیة: المطلب الأول

ن         : المطلب الثاني  ر صحیحة ع مسئولیة القائم بالتعدد عن جریمة الإدلاء ببیانات غی

  .الحالة الاجتماعیة عند الزواج بأخرى

  مسئولیة القائم بالتعدد عن جریمة الزنا: المطلب الثالث

ان ث الث ن    : يالمبح ة م ة الزوجی ة العلاق ي حمای ة ف صوص الحالی ة الن دى كفای م
  .التعدد

  .عدم كفایة النصوص الحالیة: المطلب الأول

  .جریمة تعدد العلاقة الزوجیة في التشریعات المقارنة: المطلب الثاني

  :الخاتمة



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

  المبحث التمهيدي
  تعدد العلاقة الزوجية في الشرائع السماوية

  والقوانين الوضعية
  

ار الأرض،    ش دف إعم ة بھ زوج والزوج ھ ال ل طرفی زواج وجع الى ال رع االله تع

الح،              ي مجتمع ص ى ف واة الأول ون الن الحة، تك وتھیئة المناخ المناسب لتكوین أسرة ص

زواج             ي ال سماح لطرف ن ال سماویة م شرائع ال رأة  (وقد اختلف مسلك ال ) أي الرجل والم

د، ح     ي آن واح سماویة      الدخول في أكثر من علاقة زوجیة ف شرائع ال ت بعض ال ث أباح ی

دد للرجل           بعض الآخر التع للرجل تعدد زوجاتھ، دون إباحة ذلك للمرأة، في حین حظر ال

  .وللمرأة على السواء

دد                   ي حظر أو إباحة تع وانین الوضعیة ف سلك الق ف م دم اختل ا تق ى م  وبناء عل

أة بضوابط وشروط العلاقة الزوجیة للرجل والمرأة، حیث أجازه البعض للرجل دون المر

تلاف              ك الاخ زى ذل سواء، یع معینة، في حین حظره البعض الآخر للرجل والمرأة على ال

دد أو                م إباحة التع ن ث ك، وم وانین أو تل ذه الق ا ھ ستمد منھ إلى المرجعیة الدینیة التي ت

  .حظره

سماویة          شرائع ال ي ال ة ف ة الزوجی دد العلاق م تع ث لحك ذا المبح ي ھ رض ف نع

  .لقوانین الوضعیة العربیة منھا والغربیةالثلاث، وفي ا
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  المطلب الأول

  تعدد العلاقة الزوجية في الشرائع السماوية

ق الرجل        ى ح جدیر بالذكر أن الشرائع السماویة الثلاثة قد اختلفت في نظرتھا إل

ق،          ذا الح ع الرجل بھ ي تمت ود ف في تعدد زوجاتھ، فمنھا ما أباحھ مع وضع ضوابط وقی

شرائع            ومنھا ما حظره     ة ال اق كاف ى إتف ارة إل در الإش ا تج تثناء، كم كلیة للرجل دون اس

رأة     ن الم دد الأزواج م ر تع ى حظ سماویة عل شریة    )١(ال رة الب ع الفط افى م ھ یتن ؛ لأن

ن رجل     (السویة، وأن طبیعة المرأة تنفر من تعدد الأزواج       ر م ین أكث ع ب ى  ) أي الجم حت

اً شرعی            رات زواج دة م زوج ع ي تت ا   –اً تتعرض  إن المرأة الت ن غیرھ ر م ابة  -أكث  للإص

ومن ثم نعرض في ).٢(بسرطان الرحم، أو الإصابة بأحد الأمراض الجنسیة مثل الزھري      

ة              سماویة الثلاث شرائع ال ي ال ن الرجل ف ات م دد الزوج م تع ة،  : ھذا المطلب لحك الیھودی

ن       رأة؛  والنصرانیة، وأخیرا الإسلام، ھذا مع عدم التعرض لبیان حكم تعدد الأزواج م  الم

  .لإجماع كافة الدیانات على تحریمھ كلیةً

                                                             

ھ   / د) ١ د ط ود أحم ة "محم ة الزوجی ة للعلاق ة الجنائی ة -الحمای ة مقارن ارف،  " دراس شأة المع من
 .١٣٤، ص٢٠٠٨الاسكندریة، 

ار / د) ٢ ر العط د الناص شریعة"عب ي ال ات ف دد الزوج لامیةتع سة "  الإس سة، مؤس ة الخام الطبع
رحیم صدقي   / ، د١١، ص٥م، رقم ١٩٨٧البستاني للطباعة، القاھرة،   دد الزوجات   "عبد ال تع

انون     شرق،           " بین الشریعة الإسلامیة والق ة نھضة ال ة، مكتب ة أم ظاھرة اجتماعی ة جنائی جریم
 . ٧٧، ص١٩٨٦القاھرة، 
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  الفرع الأول
  حكم تعدد الزوجات في الشريعة اليهودية

ات           دد الزوج ت تع د أباح ة ق د أن الیھودی وراة یج صوص الت ، )١(إن الباحث في ن
ادة            ي زی ا الیھود ف د علیھ ي یعتم ائل الت واستعملتھ على نطاق واسع، كوسیلة من الوس

دھما  ) "٢(ر من ذریتھم، كما جاء في سفر التثنیة      نسلھم، والإكثا  إذا كان لرجل إمراتانإح
  ).١٦:١٥تثنیة ....." (محبوبة، والأخرى مكروھة

ة                  ن الناحی د الیھود م شراً عن ائعاً ومنت ان ش دد ك ى أن التع بعض إل شیر ال  كما ی

م      )٣(العملیة دیم ل د الق ك لأن العھ ضع أي  ، بلا قیود أو ضوابط تنظمھ وتحدد مداه؛ وذل ی

، بغرض الحث على التكاثر والتناسل، )٤(قیود أو شروط للتعدد، وإنما أجازه ورغب فیھ        

وإذا كان الكتاب المقدس قد أشار إلى كراھة الإكثار من الزواج حتى لا یزیغ قلب المرء، 

                                                             

ات   / د) ١ ي فرح رم حلم ي الأ  "ك ات ف دد الزوج انتع ة،    " دی اق العربی ى، دار الآف ة الأول الطبع
اھرة،  ود  ١١، ص٢٠٠٢الق د الموج د عب ادل أحم شرائع  "، ع اریخ وال ي الت ات ف دد الزوج تع
 .  ٧٩، ص٢٠٠٤الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي، القاھرة، " السماویة

س            ) ٢ دعى ن ذي یُ دیم، ال د الق ي االله موسى    التثنیة أحد أسفار الیھود التي یتكون منھا العھ ى نب بتھ إل
 .علیھ السلام

ین         ) ٣ ل المقیم دة لك ة الواح دأ الزوج رض مب ن ف الرغم م ھ ب ى أن احثین إل ض الب شیر بع ی
ام   ة ع ة الرومانی ون   ٢١٢بالامبراطوری انوا یمارس ذین ك ود، ال ك الیھ ن ذل تثنى م  م إلا أن اس

ا      ي     تعدد الزوجات، وحتى بعد إلاعلان حظر التعدد في الامبراطوریة كلھ ا ف تثناء بم دون اس  ب
ى         ذا الحظر، حت ذلك الیھود، إلا أنھم ظلوا یمارسون تعدد الزوجات متجاھلین بشكل واضح ھ

  .مع بدایة القرن الحادي عشر
See: Samuel CHAPMAN “POLYGAMY, BIGAMY AND HUMAN 
RIGHTS LAW” Xlibris Corporation, USA, 2001, P: 23. 

شار) ٤ صور  / المست ى من ى عل زوات   "عل روب والغ ات والح دد الزوج ي تع ورادة ف شبھات ال ال
ة          " والحدود في الإسلام   سنة النبوی سیرة وال ث لل المي الثال ؤتمر الع ى الم دم إل د  " بحث مق المجل

رم   ر، مح ة، قط اني، الدوح ـ، ص١٤٠٠الث در ٣٧٧ھ حدة س م ش ین  "، راس ات ب دد الزوج تع
صومھ  لام وخ شر    " الإس ة للن ى، دار الثقاف ة الأول ان، الأردن،  الطبع ع، عمّ ، ٢٠١٠والتوزی

 . ١٣كرم حلمي فرحات، مرجع سابق، ص/ ، د٥٢ص



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

ة    فر التثنی ي س اء ف ا ج ة االله، كم ن طاع صرف ع ودوا  "أو ین م لا تع ال لك د ق رب ق وال

ھ    ترجعون في ھذه ا    غ قلب ة   .."(لطریق أیضا، ولا یكثر لھ نساء لئلا یزی -١٦: ١٧التثنی

١٧.(  

ى        ادراً عل زوج ق ون ال شرط أن یك وقد جاء التلمود وحدد التعدد بأربع زوجات، ب

التھن  زواج            )١(إع م ال اح لھ سادة فیب وك وال م المل ا الخواص وھ اس، أم وام الن ذا لع ، ھ

دد      في حین یؤكد البعض أن العھد  . بأكثر من ذلك   د الع ى تحدی یلا عل ضمن دل القدیم لم یت

  ).٢(بأربع للعوام وثماني عشرة للخواص، وإنما ھو اجتھاد بعض علماء بني إسرائیل

ضي    ) جرشوم بن یھوه(ھذا وقد تطور الأمر عندما أصدر الحاخام   ي تق واه الت فت

ي إسرائیل، إلا            ع بن ن مجتم  أن بتحریم التعدد، وتأثیم من یستبیحھ، بل وخلعھ وطرده م

ت   ١٢٤٠ھذه الفتوى لم تلق القبول والتطبیق في بني إسرائیل إلا بعد عام        ث اتفق م، حی

ام                وى الحاخ ل فت ى تحوی ة عل ضاة، والكھن ى  ) جرشوم (كلمة العلماء، والفقھاء، والق إل

  ). ٣(تشریع نافذ وملزم

                                                             

شریعة الإسلامیة      "أحمد على طھ ریان  / د) ١ ي ال نھن ف ة بی ق العدال " تعدد الزوجات ومعیار تحقی
 .٩دار الاعتصام، بدون تاریخ نشر، ص

صود  / د) ٢ د المق ف عب ز یوس د العزی ة وال "عب ین الیھودی ات ب دد الزوج لامتع صرانیة والإس " ن
 .١٠٠-٩٨، ص٢٠١٠الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، 

ى،   " الزواج والطلاق والتعدد بین الأدیان"زكي علي السید    ) ٣ ة الأول ـ، ص ١٤٢٥الطبع ، ٢٠٩ھ
  .٩أحمد على طھ ریان، مرجع سابق، ص/ د

تاذ          ھ الاس ا قال ان م ذان الباحث افلي (كما ذكر ھ شرین   ) ب رن الع ي الق دد      "ف ون تع الرغم من ك ب
ام       ن الحاخ ھ م وى بتحریم درت الفت ھ ص دین إلا أن ي ال لالا ف ات ح وم(الزوج سبب ) جرش ب

رة  اة الحاض ة للحی ب الباھظ ھ ". المطال ا قال معون(وم ن ش ب   ) اب صر وكت ي م اش ف ذي ع ال
ھ       "الأحكام الشرعیة للإسرائیلیین     ان ل ول أو ك در أن یع إذا كان الرجل في سعة من العیش ویق

 ".سوغ شرعي جاز لھ أن یتزوج بأخرىم
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الرباني الشھیر، ) ورمز(وتم إلغاء تعدد الزوجات بشكل نھائي عن طریق مجمع       

ذي  ام   ال ا ع ي ألمانی د ف ة     )١(م١٥٢١عق د طائف ة عن دد وبخاص بح التع م أص ن ث ، وم

انیین   رائیلي      –الرب ع الإس شكل المجتم ي ت ى الت ة العظم ي    -الغالبی ات الت ن المحرم  م

أن لا         تستوجب التكفیر، والخلع، والطرد، ولابد أن یحلف الزوج عند عقد قرانھ الیمین ب

ى، أو تموت  یتزوج على امرأتھ بأخرى، إلا أن یطلق ا         ى     )٢(لأول م اضطروا إل ر أنھ ، غی

یبت بمرض            ب، أو أص ا لا تنج إباحة التعدد في حالات معینة، كما لو كانت الزوجة عقیم

وفیر      یمنع من أداء الحقوق الزوجیة، أو كان الرجل غنیاً میسور الحال مع القدرة على ت

  ).٣(متطلبات الحیاة الزوجیة، والعدل بین النساء

بعض  د ال د یعتق ریم    ق ى تك دف إل ود یھ د الیھ ات عن دد الزوج ریم تع    أن تح

احثون     د الب ن یؤك ا، ولك ة علیھ ا، والمحافظ رأة، وحمایتھ ة  ) ٤(الم ف الیھودی ي موق   ف

ادات        اق القی د اتف انون، بع سلطة الق ي، وب رار سیاس رض بق ریم ف دد أن التح ن التع م

                                                             

شرین        "محمد إسماعیل البطة    / د) ١ رن الع ي الق ول قضایا المرأة ف شراقي ح رسالة  " الفكر الاست
اھرة،           ـ، ص ١٤٢٥م، ٢٠٠٤دكتوراه، كلیة أصول الدین، جامعة الأزھر، الق د  / ، د٣٧٨ھ عب

 .٧٩، ٧٨العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص
ة، قطر،   " الأسرة في التشریع الإسلامي "ي  محمد الدسوق / د) ٢ الطبعة الأولى، دار الثقافة، الدوح

  .١١٨-١١٧م، ص١٩٩٥ھـ، ١٤١٦
ادة      ھ     ) ٥٤(فقد ورد بالم انیین أن ة        "من سفر الرب ر من زوج ھ أكث ون ل لا ینبغي للرجل أن تك

ھ  ) ١٧٦(كما نصت المادة  ..." واحدة وعلیھ أن یحلف یمیناً على ذلك في العقد حین إبرامھ   بأن
رعا     "  ا ش ل طلاقھ ة قب ھ الكارھ ى زوجت زوج عل ل أن یت وز للرج بعض أن  " لا یج رى ال وی

د      المادتین تشیران بوضوح إلى إباحة تعدد الزوجات ولكن بشرط رضاء الزوجة، ومع ذلك فق
ادة  ت الم سوغ      ) ٥٥(أباح ھ م ان ل ى ك ة، مت ن الزوج ا ع دد ولوكرھ انیین التع فر الرب ن س م

وافر ا     ع ت ین الزوجات       شرعي، م دل ب ق الع اق وتحقی ي الإنف درة ف كري   / د: انظر . لق د ش محم
سیحیة     "سرور   ة والم شرائع الیھودی ي ال اھرة،    " نظام الزواج ف ي، الق ، ١٩٧٨دار الفكر العرب

 .١٨٢، ١٨١، ص١٧١رقم 
كرم حلمي  / ، د٣١، ص٢٠٠٠دار نھضة مصر، القاھرة، " نظام الأسرة"صابر أحمد طھ   / د) ٣

 .١٣ابق، صفرحات، مرجع س
 .٣٧٨محمد إسماعیل  البطة، مرجع سابق، ص / د) ٤



 

 

 

 

 

 ٧٦٤

ع     ي مجم ة ف سیاسیة والدینی اني (ال ز الرب دة ق    ) ورم درت ع م ص ن ث د  وم   وانین تؤی

ك         ن ذل داھما، م لاق إح ى ط ھ عل ة، وترغم امرأة ثانی زوج ب ن یت ب م ریم، وتعاق   التح

ام   در ع انون ص س     ١٩٧٧ق دة خم سجن لم ة بال امرأة ثانی زوج ب ن یت ل م ب ك م، یعاق

التزوج       ھ ب سمح ل ضاء ی ن دار الق سبق م صریح م ى ت زوج عل صل ال نوات، إلا إذا ح س

الخیانة الزوجیة، أو المرض : تصریح إلا في حالتینبامرأة ثانیة، ولا یمنح الرجل ھذا ال    

  ).١(الطویل

دین الیھودي             ى ال د الیھود لا یرجع إل كما یشیر البعض إلى أن تحریم التعدد عن

رائیلي، أي أن         ع الإس ا المجتم ر بھ ي یم صادیة الت روف الاقت ى الظ ع إل ا یرج در م بق

د     صوص العھ اء    التحریم ھو أمر عارض، ویخالف مخالفة صریحة لن ل أنبی دیم، وفع  الق

  ).٢(الیھود

                                                             

سبعاوي  / د) ١ د ال لامیة  "محم ة والإس شریعتین الیھودی ي ال زواج ف ة  " ال وراه، جامع الة دكت رس
 .٣٩٧١م، رقم ١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤الأزھر، 

  .١٠٥عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص/ د) ٢
ود  اء الیھ ى أن أنبی ارة إل در الإش نھمتج سلام   :  وم ھ ال لیمان علی ھ س سلام، وابن ھ ال داوود علی

ھ      لیمان علی یدنا س دى س ددھن ل ل ع رات وص ات كثی ین زوج وا ب اء جمع ن الأنبی وغیرھم م
ة   رة وأم ین ح ا ب رأة م ف ام سلام أل ع  . ال ود راج اء الیھ د أنبی دد عن ن التع د ع ع : للمزی المرج

سابق، ص  اب  ٩٧-٧٩ال د الوھ د عب ساء الأن "، أحم دد ن ة    تع ي الیھودی رأة ف ة الم اء ومكان بی
 . وما بعدھا٣٠م، ص١٩٨٩ھــ، ١٤٠٩مكتبة وھبة، القاھرة، " والمسیحیة والإسلام

R. A. VAZQUEZ “The Practice of Polygamy: Legitimate Free 
Exercise of  Religion or Legitimate Public Menace? Revisiting 
Reynolds in Light of Modern Constitutional  Jurisprudence, journal of 
Legislation and Public Policy, Vol. 5:225, 2001, P: 227. 
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  الفرع الثاني
  )١(حكم تعدد الزوجات في الشريعة النصرانية

ریم    ن م سیح اب وم أن الم ن المعل سلام -م ھ ال ة  – علی شریعة مكمل اء ب ا ج  إنم

ارھم  " وھو ما وضحھ قولھ تعالى - علیھ السلام –ومتممة لرسالة موسى     وقفینا على آث

ا  صدقاً لم ریم م ن م سى اب ورُ    بعی دىً ون ھ ھ ل فی اه الإنجی وراة وأتین ن الت ھ م ین یدی  ب

  ). سورة المائدة٤٦آیة " (ومصدقاً لما بین یدیھ من التوراة وھدىً وموعظةً للمتقین

ت       "وقولھ علیھ السلام    ا جئ اء، م اموس، أو الأنبی ت لأنقص الن لا تظنوا أني جئ

ى   ." (لأنقص بل لأكمل   ى       ). ١٩-١٧: ٥مت ت شریعة موس ا كان سلام  –ولم ھ ال د  - علی  ق

سى   ریعة عی رج ش لا تخ ات، ف دد الزوج ت تع سلام–أباح ھ ال ا - علی ع م ك وتمن ن ذل  ع

د                  د الجدی ي أن العھ ة ھ ات، فالحقیق دد الزوج ن تع سلام م ھ ال ى علی أباحتھ شریعة موس

  ).٢(یخلو تماما من أي دلیل یقطع بتحریم التعدد

                                                             

سھم   ) ١ ى أنف ون عل ة یطلق ذه الدیان اع ھ دعون اتب ن ی ذكر أن م دیر بال سیحیین(ج ى ) الم سبة إل ن
ریم   ن م سیح اب سلام  –الم ھ ال سمیة  - علی دون أن ت احثین یؤك سیحیین( إلا أن الب نھم ودی) الم

، من أھل   )النصارى (لم ترد في القرآن الكریم ولا في السنة، وإنما وردت تسمیة    ) المسیحیة(
  ). النصرانیة(الكتاب، ودینھم 

دراسات في "سعود بن عبد العزیز الخلف / ، د٦١راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص     : انظر
سلف       "  الیھودیة والنصرانیة  –الأدیان   واء ال ة أض ى، مكتب ة الأول اض،  الطبع ـ،  ١٤١٨، الری ھ
 .١٢٦-١٢١م، ص١٩٩٧

ل      / الشیخ) ٢ واب ھیك ي الإسلام          "عبد الت دد الزوجات ف ى تع واردة عل شبھات ال ث  " دحض ال بح
ة، قطر، محرم           اني، الدوح د الث ة، المجل سنة النبوی مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للسیرة وال

ابق، ص  ٢٨٥ه، ١٤٠٠ ع س در، مرج حدة س م ش شار٦٤، راس صور،  / ، المست ى من ى عل عل
ع سابق، ص   سباعي  /، د٣٨٠مرج انون   "مصطفى ال ھ والق ین الفق سادسة،  " المرأة ب ة ال الطبع
 .٧٢ھـ، ص١٤٠٤م، ١٩٨٤المكتب الإسلامي، 



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

ى    ھ إل ة من ى الإباح رب إل ك أق ي ذل ر ف ان الأم ا ك ن  وربم ؤثر ع م ی ریم، فل التح

زواج،          - علیھ السلام  –المسیح   سائل ال ا م اول فیھ ي تن   في أي موضع من المواضع الت

انوا     والمرأة، وشؤون الأسرة أنھ نھى عن التعدد، أو حذر منھ، رغم علمھ بأن الیھود ك

سید       شر ال م ی ك ل یمارسون التعدد على نطاق واسع، ویتزوجون بأعداد مختلفة، ومع ذل

ى   - علیھ السلام  – المسیح راره عل  لا من قریب ولا من بعید إلى تحریم ذلك، وما یؤكد إق

  ).١(ذلك، وتسامحھ مع التعدد

ائلاً                 ان ق ي الأدی دد ف م التع ي حك احثین ف م    "وقد ذكر بعض الب د ل د الجدی إن العھ

ان          و ك یخالف العھد القدیم إلا في سبعة مواضع لا ثامن لھا، لیس التعدد واحداً منھا، ول

د          ي تؤك ة الت شرون الروای كذلك لشاعت بھ الروایة، وانتشر الخبر، وما برح أصحابھ ین

ربیین        )٢"(ذلك سة      ) ٣(، كما ذكر بعض الباحثین الغ تھ الكنی د مارس ات ق دد الزوج أن تع

صطلح                 ھ م ق علی ان یطل سیح، وك سوع الم د ی ر بع ت مبك ع  ( أي polygynyفي وق جم

  ).الزواج

ائعاً     ان ش ة سواء        ویذكر أن التعدد ك ة العملی ن الناحی صرانیة م ي الن شراً ف  ومنت

اني           زوج الامبراطور الروم د ت ي   Valentinianبین العوام أو الخواص، فق رأتین ف  ام

  ).٤(آن واحد، ثم أصدر قانوناً یبیح تعدد الزوجات في منتصف القرن الرابع المیلادي

                                                             

 .١٤٠ -١٣٩عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص/ د) ١
 .٦١-٦٠صابر أحمد طھ، مرجع سابق، ص) ٢

3) L. E.BROWN “Regulating the Marrying Kind: TheConstitutionality of 
Federal Regulation of Polygamy Under theMann Act” McGeorge Law 
Review,Vol. 39, 2008, p: 268. 

4) S. CHAPMAN“POLYGAMY, BIGAMY AND HUMAN RIGHTS 
LAW” op. cit., P:24. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

نة       ى س انون حت ذا الق ل بھ تمر العم در الامبراط  ٥٤٧واس ث أص ور م، حی

رام            Jnstianالروماني ق أي احت م یل انون ل ذا الق د أن ھ دد، بی قانوناً یقضي بتحریم التع

ام                در ع م ص صر، ث ك الع ي ذل سة ف ة للكنی س    ٧٥٧من الشعوب التابع ن مجل رارا م م  ق

، إلى )١(الكنیسة یسمح للزوج المصاب بالجذام لیأذن لشریكھ الآخر بالتزوج مرة أخرى   

  ).٢(م١٥٣١ عام Jnstianورمبرج قراراً بإلغاء تشریع أن أصدر مجلس الفرنكیین بن

اني     ور الروم ر الإمبراط الي حظ ام الت ي الع رة  Charlesوف ات م دد الزوج  تع

  ).٣(أخرى في الإمبراطوریة كلھا وعاقب علیھ بالإعدام

كان یطالب بإباحة التعدد باعتبار أن النصرانیة ) مارتن لوثر (كما یذكر أن القس     

ن       الحقة لم تحرمھ،     دیم، ولا م د الق ن العھ ل، لا م ند، ولا دلی وإنما حرمتھ الكنیسة بلا س

  ).٤(العھد الجدید

ي            ر ف ى أث ستند إل صرانیة لا ی ي الن ات ف دد الزوج ضح أن تحریم تع دم یت ا تق مم

ن                ا ھو بدعة م صر، وإنم ذا الع ي ھ ى شعوبھا ف سة عل تھ الكنی ل فرض د، ب د الجدی العھ

ي   أخطر البدع التي أحدثتھا الكنیسة   ة الت ، محاكاة للشعوب الرومانیة الوثنیة، والإغریقی
                                                             

1) see Hitchens R J, Multiple Marriage: A Study of Polygamy in the 
Light of the Bible” : Doulos Publishers, Maryland, 1987, S. 
CHAPMAN, op. cit., P:24. 

دد الزوجات   : " الباحث الغربي في تاریخ الزواج Weater Markما ذكره وستر مارك) ٢ إن تع
ي لا            الات الت ي الح راً ف رر كثی ان یتك سة، وك اعتراف الكنی شر ب سابع ع رن ال ى الق ى إل بق

ى إیجاب               تحص ت إل سیحیة ذھب ذا أن بعض الطوائف الم یھا الكنیسة والدولة، بل الأكثر من ھ
م نادى اللامعمدانیون صراحة بأن المسیحي ینبغي أن تكون لھ ١٥٣١تعدد الزوجات ففي سنة   

 .٧٢مصطفي السباعي، مرجع سابق، / د: انظر". عدة زوجات
3) S. CHAPMAN, op. cit., P:2٥. 

ى ال   / د) ٤ ع سابق، ص  زكي عل ابق،    / ، د٢١٤ -٢١٢سید، مرج ع س ي فرحات، مرج كرم حلم
 .٧٣مصطفى السباعي ، مرجع سابق، ص/ ، د١٥ص

-S. CHAPMAN, op. cit., P:24. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

ذه   )١(دخلت النصرانیة في أوروبا مع مطلع القرن السابع عشر المیلادي      ت ھ ، حیث كان

سري             بیل الت ى س رأة، إلا عل ن ام أكثر م زواج ب ستھجن ال دد، وت أي (الشعوب تكره التع

  ).الإماء

یم   )٢(م١٧٥٠ھذا وقد تقرر الحظر النھائي للتعدد عام    دة مراس ، حیث صدرت ع

ى      م عل م یق من الكنیسة تحرم التعدد تحریماً قطعیاً، ومن ثم یمكن القول أن حظر التعدد ل

، فقد ذكر البعض )٣(أساس دیني، ولا بسلطة دینیة، بل بسلطة سیاسیة، وبقرار سیاسي

ات    J. Smithأن مؤسس الكنیسة في أمریكا  دد الزوج  مارس ومجموعة من أتباعھ تع

ي     Mormon السنوات الأولى لكنیسة المورمونخلال درج ف م ی كما أن تعدد الزوجات ل

  ).٤(م١٨٥٢مذھب الكنیسة حتى 

                                                             

ائلا         ) ١ ین   : "فقد فسر البعض تمسك شعوب أوروبا الآن بمبدأ الزوجة الواحدة ق إن معظم الأوربی
ت تق       ود       الوثنیین الذین انتشرت فیھم المسیحیة كان دد الزوجات المعق دھم وعاداتھم تحرم تع الی

ل             اء من قب ھ الآب ا صار علی ى م سیحیة عل اقھم الم د اعتن ا   " علیھن، وقد صار الأبناء بع ذا م ھ
اً صار               داً متوارث ان تقلی ا ك اً، وإنم سیحیاً متبع شریعاً م م یكن ت ة الواحدة ل یؤكد أن مبدأ الزوج

  .علیھ الخلف تبعاً للسلف
ر ى/ د: انظ د عل ابق، ص أحم ع س ان، مرج ھ ری ابق،  / ، د٨ ط ع س در، مرج حدة س م ش راس

 .٧٣ص
ز          ) ٢ را وویل ي انجلت دد الزوجات ف اریخ تجریم تع ذا الت سبق ھ ، England and Walesولكن ی

ا    ١٦٠٤ بصدور قانون Criminal offenceحیث اعتبر جریمة جنائیة  ب علیھ ذي عاق م، وال
وت   ة الم ي ع  Sentence of deathبعقوب ن ف اني   ١٦٧١ام ، ولك ارلز الث تھر ش  م اش

Charles II      ام ي ع شیقاتھ، وف دى ع ع إح ات م دد زوج شخص متع اف ل ل زف ضور حف بح
وم    ١٦٧٥ س العم ى مجل انون   the House of Commons م قدم مشروع قانون إل اء ق  لإلغ
  .   الذي جرم تعدد الزوجات١٦٠٤

See: John MILTON “the Polygamophiles” Leowenthal Press, New York, 
1974, S. CHAPMAN, op. cit., P:2٦. 

 .  زكي على السید، الموضع السابق/ د) ٣
4) L. E. BROWN “Regulating the Marrying Kind: op. cit, P: 271. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

ل  د مقت ام Smithوبع ابع ١٨٤٤ ع ات  B. Youngم، ت دد الزوج دریس تع  ت

دایتھا    ي ب ون ف سة المورم ت كنی ث كان ون، حی دة المورم یة لعقی ادئ الأساس د المب كأح

، وقد وصل الأمر إلى )١(ز تعدد الزوجات كممارسة أخلاقیةتعتقد أن الكتاب المقدس یجی    

ى     Youngدرجة تشجیع    ات عل ساء المؤمن اتھم، والن  الرجال المؤمنین على تعدد زوج

  ).٢(تقبل التعدد من أزواجھن

ام     زواج ع ع ال ة جم ن ممارس ون ع سة المورم ت كنی راً توقف ) ٣(م١٨٩٠وأخی

وترات    وأعلنت إلغاء تأییدھا لتعدد الزوجات كممار   ون الت م تك سة للحریة الدینیة، ومن ث

  ).٤(بین معارضي تعدد الزوجات وتعامیم الكنیسة الأولیة قد زالت

                                                             

1) R.S.VAN WAGONER, MORMON POLYGAMY: A HISTORY (2d. 
ed. 1989) (1986), J. CAIRNCROSS, AFTER POLYGAMY WAS 
MADE A SIN: THE SOCIAL HISTORY OF CHRISTIAN 
POLYGAMY (1974) note 25, at 181-83. 

2) S.B.GORDON “A War of Words: Revelation and Storytelling in the 
Campaign Against Mormon Polygamy” 78 CHI.-KENT. L. REV. 739, 
746 (2003) note 24, at 744-45. 

3) S.B.GORDON “THE MORMON QUESTION: POLYGAMY AND 
CONSTITUTIONAL CONFLICT IN NINETEENTH CENTURY 
AMERICA” 4 (2002), note 27, at 220. 

4) S.B. GORDON, THE MORMON QUESTION, op. cit, note 27, at 221.  
من الجدیر بالذكر أن الأصوات التي تنادي وتطالب برفع الحظر المفروض على تعدد الزوجات       

د تعا  ردي،    ق ساد، والت رارة الف رب م ت دول الغ دما ذاق ك بع ر، وذل صرنا الحاض ي ع ت ف ل
شكل        ا ب صاعد وتیرتھ ي تت ة الت رائم الأخلاقی ى الج افة إل ھ، بالإض لت إلی ذي وص والانحلال ال
ك من            ع ذل ا یتب د، وم ل الموالی مفزع، مثل اللواط، والسحاق، والعھر، والدعارة، الإجھاض، وقت

ار ا  ري، وانھی ك أس ھ     تفك ى تجنب لامیة عل شریعة الإس ت ال ا حرص ذا م ي، ھ اعي، وأخلاق جتم
  .بإباحة التعدد، مع وضع الضوابط والشروط التي تضمن عدم الخروج بھ عما أراده االله تعالى

ات   - دد الزوج ة تع ب بإباح ي تطال ة الت وات الغربی ول الأص ر ح ان،  / د: انظ ھ ری ي ط د عل أحم
ابق، ص ع س ا/ ، د٢٠-١٩مرج ي فرح رم حلم ابق، صك ع س د / ، د٧٦-٦٨ت، مرج محم

اجي  صحیحة      "بلت سنة ال ریم وال رأن الك ي الق رأة ف ة الم سلام،   " مكان ى، دار ال ة الأول الطبع
 .١٩٨-١٩٣ھـ، ص١٤٢٠م، ٢٠٠٠القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

  :حكم تعدد العلاقة الزوجیة في لائحة الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس

ادة      نص الم وبالنسبة للوضع التشریعي لتعدد العلاقة الزوجیة للأقباط في مصر ت

ي        من لائحة ا  ) ٢٥( دة ف ستھ المنعق ي بجل س المل ا المجل  ٩لأقباط الأرثوذكس التي أقرھ

  ".لا یجوز لأحد الزوجین أن یتزوج ثانیاً مادام الزواج قائماً"م، على أنھ ١٩٣٨مایو 

صورتیھ       ة ب ة الزوجی دد العلاق ون تع نص یك ذا ال دد   (بھ ات، وتع دد الزوج تع

ة       ) الأزواج ة قائم ت الزوجی تثناءات مادام زواج     محظور بلا اس رت اللائحة ال د اعتب ، وق

ھ         ن فی ادة    )١(الثاني باطلاً، ویحق لكل شخص ذي مصلحة أن یطع صت الم د ن ) ٤١(، فق

، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٦، ١٥(كل عقد یقع مخالفاً لأحكام المواد "منھا على أنھ    

ل ذي      ) ٢٧، ٢٦ زوجین وك ر، ولل ي القاص ھ ول ان أو أذن ب ھ الزوج ي ب و رض اطلاً ول ب

  ".الطعن فیھشأن حق 

  :حكم تعدد العلاقة الزوجیة في تقنین الطوائف الكاثولیكیة

بعض        شیر ال ك ی ي      ) ٢(وبالنسبة لطائفة الكاثولی اثولیكي الغرب ین الك ى أن التقن إل

ع    ) ١٠٦٩( یتضمن نص المادة    ١٩١٧ ن موان اً م والتي تجعل من الزوجیة القائمة مانع
                                                             

سلمین        "عصام أنور سلیم    / د) ١ ر الم وال الشخصیة لغی ول الأح شورات    " أص ى، من ة الأول الطبع
روت،   ة، بی ي الحقوقی شار٣٦٩ص، ٢٠١٠الحلب ل  / ، المست ود خلی د محم ي  "أحم یط ف الوس

سلمین   ر الم سلمین وغی رة للم اكم الأس شریعات مح دیث، " ت امعي الح ب الج ، ٢٠٠٨المكت
  .٦٦٥ص

زواج حال        وذكس تحرم ال بل یشیر البعض إلى أن بعض الطوائف ومنھا طائفة السریان الأرث
م  قیام الخطبة، حیث یحظرون على الخاطب أن یتزوج بغیر خطیبت        ھ ما دامت الخطبة قائمة ول

ث        ة، حی تفسخ، كما ذھبت طائفة الروم الأرثوذكس إلى منع الزواج المتعاقب لعدد مرات معین
لاث مرات          زواج ث ا ال ادة  (یحرمون على الرجل والمرأة الزواج إذا كان قد سبق لأي منھم الم

 .   ٢٧٣سھیر منتصر، مرجع سابق، ص/ د: انظر.  من لائحة الروم الأثوذكس) ١/٣
  .٣٧١عصام أنور سلیم، المرج السابق، ص/ د) ٢

ائم          ود زواج ق الرغم من وج ال ب بینما یشیر البعض الآخر أن شریعة الكاثولیك تسمح بزواج ت
سمى        ة ت ي حال ان  (بالفعل، ف از الإیم زوج من        ) امتی سیحي المت وز للم ة یج ذه الحال ؤدى ھ   =م



 

 

 

 

 

 ٧٧١

انون     الزواج، وبالنسبة للطوائف الكاثولیكیة الشرق     ادة   ١٩٩١یة نص ق ي الم ) ٨٠٢( ف

  "على أنھ 

  . تكون غیر صحیحة محاولة الزواج من قبل من ھو مقید بوثاق زواج سابق-١

ال          -٢  وإذا كان الزواج السابق غیر صحیح أو منحلا لأي سبب كان، فلا یجوز الاحتف

سابق أو          زواج ال حة ال دم ص ا ع رعاً ویقین ضح ش ل أن یت ر قب زواج آخ ب

اني         . )١"(انحلالھ زواج الث اً لل د مانع ة یع ویؤكد الفقھ على أن مجرد قیام الزوجی

ساكنة       ل بالم م یكتم ي، أو ل دخول الفعل سابق بال زواج ال ل ال م یكتم و ل ى ول حت

  ).٢(الفعلیة أو المعاشرة الجنسیة بین الزوجین

  :حكم تعدد الزوجات من المسیحي حال خضوعھ لأحكام الشریعة الإسلامیة

ض في مصر على اعتبار الزوجیة القائمة مانعاً للزواج الثاني،    استقر قضاء النق  

د          لامیة عن ویقع ھذا الزواج باطلاً حتى ولو خضع الزوج المسیحي لأحكام الشریعة الإس

وال      سائل الأح ي م ة ف شریعة العام ا ال زوجین، باعتبارھ ین ال ة ب ة والمل تلاف الطائف اخ

  .الشخصیة في مصر

                                                                                                                                                     

ھ  امرأة من غیر دیانتھ أن یعقد زواجاً ثانیاً ع   =  سیحیة (لى امرأة من دیانت إبرام   )أي م ، ولكن ب
ل           ل مح سیحیة تح ة الم ك أن الزوج ى ذل اً، معن سابق تلقائی زواج ال ل ال ق ینح زواج اللاح ال
زوج          ة ال ى ذم ى عل م لا تبق اني، ومن ث الزوجة الأولى غیر المسیحیة بمقتضى عقد الزواج الث

  .سوى زوجة واحدة
 .   ٢٧٦سھیر منتصر، مرجع سابق، ص/ د: انظر -

ا     ) ٥٩(ورد نفس النص بالمادة   ) ١ ك بقولھ اط الكاثولی ولیة للأقب اطلا   -١: "من الإرادة الرس ع ب  یق
سابق  -2.عقد الزواج إذا كان مقیداً بوثاق زواج سابق ولو كان غیر مكتمل         وإن كان الزواج ال

ھ        ى وج ا وعل ت یقین ل أن یثب ر قب د زواج آخ وز عق لا یج ان ف بب ك ل لأي س د انح اطلا وق ب
 ".شرعي أن الزواج السابق باطل أو أنھ قد انحل

ابق، ص  / د) ٢ ع س لیم، مرج ور س صام أن ابق،   / ، د٣٧٢، ٣٧١ع ع س صر، مرج ھیر منت س
 .٢٧٣ص
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د أحك       ى          فقد ذكرت المحكمة في أح رق إل م ی دة وإن ل دأ الزوجة الواح ا أن مب امھ

ا                تلاف مللھ ى اخ سیحیة عل ي الم لیة ف د الأص ن القواع ر م مرتبة النظام العام، فإنھ یعتب

ون   ث یك رام، بحی ة الاحت ة والواجب دة الدینی صمیم العقی ة ب ذاھبھا المتعلق ا وم وطوائفھ

و           اطلاً ول ى ب ام الزیجة الأول ال قی ون     الزواج الثاني المعقود ح ان، ویك ھ الزوج ى ب رض

  ).١(لھما ولكل ذي شأن حق الطعن فیھ

ادام            ھ م سیحي زوجات دد الم ضت بجواز أن یع حیث كانت محكمة الاستئناف قد ق

تلخص            سلمین، وت أن الم أنھ ش لامیة، ش شریعة الإس ي ال ام الموضوعیة ف ضع للأحك یخ

ام          ة أق ي الطائف ھ ف ع زوجت ق   وقائع القضیة في قیام زوج مسیحي یختلف م دعوى تطلی

ة                    ي المل ھ ف دة مع زوج زوجة أخرى متح م ت اً، ث ھ غیابی من زوجتھ الأولى، وقضى لھ ب

اً (والطائفة، ثم أقامت زوجتھ الأولى     ا      ) المطلقة غیابی ضت لھ ا، وق لان طلاقھ دعوى بط

شكلة            ار م ا أث ین، مم ین زوجت المحكمة فعادت إلى زوجھا قانوناً، فأصبح الزوج یجمع ب

ان   زواج الث حة ال ام       ص اً لأحك دد، تطبیق ذا التع واز ھ تئناف بج ة الاس ضت محكم ي، فق

  .الشریعة الإسلامیة الموضوعیة التي تجیز التعدد للزوج المسلم

ھ        ل        "وقد ذكرت محكمة النقض أن ذا النظر وجع ھ ھ ون فی م المطع الف الحك إذ خ

الات انطبا   ا،  عمدتھ في قضائھ إعمال الأحكام الموضوعیة للشریعة العامة، في غیر ح قھ

ھ           ن أصول عقیدت ي م وأباح تعدد الزوجات للمسیحي، بالرغم من تنافره مع أصل أساس

  ).   ٢"( یكون مخالفا للقانون- أي الحكم-فإنھ

                                                             

، ١٦، طعن رقم ١٩٧٩ ینایر ١٧، نقض . ق٥٤، س ٦٢، طعن رقم    ١٩٨٦ فبرایر   ٢٢نقض  ) ١
ض  ٤٨س وفمبر  ٢٦ ق، نق م   ١٩٩١ ن ن رق سنة  ٦٠، طع صیة،   . ق٥٩ ل وال شخ ر أح : انظ

سن منصور     / مستشار سن ح وال الشخصیة      "ح سائل الأح ي م وعة القضائیة ف د  " الموس المجل
 .  وما بعدھا٣٠١ وما بعدھا، وص٢٤٤ الثالث، بدون تاریخ، ص

 .، سالف الإشارة إلیھ١٩٧٩ ینایر ١٧نقض ) ٢
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دد        سألة تع ي م نقض ف ة ال سلك محكم ارض م ى تع ھ إل ض الفق شیر بع ذا وی ھ

ردة      ھ المنف ھ بإرادت ، )١(الزوجات للمسیحي مع مسلكھا في مسألة طلاق المسیحي زوجت

ي      ج الت ن أن الحج الرغم م لاق، ب وع الط محت بوق دد، وس واز التع سمح بج م ت ث ل حی

وع        ال وق استندت إلیھا المحكمة دفاعا عن منع التعدد تنطبق وبذات القدر تقریباً على ح

  ).      ٢(الطلاق بالإرادة المنفردة من الزوج المسیحي

  الفرع الثالث
  حكم تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

د شعوب               ب شرة عن ة ومنت ة واقع دد حقیق دایة نؤكد على أن الإسلام قد جاء والتع

صرانیة،         ة والن ن الیھودی لام، م العالم، وأباحتھ كافة الشرائع السماویة التي سبقت الإس

وكان التعدد بلا حدود، ولا قیود، ولا ضوابط تنظمھ عند أغلب شعوب العالم، وللرجل أن 

، ثم جاء الإسلام وقصر التعدد على )٣(ن التقید بعدد معینیتزوج ما شاء من النساء، دو

  ).٤(أربع نسوة

                                                             

 .، سالف الإشارة إلیھ١٩٩١ نوفمبر ٢٦نقض ) ١
 .١٣٩سھیر منتصر، مرجع سابق، ص/ د) ٢
دد الزوجات والحروب والغزوات         "جمعة على الخولي    / د) ٣ ي تع ردود على الشبھات الواردة ف

ة    ي قریظ ول لبن ة الرس لام ومعامل ي الإس دود ف سیرة   "  والح المي لل ؤتمر الع دم الم ث مق بح
 .٣٤ھـ، ص١٤٠٠والسنة النبویة، المجلد الأول، الدوحة، قطر، محرم 

ول أھل        ) رافضةال(تجدر الإشارة إلى قول بعض الشیعة    ) ٤ سع زوجات، وق ین ت ع ب ة الجم بإباح
اع           الظاھر بإباحة الجمع بین ثماني عشرة زوجة، ولكن نؤكد على خروج ھذه الآراء عن إجم

ع     )صلى االله علیھ وسلم (الفقھاء، ومخالفتھا لصریح ما ورد عن الرسول    ا أجم ا یخالف م ، كم
وارد      ة ال ة الكریم ین       علیھ الفقھ في تفسیر وفھم صحیح الآی ع ب یح الجم ي تب ساء الت سورة الن ة ب

اح تجاوزه         ذه الآراء     . أربع زوجات كحد أقصى لا یب ى ھ رد عل ي ال د الناصر   / د: انظر ف عب
شریعة الإسلامیة      "العطار   ي ال م    " تعدد الزوجات ف ع سابق، رق ، ٥٨ -٥٥، ص٢٩ -٢٨مرج

 .٢٧٤-٢٧٠عبد التواب ھیكل، مرجع سابق، / الشیخ
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ي            ھ ف ستند الفق ھ، وی كما وضع الضوابط والشروط التي تضمن عدم الانحراف ب

انكحوا          امي ف ي الیت سطوا ف القول بإباحة تعدد الزوجات إلى قولھ تعالى ﴿وإن خفتم ألا تق

إ               اع ف لاث ورب ى وث ساء مثن ن الن م م اب لك ت      ما ط ا ملك دة أو م دلوا فواح تم ألا تع ن خف

وا﴾    ى ألا تعول ك أدن انكم ذل ة  (أیم ساء أی ة   )١)(٣الن ص الآی ى أن ن ھ عل ع الفق ، ویجم

ة        الكریمة واضح وصریح في إباحة التعدد، ومشروعیة الزواج بثانیة، أو ثالثة، أو رابع

  ).٢(بشرط العدل، والقدرة، والمساواة بینھن في الأمور المادیة

ي       كما ثب  لمة الثقف ن س یلان ب ث روي أن غ ت التعدد بالسنة النبویة المشرفة، حی

  ).٣"(اختر منھن أربعاً) "صلى االله علیھ وسلم(أسلم وتحتھ عشر نسوة، فقال لھ النبي 

لى  (كما روي عن عمیرة الأسدي أنھ أسلم وتحتھ ثماني نسوة، فقال لھ النبي       ص

  ).٤"(اختر منھن أربعاً) االله علیھ وسلم

ال    وعن   ة ق ن معاوی ل ب ي رسول االله        : نوف ال ل سوة، فق س ن دي خم لمت وعن أس

ارق الأخرى      ) "صلى االله علیھ وسلم   ( ن    )٥"(اختر أربعا أیتھن شئت وف ة م ووجھ الدلال

لالاً، ولا أن یحل   - صلى االله علیھ سلم–ھذه الأحادیث أن الرسول       ما كان لھ أن یحرم ح

ع         حراماً، إلا بتوجیھ ووحي من االله تعالى، و  ن أرب ر م ین أكث ع ب از لھؤلاء أن یجم و ج ل

نسوة لم یجز النھي عن ذلك، والأمر بمفارقة ما زاد عن أربع بالرغم من إسلامھن، كما      

كوتھ  لم (أن س ھ وس لى االله علی دد   ) ص ذا الع م لھ ي جمعھ م ف سامحھ معھ ع (وت أي أرب

                                                             

  وما بعدھا، ٨٣راسم شحدة سدر، مرجع سابق، : یة راجعحول سبب نزول ھذه الآ) ١
 .١٦٩عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص/ د) ٢
ن  ٤٣٥م، ص١٩٨١ھـ، ١٤٠١رواه الترمذي في النكاح، الجزء الثالث، دار الدعوة،     ) ٣ ، رواه اب

 .٦٢٨ماجة، باب النكاح، الجزء الأول، ص
 .٦٧٧م، ص١٩٨١ھـ، ١٤٠١زء الثاني، دار الدعوة، رواه أبو داود، كتاب الطلاق، الج) ٤
 .٣٨٨-٣٨٦رواه ابن كثیر، الجزء الأول، ص) ٥
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سوة ل   ) ن و دلی ا ھ د إنم ت واح ي وق بعض –ف دى ال ة،  - ل ة المطلق ى الإباح دم  عل وع

  ).١(الكراھة لذلك

ھ   رع أو          ) ٢(كما یذھب الفق راد ھو ف دد، والإف و التع زواج ھ ي ال ى أن الأصل ف إل

ي              دد ف ر التع الى ذك بحانھ وتع ولى س دیم الم ى تق ستندون إل ذا الأصل، وی استثناء من ھ

لاث            : قولھ ى وث ساء مثن ن الن م م اب لك ا ط ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامي فانكحوا م

الى    ) ٣لنساء من الآیة    ا(ورباع﴾   ھ تع دلوا    : وتأخیر ذكر الإفراد في قول تم ألا تع إن خف ﴿ف

  ).٣النساء من الآیة (فواحدة﴾ 

تم              إن خف ة ﴿ف ة الكریم وارد بالآی دل ال دم الع ن ع ى أن الخوف م ھ إل    ویشیر الفق

ألا تعدلوا﴾ یقصد بھ التیقن من الجور والظلم، ولیس مجرد الظن أو الشك بوقوع الجور         

نص صراحة، وإلا         )٣(الظلمأو   ذي أباحھ ال لال ال رّم الح ؛ لأن مجرد الظن أو الشك لا یح

ى الإباحة والجواز،      كان ھناك تعارض بین صدر الآیة وختامھا، ومن ثم یبقى التعدد عل

ور      ي الأم ة ف دل، وبخاص ى الع ھ عل دم قدرت ن ع رء م یقن الم ى یت تحباب حت ل والاس ب

ت، و  ة، والمبی ل النفق ة، مث ذ  المادی ي لا یؤاخ ة الت ور المعنوی لاف الأم سكن، بخ الم

  ).٤(علیھا

ھ      ف علی ي تتوق رط أساس اء ش اع الفقھ دل بإجم ول أن الع ن الق دم یمك ا تق  مم

دى          ى إح مشروعیة التعدد، فلا یباح الأخیر إلا إذا أمن المرء من عدم الظلم، والجور عل
                                                             

 .١٧٢-١٧١عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص/ د) ١
ھ      . ١٧٣عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص  / د) ٢ ب من الفق ذھب جان في حین ی

و   تثناء ھ راد والاس و الإف ل ھ ى أن الأص ددإل ابق، ص /د. التع ع س ي، مرج ة الزخیل ، ١٥وھب
 .٦٩عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، /د

 .٢٧٩عبد التواب ھیكل، مرجع سابق، / الشیخ: انظر) ٣
اني، ص) ٤ ي، روح المع د   / ، د١٩٦الألوس ابق، بن ع س ار، مرج ر العط د الناص ، ٤٧-٤٥عب

 .١٠٣-٩٨ص



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

ة             دة الفقھی الاً للقاع ك إعم ساب الأخرى، وذل ب     درء ال"نسائھ لح ى جل دم عل د مق مفاس

افع  م      " المن م یق رعاً، إذا ل احبھ ش أثم ص اً، وی ون حرام ات یك دد الزوج ك أن تع ى ذل معن

نھن دل بی رة  )١(الع و ھری د روى أب ھ–، فق ي االله عن ي -رض ن النب ھ – ع لى االله علی ص

لم ال  -وس ھ ق قھ        " أن ة وش وم القیام اء ی داھما ج ى إح ال إل ان فم ھ امرأت ت ل ن كان م

  ).٢"(مائل

شة   وعن ع  ا      –ائ ي االله عنھ ت -أم المؤمنین رض ان رسول االله   :  قال لى االله  –ك ص

ك ولا       : " یقسم فیعدل ویقول   -علیھ وسلم  ا تمل ي فیم لا تلمن ك ف ا أمل اللھم ھذا قسمي فیم

صلى االله (إن رسول االله :  قالت-أم المؤمنین رضي االله عنھا–وعن أم سلمة    ). ٣"(أملك

دھا ثلا     ) علیھ وسلم  ام عن ال  لما تزوجھا أق ا وق ك      : "ث بعت ل ك، وإن س بعت ل ئت س إن ش

  ).٤"(سبعت لسائر نسائي

ائلاً        ى      "وقد فصّل بعض الفقھ المعاصر في ذلك ق ب عل ات واج ین الزوج دل ب الع

ذا        ى ھ ة، وعل كل زوج بالغ، وأن صلة الرجل بكل زوجة منھن واحدة وھي صلة الزوجی

على جدیدة، ولا لجدیدة على الأساس لا تفضیل لبكر على ثیب بین الزوجات، ولا لقدیمة 

ى سمراء، ولا                 ضاء عل ى قبیحة، ولا لبی ة عل ى عجوز، ولا لجمیل شابة عل قدیمة، ولا ل

ى        لمسلمة على یھودیة أو مسیحیة، ولا لابنة أمیر على ابنة خفیر، ولا لزوجة مثقفة عل

حیحة، ولا        ى ص ضة عل رة، ولا لمری رى فقی ى أخ ة عل ة غنی ة، ولا لزوج رى جاھل أخ

                                                             

ع     / ، د١٧٥عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص        / د) ١ كرم حلمي فرحات، مرج
 . وما بعدھا٩١، عادل أحمد عبد الموجود، مرجع سابق، ص٣٧سابق، ص

درامي ) ٢ اح "رواه ال اب النك دعوة،   " كت ساء، دار ال ین الن دل ب اب الع ـ، ١٤٠١ب م، ١٩٨١ھ
 . ٥٣٩ص

 .٥٤٠رواه الدرامي، مرجع سابق، ص) ٣
 .رواه الدرامي، الموضع السابق) ٤



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

ى       لصحیحة   على مریضة أو ذات عیب جنسي أو حائض أو نفساء، ولا تفضیل لولود عل

  ).   ١"(عقیم، كل أولئك سواء في حقوق الزواج طالما كن زوجات رجل واحد

ول      ) ٢(كما أجمع الفقھ   على أن القدرة والاستطاعة شرط ثاني لابد من توافره للق

ى  : بدنیة لقولھ تعالىبمشروعیة تعدد الزوجات، ویقصد بھا القدرة المالیة، وال         ﴿ذلك أدن

  ).٣النساء من الآیة (ألا تعولوا﴾ 

ات     وفیر النفق ى ت ادراً عل ل ق ان الرج دد إلا إذا ك شرع التع م لا ی ن ث   وم

ا    اج إلیھ ي تحت یة الت ات الأساس ضروریة، والمقوم ات ال شة، والحاج ة للمعی   اللازم

ا    أثم ص رعاً، وی اً ش أنھ مرفوض ي ش دد ف ان التع رة، وإلا ك ب الأس رأة طل   حبھ، وللم

ا  اء بحقوقھ ن الوف ز ع ل أو عج صر الرج سخ إذا ق لاق أو الف ز )٣(الط صرف العج   ، وین

ا       )٤(إلى العجز عن الإنفاق    تیفاء حقھ ا، واس رأة وإعفافھ ، وكذلك العجز عن تحصین الم

ا لا                  وع فیم ة، أو الوق ة الرذیل ي ھاوی وع ف ن الوق دھا ع في الاستمتاع الجنسي الذي یبع

ي االله   أثم     یرض رعاً، وی اً ش ل حرام ذا الرج أن ھ ي ش دد ف ون التع ھ یك الى، وعلی تع

  ).٥(صاحبھ

                                                             

سنة   "، نفس المؤلف ٩٨، ص٤٤العطار، مرجع سابق، بند    عبد الناصر   / د) ١ ي ال حقوق المرأة ف
 .٨٦ھـ، ص١٤٣٠م، ٢٠٠٩بدون ناشر، " النبویة

وھبة الزخیلي، مرجع سابق، / ، د١٧٧عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص/ د) ٢
 .٢٠، ١٩ص

 مصطفى السباعي ، مرجع سابق، ص/ د) ٣
ي       في حین یرى البعض عدم اشت     ) ٤ دد للغن ة التع ى إباح ك إل اق، وإلا أدى ذل راط القدرة على الإنف

ة،          ة الدینی ن الناحی ر صحیح م ذا غی رزق، وھ دود ال ر مح ى الفقی ھ عل رزق، وتحریم واسع ال
الى       بحانھ وتع د االله س يء بی رزق وكل ش أن ال اً ب ة القضائیة، علم ر /د. ومن الناحی د الناص عب

 .٨٣-٧٧، ص٣٧العطار، مرجع سابق، بند 
 .١٧٨عبد العزیز یوسف عبد المقصود، مرجع سابق، ص/ د) ٥



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

بعض    ھ    ) ١(ولا یفوتنا أن نشیر إلى الفھم الخاطئ الذي وقع فیھ ال سیر قول ي تف ف

تم          : تعالى ساء ولوحرص ین الن دلوا ب ة    (﴾  "﴿ولن تستطیعوا أن تع ن الآی ساء م ) ١٢٩الن

ى  فقد ذھبوا إلى القول بأن العدل المشروط      لمشروعیة التعدد ممتنع ویستحیل تحققھ عل

  .أبیح بشرط العدل) أي التعدد(الرجل، ومن ثم یكون التعدد حراماً؛ لأنھ 

القول       ك ب یح ذل ي توض شروط   : من جانبنا نؤید ما ذھب إلیھ الفقھ ف دل الم إن الع

ي الآ             ھ ف ى عن دل المنھ یس ھو الع دة﴾ ل دلوا فواح تم ألا تع إن خف ة  في الآیة الكریمة ﴿ف ی

تم  ساء ولوحرص ین الن دلوا ب ستطیعوا أن تع ن ت ة ﴿ول ھ "الكریم صد ب دل الأول یق ﴾ فالع

ین                   سمتھ ب ا، بق تحكم فیھ ضبطھا، وی ستطیع المرء أن ی ي ی ة الت العدل في الأمور المادی

دل               ا الع ك، أم ر ذل ى غی اع، إل ة، والجم سكن، والنفق نسائھ، مثل المأكل، والملبس، والم

ب،            الثاني یراد بھ العدل في     ل الح ا، مث لطان علیھ یس للمرء س ي ل ة الت ور المعنوی  الأم

لى             ال ص ا ق والكره، والرضى، والغضب، أي الأمور القلبیة، والتي یملكھا االله تعالي، كم

لم  ھ وس ك       : "االله علی ك ولا أمل ا تمل ي فیم لا تلمن ك ف ا أمل سمي فیم ذا ق م ھ أي " اللھ

  ).٢(القلب

                                                             

ا   ) ١ ید رض د رش ار  "محم سیر المن روت،      " تف ة، بی ع، دار المعرف زء الراب ة، الج ة الثانی الطبع
ین     ٣٥٠م، ص ١٩٧٣ھـ،  ١٣٩٣ ر المرأة  "، قاسم أم اھرة،   " تحری م، ١٩٧٠دار المعارف، الق

   ١٥٣-١٥٢ص
شیخ) ٢ ابق، ص/ال ع س لتوت، مرج ود ش م  /، د١٩٤محم ابق، رق ع س ار، مرج ر العط د الناص عب

ع سابق، ص         /، د ٧١-٦٩، ص ٣٣ د المقصود، مرج ز یوسف عب شیخ ١٧٨عبد العزی د  /، ال عب
ع سابق، ص     /، د٢٤٤التواب ھیكل،مرجع سابق، ص   ولي، مرج ى الخ ة عل د  /، د٣٦جمع أحم

ع سابق، ص      / ، د ٣٧-٣٦علي طھ ریان،مرجع سابق،     / ، د٣٩-٣٨كرم حلمي فرحات، مرج
ة ا ي وھب ق  "لزخیل ة والتطبی دأ والنظری ات، المب دد الزوج ي،  " تع ى، دار المكتب ة الأول الطبع

 . ١٣ھـ، ص١٤٢٠م، ٢٠٠٠دمشق، 



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

ا      اطئ ق م الخ ذا الفھ ى ھ بعض عل ا رد ال ى    : "ئلاًكم ستند إل ول لا ی ذا ق   ھ

اب        دى ولا كت م ولا ھ ر عل رآن بغی ي الق ول ف و ق ول، وھ ق معق ول، ولا منط ل منق دلی

  ).    ١"(منیر

  :الخلاصة

ثلاث        سماویة ال الاتھ ال ي رس ھ ف ة،  : إن تعدد الزوجات ھو شرع االله أنزل الیھودی

ول   والنصرانیة، والإسلام، ولا یجادل في ذلك إلا كل جاھل أو حاقد أ    ن الق و مبتدع، ویمك

ساد               شر الف ي دعوة لن ا ھ ي إنم ر الغرب اراة للفك ده مج دد أو تقیی ع التع أن كل دعوة لمن

والرذیلة في المجتمع المسلم، لما یحققھ التعدد من ایجابیات وفوائد عظیمة في المجتمع  

ھ         ي عن ا نھ اد عم ن    )٢(بشرط تحقق شروطھ، والالتزام بضوابطھ، والابتع داً ع ذا بعی ، ھ

تعدد الأزواج من المرأة الذي تنفر منھ الفطرة السویة للمرأة، لما یؤدي إلیھ من اختلاط   

  .الأنساب

ائلاً      اء المعاصرین ق ات شرعة    "ونشیر إلى ما ذكره بعض الفقھ دد الزوج إن تع

إلھیة، لھ مبرراتھ المعقولة التي لا سبیل إلى حصرھا، وقد لعن االله الذواقین والذواقات، 

                                                             

سابق، د         / الشیخ) ١ ع ال واب ھیكل، الموض ان     / عبد الت ت عثم د رأف ة     "محم ي الخطب ساء ف ھ الن فق
زواج شر، ص   " وال اریخ ن دون ت صام، ب د عل   / ، د١٨٣-١٨١دار الاعت ر محم ع دردی ى ربی

صیة  " وال الشخ ي الأح ر،  " دروس ف دون ناش ي   / ، د١١٢، ١١١، ص٢٠٠٩ب رم حلم ك
 .٩٩مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص/ ، د١١٧-١١٦فرحات، مرجع سابق، ص

ع سابق،   : حول إیجابیات وفوائد التعدد وضروریتھ في المجتمع راجع     ) ٢ راسم شحدة سدر، مرج
صود، مر / ، د٢٧٠-٢٥٩ص د المق ف عب ز یوس د العزی ابق، صعب ع س / ، د١٩٤-١٨٧ج

ابق، ص    ع س سباعي، مرج صطفى ال شیخ٨٨-٨٠م ابق،   / ، ال ع س ل، مرج واب ھیك د الت عب
ابق، ص / د. ٣٠٩-٣٠٨ص ع س ولي، مرج ى الخ ة عل شار ٣٧جمع دھا، المست ا بع ي /  وم عل

بحث " ردود على شبھات"عبد الكریم زیدان / ، د٣٩٤-٣٩٠علي منصور، مرجع سابق، ص   
ة، قطر، محرم،      مقدم إلى المؤتمر العا    د الأول، الدوح لمي الثالث للسیرة والسنة النبویة، المجل

ین     / ، د ٤٩٦-٤٩٢ھـ، ص ١٤٠٠ ة     "عبد الفتاح محمد أبو العین ة مقارن الإسلام والأسرة دراس
 .٦٥-٥١بدون ناشر وتاریخ، ص" في ضوء المذاھب الفقھیة وقوانین الأحوال الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

أبداً لتحقیق مآربھم، ولو كان مقصد الشرع من إباحة تعدد الزوجات التحایل ولم یتحایل 

دد الأزواج،    ساء تع اح للن ل لأب ك، ب ى ذل صر عل ا اقت ھواتھم، لم اس ش ضي للن ى یق حت

ال                ب الرج ازا لجان ن منح م یك دد الأزواج، ل والشرع عندما أباح تعدد الزوجات وحرّم تع

لاحیة    على النساء، وإنما كان مدركاً لطبیعة    ار ص ي الاعتب  الرجل وطبیعة المرأة، آخذاً ف

ت            ي وق ن رجل ف أكثر م الرجل لأن یأتي أكثر من زوجة، وعدم صلاحیة المرأة للزواج ب

  ).١"(واحد منعا لاختلاط الأنساب

  المطلب الثاني
  قة الزوجية في القوانين الوضعيةتعدد العلا

عیة     وانین الوض ف الق ة موق ب لدراس ذا المطل ي ھ رض ف دد  نتع سألة تع ن م  م

ة                 دول العربی صیة بال وانین الأحوال الشخ ار أن ق ي الاعتب ذ ف ع الأخ ة، م العلاقة الزوجی

ع            اح للرجل الجم ذي یب ات ال صى للزوج د الأق تناولت تعدد الزوجات محددة صراحة الح

ن           ات م ن المحرم ت م ث جعل ة، حی دد الأزواج بمفھوم المخالف بینھن، بینما تعرضت لتع

رأة المتزوجة أو          النساء زوجة ال   ى الم اً عل غیر أو معتدتھ، ومن ثم یكون كل رجل محرم

  .المعتدة من طلاق أو وفاة

ة           في حین نجد القوانین الغربیة حظرت صراحة تعدد العلاقة الزوجیة بصفة عام

ل شخص             ب ك ة، تخاط صیغة عام صوص ب اءت الن ث ج رأة، حی سواء من الرجل أو الم

  .جھ الأولیدخل في زواج ثان أثناء قیام زوا

                                                             

ار   / د) ١ ر العط د الناص ا "عب دد الزوج ة   تع ة والقانونی ة والاجتماعی واحي الدینی ن الن دار " ت م
شروق،  ـ، ص١٣٩٦، ١٩٧٦ال شیخ٢٤٣-٢٤١ھ ابق،   / ، ال ع س ل، مرج واب ھیك د الت عب

 .٢٥٨-٢٥٧ص



 

 

 

 

 

 ٧٨١

  الفرع الأول
  موقف القوانين العربية من تعدد الزوجات

دد   سألة تع ا لم ي معالجتھ ف ف د اختل ة ق وانین العربی سلك الق ذكر أن م دیر بال ج

  :الزوجات إلى ثلاثة اتجاھات وھي

 :إباحة التعدد بدون رقابة قضائیة: الاتجاه الأول  ) أ

ي أبا    ة الت وانین العربی ب الق اه أغل ذا الاتج ل ھ ة   یمث ات متكفی دد الزوج ت تع ح

ع          ن أرب دد ع د الع ي ألا یزی لامي وھ ھ الإس ا الفق ع علیھ ي أجم شروط الت القیود وال ب

ن        ق م ي للتحق ن القاض زوجات، والعدل والقدرة على الإنفاق، ولكن دون فرض رقابة م

  : توافر شرطي العدل والقدرة على الانفاق، نعرض من ھذه القوانین

 :كویتيقانون الأحوال الشخصیة ال -١

ھ     ) ١٢(تنص المادة    ى أن ل أن ینحل       "عل سة قب زوج الرجل بخام لا یجوز أن یت

  ". زواجھ بإحدى زوجاتھ الأربع وتنقضي عدتھا

ار           ع اعتب ات، م أربع زوج د ب شترط سوى التقی م ی من النص یتبین أن المشرع ل

ین الزو        دل ب اق أو الع ى الإنف درة عل ات،  زواج الخامسة باطلاً، دون اشتراط تحقق الق ج

على اعتبار أن ذلك أمر بین الرجل وربھ في علاقتھ بزوجاتھ، فإن تأكد عدم القدرة على    

ع    الانفاق وعدم استطاعة العدل بینھن كان التعدد محظوراً علیھ، ویأثم صاحبھ، كما أجم

  ).١(على ذلك الفقھ الإسلامي، دون اشتراط رقابة القاضي في التحقق من ذلك

                                                             

م       / د: انظر) ١ ، ٦٤عبد الناصر العطار، تعدد الزوجات في الشریعة الاسلامیة، مرجع سابق، رق
 .١٣١ص
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  :م٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(الإماراتي رقم قانون الأحوال الشخصیة  -٢

شرع              ات حرص الم ع زوج دود أرب ي ح دد ف ى جواز التع بالإضافة إلى النص عل

على أن ) ٥٥(الإماراتي على توضیح التزامات الزوج حال تعدد زوجاتھ،  فنصت المادة 

ن        ر م زوج أكث من حقوق الزوجة على زوجھا العدل بینھا وبین بقیة الزوجات إن كان لل

ة ر          وم. زوج ا یثی زوج، مم ى ال اً عل اً قانونی ات التزام ین الزوج دل ب ر الع م یعتب ن ث

  .مسئولیتھ القانونیة عند الإخلال بھ

  :إباحة التعدد مع فرض رقابة قضائیة: الاتجاه الثاني  ) ب

د      بخلاف مسلك الاتجاه السابق في إباحة التعدد للرجل دون أیة رقابة قضائیة نج

لال       بعض القوانین تفرض ھذه الرقابة ع      ن خ ھ، م دد زوجات ي تع ھ ف لى تمتع الزوج بحق

ذه            ن ھ ھ، م ى زوجات اق عل ى الإنف ھ عل دل وقدرت ى الع زوج عل درة ال ن ق ق م التحق

  :القوانین

  :م١٩٥٣لسنة ) ٧٩(قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم  -٣

ادة   ص الم ب ن ا) ١٧(بموج أن  : "بقولھ زوج ب أذن للمت ي ألا ی وز للقاض   یج

من النص یتبین ). ١"( تحقق من أنھ غیر قادر على الإنفاق علیھایتزوج على امرأتھ إذا

ول            ا خ ھ، وإنم ة علی دون رقاب دد ب ي التع ة الرجل ف ق حری م یطل سوري ل شرع ال أن الم

ادي بالزوجة              ضرر الم اق ال دم إلح دف ضمان ع دد بھ القاضي سلطة رفض الأذن بالتع

  ).٢(الأولى

                                                             

 . م١٩٥٧لسنة ) ٣٤٣(حوال الشخصیة المغربي رقم من قانون الأ) ٣٠(یقابل ذلك نص المادة ) ١
 .١٢٢محمود أحمد طھ، مرجع سابق، ص/ د) ٢
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د         م یتعرض لع ق،     كما یؤكد الفقھ السوري أن النص ل زواج اللاح د ال م صحة عق

  ). ١(مما یدل على صحتھ وترتیب كل آثاره الشرعیة

 ):٢( ٢٠٠٤مدونة الأسرة بالمملكة المغربیة  -١

شكل          ة ب ة المحكم ھ لرقاب عالجت المدونة مسألة تعدد الزوجات بإخضاع الحق فی

د     صیة،  فق الأحوال الشخ ة ب ة المتعلق شریعات العربی ي الت ر ف ھ نظی د ل م نج صیلي ل تف

راً              دد أم ن التع ل م ة، تجع ام المحكم ة إجراءات أم اشترطت جملة شروط، ووضعت جمل

رأي        ي لل شرع المغرب لیس بالیسر والسھولة على الرجل القیام بھ، مما یؤكد اعتناق الم

تثناء،      بیل الاس ى س لامیة عل شریعة الإس ھ ال دد إباحت ى أن التع ذھب إل ذي ی ي ال الفقھ

  ).٣(والأصل ھو الزواج بواحدة

یمنع التعدد إذا خیف عدم العدل بین الزوجات، "على أنھ ) ٤٠(د نصت المادة فق

ا            زوج علیھ دم الت ن الزوجة بع ادة    ).٤"(كما یمنع في حالة وجود شرط م صت الم ا ن كم

ھ  ) ٤١( ى أن دد"عل ة بالتع أذن المحكم وعي  -: لا ت رر الموض ا المب ت لھ م یثب  إذا ل

 .الاستثنائي

وارد ال   - ھ الم ن لطالب م تك ن   إذا ل وق م ع الحق مان جمی رتین، وض ة الأس ة لإعال كافی

 ".نفقة، وإسكان، ومساواة في جمیع أوجھ الحیاة

                                                             

 .١١٠مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص/ د) ١
م      ) ٢ میة رق اریخ    ٥١٨٤الجریدة الرس ر  ٥، بت م    ٢٠٠٤ فبرای ر شریف رق  صادر  ١-٤-٢٢، ظھی

ي  ة  ١٢ف ن ذي الحج ق  ١٤٢٤ م ـ، المواف ر ٣ھ ذ ا٢٠٠٤ فبرای م  م، بنتفی انون رق  ٧٠-٠٣لق
 .بمثابة مدونة الأسرة

 ، ٧٠، ٦٩عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص/ د) ٣
ي             ) ٤ ھ ف نص علی ا ورد ال اني لزوجھ زواج الث ى ال ة عل ة الزوج تجدر الإشارة إلى أن شرط موافق

یم كردستان   ٢٠٠٨ لسنة ١٥ثانیاً من القانون رقم   /من المادة الأولى  ) أ(الفقرة   م الصادر في إقل
 . م١٩٥٩ لسنة ١٨٨راق، والمعدل لقانون الأحوال الشخصیة رقم الع
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زوج            ق ال ق ح ي تعلی ي ف من النص السابق یتبین بوضوح منھج المشرع المغرب

ة      دت مظن دد إذا وج ع التع ل ویمن ذا الإذن، ب نح ھ ة، ولا یم ى إذن المحكم دد عل ي التع ف

ع        م والجور، م ن الظل تثنائي لجواز الإذن       الخوف م رر موضوعي اس تراط وجود مب اش

ى فرض مجموعة         ب إل ا ذھ بالتعدد من المحكمة، ولم یكتف المشرع المغربي بذلك وإنم

ة        ى المحكم ة عل من الإجراءات الواجبة على الزوج الراغب في التعدد، واجراءات واجب

ى الم        بابھ    قبل منح الإذن بالتعدد، من ذلك تقدیم طلب الإذن بالتعدد إل ضمناً أس ة، مت حكم

  ). ١(وإقرار القدرة المالیة للزوج

راد       وقد وصل الأمر إلى عمل مواجھة بین الزوج الراغب في التعدد والزوجة الم

ة           التزوج علیھا، بحیث یتم استدعاء الزوجة أمام المحكمة، ومناقشتھا وزوجھا في غرف

ق وا     ة التوفی ا  المشورة، وتستمع المحكمة للاثنین بغرض محاول لاح بینھم ا  )٢(لإص ، مم

                                                             

ب     "على أنھ   ) ٤٢(فقد نصت المادة    ) ١ دم الراغ دد، یق في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التع
ة     ى المحكم ذلك إل ب الإذن ب ھ طل وعیة      . فی باب الموض ان الأس ب بی ضمن الطل ب أن یت یج

 ".بإقرار عن وضعیتھ المادیةالاستثنائیة المبررة لھ، وأن یكون مرفقاً 
ادة   ) ٢ ھ   ) ٤٣(فقد نصت الم ى أن ا للحضور،        "عل زوج علیھ ة المراد الت ة الزوج ستدعي المحكم ت

ة عن                   ا المحكم ھ إلیھ سلم الاستدعاء، توج ت عن ت م تحضر أو امتنع فإذا توصلت شخصیاً ول
سة              ي الجل م تحضر ف ا إذا ل ا   طریق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرھا فیھا بأنھ المحدد تاریخھ

  .في الإنذار فسیبت في طلب الزوج في غیابھا
ذر       ة تع ة العام ادت النیاب كما یمكن البت في الطلب في غیبة الزوجة المراد التزوج علیھا إذا أف

ة      . الحصول على موطن أو محل إقامة یمكن استدعاؤھا فیھ      ان سبب عدم توصل الزوج إذا ك
ة،     بالاستدعاء ناتجاً عن تقدیم الزوج بس      ي اسم الزوج وء نیة لعنوان غیر صحیح أو تحریف ف

ي الفصل        ب من      ٣٦١تطبق على الزوج العقوبة المنصوص علیھا ف ائي بطل انون الجن  من الق
  ".الزوجة المتضررة
ادة   صت الم ا ن ھ ) ٤٤(كم ى أن رفین،   "عل ضور الط شورة بح ة الم ي غرف شة ف رى المناق تج

لاح،    ق والإص ة التوفی ا لمحاول ستمع إلیھم ات    وی دیم البیان ائع وتق صاء الوق د استق بع
ة رره       .المطلوب ا مب ت لھ ن، إذا ثب ل لأي طع ر قاب ل غی رر معل دد بمق أذن بالتع ة أن ت للمحكم

ا              زوج علیھ دة المت شروط لفائ د ب ع تقیی شرعیة، م الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطھ ال
 ".وأطفالھما
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اظ            ي الحف زوج ف ب ال ا یرغ ى، ربم ھ الأول ام زوجت اً أم ر إحراج زوج أكث ف ال ل موق   یجع

ضیاع        ن ال ایتھم م ال وحم ة الأطف ان الأسرة، ورعای ى كی اً عل ا، محافظ ھ بھ ى علاقت عل

  .والتشرد

ي            ب ف ن یرغ أن م ا ب زوج بھ كما ألزم المشرع المحكمة بإشعار المرأة المراد الت

ضر        الزو ي مح الزواج ف اج بھا متزوج من غیرھا، ویسجل الإشعار ورضاء تلك المرأة ب

  ).١(رسمي

زاءً    ضع ج م ی ي ل شرع المغرب ظ أن الم سابقة نلاح صوص ال تعراض الن د اس بع

ان جزاءً                  زواج أم ك لان ال ي بط ل ف ذا الجزاء یتمث ان ھ شروط، سواء أك لمخالفة ھذه ال

زو   ى ال ة عل ع عقوب ي توقی ل ف اً یتمث شرع   جنائی ل إن الم شروط، ب ذه ال الف ھ ج إذا خ

رر               و ق اذا ل ى م ة، بمعن ام المحكم زواج أم ة إجراء ال المغربي لم یضع جزاءً على مخالف

ة               ارج المحكم اني خ د زواجھ الث شروط والاجراءات وعق ذه ال ل ھ ن ك الزوج التھرب م

  وبدون إذن منھا؟ ما الجزاء الذي یطبق على الزوج؟ 

  ):٢(م١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(لعراقي رقم قانون الأحوال الشخصیة ا -٢

ث ادة   حی ي الم ص ف ھ ) ٤/٣( ن ى أن وزالزواج -٤:"عل أكثر لایج ن ب دة م  واح

  :التالیین الشرطین تحقق لإعطاءالإذن ویشترط القاضي، إلابإذن

 .واحدة زوجة من أكثر لإعالة مالیة كفایة للزوج تكون أن  ) أ

                                                             

ادة  ) ١ صت الم د ن دد لا ی  ) ٤٦(فق ة الإذن بالتع ي حال د    ف ا إلا بع زوج بھ راد الت ع الم د م تم العق
ذا         ذلك، یضمن ھ ا ورضاھا ب إشعارھا من طرف القاضي بأن مرید الزواج بھا متزوج بغیرھ

 ".  الإشعار والتعبیر عن الرضى في محضر رسمي
م، ومجموعة القوانین ٣٠/١٢/١٩٥٩، الجزء الأول، بتاریخ     ٢٨٠عدد  : الوقائع العراقیة : نظر) ٢

 .٨٨٩م، ص١٩٥٩والأنظمة، 
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 .مشروعة مصلحة ھناك تكون أن  ) ب

  .)١"(للقاضي تقدیرذلك ویترك التعدد فلایجوز الزوجات بین العدل عدم  إذاخیف-٥

دد             سألة تع ضاع م ى إخ ي إل شرع العراق من النص یتبین بوضوح اتجاه قصد الم

ى               زوج عل ة لل درة المالی ن الق ق م ث التحق ن حی ي، م الزوجات إلى رقابة وتقدیر القاض

ھ المتع        ضرر بزوجات اق ال دم إلح ضمن ع ا ی دة، بم ة واح ن زوج ر م ة أكث ددات، إعال

ن      شروعة م صلحة م رر أو م ود مب ى وج دلیل عل ة ال ل بإقام زام الرج ى إل افة إل بالإض

ا        تمتاعھ بھ ع اس رض یمن دیھا م ب، أو ل ى لا تنج ت الأول و كان ا ل أخرى، كم ھ ب زواج

أخرى، وإن       جنسیاً، فإذا اقتنع القاضي بھذا المبرر أو تلك المصلحة أذن لھ في الزواج ب

  .كلم یقتنع رفض الإذن لھ بذل

ات        ین الزوج دل ب ق الع مان تحقی ى ض ي عل شرع العراق رص الم ین ح ا یتب كم

ن          شرع م ل الم د جع ة، وق الزواج ثانی ي ب ن القاض نح الإذن م رطاً لم ك ش ار ذل   باعتب

ل          سماح للرج دم ال ي ع اً ف بباً كافی ي س دیر القاض سب تق دل ح دم الع وف ع رد تخ   مج

ا             اً كم لاً مجرم ار زواجھ فع أخرى، واعتب ن      في الزواج ب اني م ث الث ي المبح ح ف  سنوض

  .البحث

                                                             

نة    ) ١ ة س شئون الاجتماعی ھ وزارة ال دمت ب انون تق شروع ق ع م ة وض ى محاول ارة إل تجدر الإش
دد الزوجات                ١٩٤٥ د تع ي شأن تقیی الیین ف ان یتضمن النصین الت م، ولم یكتب لھ النجاح، وك

أخرى، ولا      : المادة الأولى: بإذن القاضي، حیث جاء فیھما     ھ ب د زواج زوج أن یعق وز لمت لا یج
رة     لأح  ي دائ ذي ف شرعي ال ي ال إذن القاض سجلھ، إلا ب زواج، أو ی ذا ال د ھ ولى عق د أن یت

زواج ان ال صاصھ مك ة" اخت ادة الثانی د  : الم زوج، إلا بع زواج مت شرعي ب ي ال أذن القاض لا ی
اق      سن المعاشرة، والإنف الفحص والتحقق من أن سلوكھ وأحوال معیشتھ، یؤمن معھا قیامھ بح

 ."صمتھ، ومن تجب نفقتھ علیھم من أصولھ وفروعھعلى أكثر من زوجة في ع
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  :حظر تعدد الزوجات: الاتجاه الثالث) ج

  :مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة

شرع            د الم ھ نج إختلاف مذاھب لامي ب ھ الإس ھ الفق ع علی ا أجم لاف م ى خ عل

ل        التونسي یتجھ إلى مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة ویقرر حظر تعدد الزوجات، ویجع

ة جن  ھ جریم صل    من ص الف ب ن ا، بموج ب علیھ ة معاق وال  ) ١/١٨(ائی ة الأح ن مجل م

  ." تعدد الزوجات ممنوع-١: "م، بقولھا١٩٥٦ أغسطس ١٣الشخصیة الصادر في 

ا              رّم م ذي یح ة ال وانین العربی ین الق ن ب د م بذلك یعد القانون التونسي ھو الوحی

رر     أحلھ االله تعالى، ولم یكتف بذلك وإنما قرر جزاءً جنائیاً لكل ر         الف الحظر المق جل یخ

ى                دفعنا إل ا ی ذا م داھما، ھ ة أو إح بالنص السابق، یتمثل في عقوبة السجن عام والغرام

ن          اني م ب الث ي المطل ة ف ذه الجریم تعراض ھ سي واس شرع التون ف الم ة موق دراس

  .المبحث الثاني

  :تقییم الرقابة القضائیة على التعدد

ات،    استعرضنا فیما سبق ثلاثة اتجاھات للقوانی    دد الزوج سألة تع ن العربیة في م

دد         د التع ذي قی اني، ال اه الث و الاتج ھ ھ یم موقف ھ وتقی ب علی ستحق التعقی ا ی ن م ولك

  .بالحصول على إذن القاضي، مما یفرض رقابة قضائیة على حق الرجل في التعدد

ق   ق تحق ن طری دد ع ى التع ضاء عل راف الق ھ أن إش ن الفق ب م د جان ث یؤك حی

ة         القاضي من توافر   الف طبیع ر یخ ات أم ین الزوج دل ب  شرطي القدرة على الإنفاق والع

د           ا ق أ بم ن الأمور ولا یتنب العمل القضائي، تأسیساً على أن القاضي یحكم على ما یقع م

یقع منھا، ومن ثم یمكن القول أن القاضي یتدخل عندما یقع ظلم من الزوج على زوجتھ         
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یعدل     أو من الزوجة على زوجھا، ولكنھ لا یستطیع  شخص س ذا ال ان ھ  أن یتنبأ بما إذا ك

  .فعلا مع زوجاتھ إن تزوج أم أنھ سیظلم إحداھن

على أي أساس یستطیع القاضي أن یبني توقعاتھ وتصوراتھ : كما أن ثمة تساؤل
درة          ھ والق لمستقبل الرجل طالب التعدد یستشف منھا قدرتھ على إقامة العدل بین زوجات

نأخذ في الاعتبار أن الرزق من حیث سعتھ أو ضیقھ بید   على الإنفاق علیھن، ویجب أن      
ان؛ لأن       صعوبة بمك ن ال شرطین م االله الرزاق العلي، كما أن إقامة الشھادة على ھذین ال

  ).١(أقوال الشھود لا تخلو من أن تكون غیر وافیة أو فیھا تحیز أو محاباة أو مجاملات

حیل على القاضي التحقق في حین یرى جانب آخر من الفقھ أن شرط العدالة یست  
ل                 شھادة؟ ھ ھ بال ن إثبات ابقة؟ ھل یمك ارات س دل أم منھ، حیث یتسائل ھذا الفقھ ھل للع
زوج أو          اء ال ي أقرب سأل القاض ل ی ھ؟ ھ ین زوجتی یعدل ب ھ س زوج أن ین ال ي بیم یكتف
ضاء              ھ الفراسة؟ وھل الق ا تجري فی أصدقاءه وجیرانھ عن خُلقھ في العدل؟ ھل ھو مم

ن أن         بالفراسة؟ وم  اً لا یمك ل شرطاً دینی دل جع أن الع ول ب ن ثم ینتھي ھذا الرأي إلى الق
  ).٢(یجعل شرطاً قانونیاً یتوقف علیھ السماح بالتعدد من عدمھ

اق                ى الانف درة عل شرط الق سبة ل ف بالن ر یختل ى أن الأم بینما یؤكد ھذا الفقھ عل
راده     زوج وإی ة دخل ال لال معرف ن خ ھ، م ي من ق القاض ن تحق ث یمك دى حی د م ، وتحدی

  ).٣(قدرتھ المالیة في الإنفاق على زوجتیھ وأولادھما

حاً       راراً واض در ق د أص صر ق ي م لامیة ف وث الإس ع البح ذكر أن مجم دیر بال ج
ام                  ھ ع اني ل ؤتمر الث لال الم ي، خ إذن القاض ات ب دد الزوج د تع سألة تقیی وصریحاً في م

ھ    ١٩٦٥ ى أن رار عل ص الق ث ن رر   "، حی ات یق دد الزوج شأن تع دد  ب ؤتمر أن تع  الم

                                                             

شریعة الإسلامیة،        / د: في تفصیل ھذا الرأي انظر  ) ١ ي ال دد الزوجات ف عبد الناصر العطار، تع
 . ١٣٨-١٣٦، ص٦٤مرجع سابق، رقم 

 .١١٤مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص/ د) ٢
 .١١٥المرجع السابق، ص) ٣



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

ذا                 ھ، وأن ممارسة ھ واردة فی القیود ال ریم ب رآن الك الزوجات مباح بصریح نصوص الق
  ).١"(الحق متروكة إلى تقدیر الزوج، ولا یحتاج في ذلك إلى إذن القاضي

  الفرع الثاني
  موقف القوانين الغربية من تعدد العلاقة الزوجية

سة     بدایة نشیر إلى أن القوانین الغربیة المقا       ھ الكنی تقرت علی رنة انتھجت ما اس
ة الرجل، أو                 ات بمعرف دد الزوج ي صورة تع ة، سواء ف ة الزوجی دد العلاق من تحریم تع

رأة   ة الم دد الأزواج بمعرف ادي   )٢(تع زواج الأح دأ ال ن مب اً م ك انطلاق ، وذل
Monogamous Marriage  دة، ولا ، بحیث لا یجوز أن یكون للرجل غیر زوجة واح

رأة وز للم دیج ل واح زوج إلا برج ار  )٣( أن تت ى اعتب ت إل سة اتجھ الیم الكنی ل إن تع ، ب
  ).٤(الزواج الثاني خطیئة أخلاقیة تستوجب عقاب فاعلھا

                                                             

ع     ) ١ اني لمجم ؤتمر الث رارات الم اھرة، محرم      راجع ق د بالق وث الإسلامیة المنعق ـ،  ١٣٨٥ البح ھ
 .م١٩٦٥مایو 

ا         polygamyیقصد بالمصطلح الأول    ) ٢ ت واحد، بینم ي وق ة ف ر من زوج ین أكث  جمع الرجل ب
 . جمع المرأة بین أكثر من زوج في وقت واحدPolyandryیقصد بالمصطلح الثاني 

-Catherine FAIRBAIRN “Polygamy” SN/HA/5051, 19 July 2012, Home 
affairs section, P: 3. 

3) GORAN (Lind) “Common Law Marriage: a legal institution for 
cohabitation, Oxford University Press, 2006, P:207. 

زواج    ١٨٦٦وقد عرفت المحكمة العلیا بالولایات المتحدة الامریكیة في حكم لھا   ة ال دأ أحادی  مب
  .رادي لمدى الحیاة بین رجل وامرأة واستبعاد الآخرینبأنھ الاتحاد الإ

-GORAN (Lind), op. cit., P:207. 
دأ               ) ٤ اً لمب زواج، اعتناق ز فكرة ال سیحیة لا تحب شریعة الم بعض إن ال ول ال وقد وصل الأمر إلى ق

ھ       ق علی ا یطل و م زواج، وھ ن ال ضل م ھ أف ى أن زواج عل دم ال ى ع ر إل سي، والنظ د الجن الزھ
صطلح  ةال(م ة ) بتولی زواج، أو الرھبن دم ال ك  . أي ع صیل ذل ي تف ر ف كري  / د: انظ د ش محم

دین    / ، د١٨٣، ص   ١٧٣سرور، مرجع سابق، رقم      مس ال ق ش ة   "أشرف توفی ة الجنائی الحمای
عي         انون الوض ة       " للعرض في الشریعة الإسلامیة والق وراه، جامع ة، رسالة دكت ة مقارن دراس

اھرة،  شار١٩٩٥الق د / ، المست د الحمی شاوي عب سیحیة    " المن شرائع الم ي ال رة ف ام الأس أحك
 .٢٥٥، ص٢٠٠٨الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، " والیھودیة



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

یما   ة، لاس ة المقارن وانین الغربی ف الق رع لموق ذا الف ي ھ رض ف   ونع

دد العلاق           سألة تع ن م ترالي م دي والاس ة القوانین الأمریكیة، والقانون الإنجلیزي، والكن

  .الزوجیة

 : قوانین الولایات الأمریكیة-أولاً

ة         دد العلاق ى تع اً عل ن حرب د ش ي ق ونجرس الأمریك ى أن الك ارة إل در الإش تج
سواء في صورة الجمع بین زواجین، ویقصد بھ الدخول أو محاولة الدخول       ) ١(الزوجیة

زواج ب             ي صورة ال الحاً، أو ف اً وص زواج الأول قائم اء ال ع بق اني م ن  في زواج ث أكثر م
ددة    ات المتع ھ الزواج ایطلق علی زواج الأول، أو م اء ال ع بق ر ) ٢(شخص م ك بتمری وذل

ات      دد الزوج رم تع افح وتج ي تك وانین الت ن الق د م الیم  ) ٣(polygamy العدی ي أق ف
ا         شریع فیرجینی وانین ھو ت ذه الق دة، أول ھ ات المتح دد    ١٧٨٨الولای ر تع ذي اعتب م وال

  ).٤(الزوجات جریمة ضد المجتمع
                                                             

ر من               ) ١ ة أن عدد كبی ون لدرج ة المورم دد الزوجات من طائف ة تع ي مكافح وقد وصل الأمر ف
انون         ب ق ھ بموج بض علی ھ یق رك زوجات رفض ت ن ی ى، فم د اختف ات ق ددي الزوج متع

Edmunds Act 1882 ي        ١٤٠٠، فقد صدر ون ف ة المورم ام ضد طائف ذكرة اتھ رار أو م  ق
 . ١٨٩٦-١٨٨٢الفترة من 

2) W.P. STATSKY, Family law the essentials, second edition, Thomson, 
US, 2004, P: 66.   

ى أن مصطلح          ) ٣ ھ الامریكي إل ا    ) POLYGAMY(یشیر بعض الفق ي أمریك عبیاً ف ستخدم ش  ی
لیعبر عن الحالة التي یكون لدى الرجل أكثر من زوجة   ) POLYGYNY(بدلا من مصطلح    

  .في نفس الوقت
-L. E. BROWN “Regulating the Marrying Kind: op. cit, p: 268. 

ة          ة الزوجی دد العلاق بینما یشیر البعض الآخر إلى أن معظم الولایات الأمریكیة تجرم ممارسة تع
و مصطلح    Polygamy و Bigamyفي صورتیھ    ك   Bigamy تحت مصطلح واحد وھ ع ذل وم

  . للتعبیر عن الأثنینPolygamyیفضل ھذا الفقھ استخدام مصطلح 
See: Samantha SLARK “Are Anti-Polygamy Laws an Unconstitutional 
Infringement on the Liberty Interests of Consenting Adults?” Journal of  
Law & Family Studies,6, 2004, note 454, p: 2. 
4) ibid. 



 

 

 

 

 

 ٧٩١

ن      صوصاً  ١٨٩٠-١٨٤٣ وبسبب انتشار ممارسة تعدد الزوجات في الفترة م  خ
ة   ي ولای انون    UTAHف ونجرس ق ع الك ة وض ات الغربی روف ١٨٦٢ والولای م والمع

ة،       ) Morrill Act(بقانون  ھ زوج أو زوجة مقیم ل شخص لدی ى أن ك والذي نص عل
ي إ      زوج، ف ر مت زوج أو غی واء مت ر س خص آخ أي ش الزواج ب وم ب ات  ویق یم الولای قل

د           ھ، یع ة علی ضائیة تنفیذی ة ق دة ولای ات المتح ون للولای المتحدة أو في أي مكان آخر یك
اوز    ة لا تج ب بغرام زواج، ویعاق دد ال ة تع اب جریم ذنباً بارتك الحبس ٥٠٠م  دولار، وب

ارس  )١( سنوات٥لمدة لا تزید عن    ، كما ضیق الكونجرس الأمریكي النطاق على من یم

                                                             

1) Ch. 126, 12 Stat. 501 (1862) (repealed 1910). The substantive text of 
the Act reads: [E]very person having a husband or wife living, who 
shall marry any other person, whether married or single, in a Territory 
of the United States, or other place over which the United States have 
exclusive jurisdiction, shall . . . be adjudged guilty of bigamy, and . . . 
shall be punished by a fine not exceeding five hundred dollars, and by 
imprisonment for a term not exceeding five years. 

دة لا                 الحبس م ا ب ت علیھ ة وعاقب ا جنای ة اعتبرتھ ات الأمریكی في حین نلاحظ بعض قوانین الولای
  . سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتین معا١٠ًتزید على 

See: Ariz. Rev. Stat. Ann.13.3606 (West 2001), Cal. Penal Code 281(b) 
(West 1999), D.C. Code Ann. 22-501 (2001); Fla. Stat. Ann. 826.01 
(West 2000), Iowa Code Ann. 726.1 (West 2000), Miss. Code Ann.97-
29-13 (1999). 

ھور أو          تة ش ى س د عل دة لا تزی الحبس م ا ب ب علیھ ة وعاق ر جنح بعض الآخ ا ال ا اعتبرھ بینم
  . بالغرامة أو بالعقوبتین معا

See: Tenn. Code Ann. 39.15.301 (2003); Tex. Penal Code Ann. 25.01 
(Vernon 2003), Va. Code Ann. 18-2-362 (1996), S.D. Codified Laws 22-
22-15 (Michie 1998), R.I. Gen. Laws 11-6-1 (2002); S.C. Code Ann. 
16:15:10(2003). 

  . بالنص على فسخ الزواج الثاني دون تجریمھ جنائیاHawaiiبینما اكتفت ولایة ھاواي  
See: Haw. Rev. Stat. 580.21 (Michie 1998). 



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

ات، دد الزوج ام  تع شریعاً ع در ت ث أص ولي  ١٨٨٢ حی ن ت ات م ددي الزوج ع متع م یمن
  ).١ (juryالمناصب السیاسیة والعمل في ھیئة المحلفین 

ام  شریعاً ع در ت م أص دد  ١٨٨٧ث ر متع ھ غی داً أن ل مؤك سم الرج ب أن یق م یتطل

  ).٢( قبل السماح لھ بالتصویتpolygamousالزوجات 

انون     ) Morrill Act 1862( وتجدر الإشارة إلى أن قانون  ب ق دل بموج د ع ق

)١٨٨٢ Edmunds Act (   سم ي الق ي  ) ٣(وقد أضاف جریمة جدیدة نص علیھا ف وھ

ھ          شروعة بقول ر الم شة غی ي أي       "جریمة المعای ة أو ف یم الدول ي أقل أي رجل موجود ف

رأة       ن ام ر م ع أكث ایش م دة یتع ات المتح ضائیة للولای سلطات الق ع لل ر خاض ان آخ مك

ى    واحدة، یعتبر مر  د عل ة لا یزی  دولار أو ٣٠٠تكباً جنحة ویعاقب في حالة الإدانة بغرام

 ). ٣"( شھور أو بالعقوبتین حسب تقدیر المحكمة٦بالحبس مدة لا تزید على 

 :Utahالقانون الجنائي بولایة  -١

ام     م ١٨٩٦جدیر بالذكر أن ھذه الولایةانضمت إلى الاتحاد الفیدرالي الأمریكي ع

  ).٤(د العلاقة الزوجیة إلى الأبد في الولایةشریطة أن یتم حظر تعد

ي         زواج ف دد ال ریم تع ى حظر وتج نص عل ا ی ائي بھ انون الجن د الق م نج ن ث  وم

اً أو                ھ زوج م أن لدی دما یعل زواج عن دد ال المادة الأولى بقولھا أن الشخص یعد مذنباً بتع

                                                             

1) See: Edmunds Act, ch.47, §§ 5, 8–9, 22 Stat. 30, 31–32 (1882). 
(repealed 1983). 

2) See: Edmunds-Tucker Act, ch.397, § 24, 24 Stat. 635, 639–40 (1887) 
(repealed 1978). 

3) Sec. (3) Edmunds Act 1882. Ch. 47. 
4) Utah, Admission as a State, ch.138, 28 Stat. 107 (1894). 



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ى أن         شخص إل ي ال اً أو زوجة، ویرم زوج  زوجة، ویعلم الشخص الآخر أن لدیھ زوج  یت

  .بالشخص الآخر أو یتعایش مع الشخص الآخر

ة             ة الزوجی دد العلاق ة بتع ع التھم تھم دف ستطیع الم اً ی شرع دفع ھذا وقد أورد الم

یمكن أن یكون ثمة دفاع من تھمة تعدد العلاقة "عنھ نص علیھ في المادة الثالثة بقولھا 

ھ          ة أن باب معقول د لأس ان یعتق ھ ك ون    الزوجیة إذا أثبت المتھم أن شخص الآخر مؤھل وال

 ).  ١"(قانونا للزواج الثاني

 :Michicanالقانون الجنائي بولایة  -٢

م       سنة   ) ٣٢٨(نص القانون الجنائي رق دد       ١٩٣١ل ى حظر تع ة عل ذه الولای م بھ

ة  ) ٧٥٠(من الفصل  ) ٤٣٩(العلاقة الزوجیة وتجریمھ بموجب القسم       حیث عرف جریم

اب   ھ زوج س خص لدی ا أي ش زواج، بأنھ دد ال ن   تع الزواج م وم ب ة یق ة مقیم ق أو زوج

ة          ذه الحال ي ھ ون ف ة، یك ع زوج أو زوجة ثانی شة م ي المعای ستمر ف شخص آخر، أو ی

  ). ٢(مذنباً بارتكاب جریمة تعدد الزواج، باستثناء الحالات الوارد ذكرھا في القانون

ت            ھ زوج أو زوجة بقی ان لدی ذي ك شخص ال ى ال ولا تسري أحكام ھذا القسم عل

زواج،              بإرادتھ ذا ال سبق ھ نوات ت س س دة خم ة لم ا أو طواعیة بعیدة عنھ، وظلت متغیب

سري               ا لا ت ت، كم ك الوق ي ذل یش ف شخص الآخر یع م أن ال اني لا یعل وطرف الزواج الث

                                                             

1) UTAH CODE ANN. § 76-7-101 (1999). R. A. VAZQUEZ “The 
Practice of Polygamy: op. cit, P: 226. 

2) MICH. PENAL CODE, Act 328 of 1931, CHAPTER LXV, (750) 
Sec.439 Polygamy. Michigan Compiled Laws Complete Through PA 
625 of 2012, Legislative Council, State of Michigan, Courtesy of 
www.legislature.mi.gov 



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

زوج أو     أن ال اد ب ول للاعتق ھ ومعق بب وجی ھ س خص لدی ل ش ى ك سم عل ذا الق ام ھ أحك

  ).١(واجالزوجة میتة، ولا على أي شخص طلق قانوناً من الز

ن            ) ٤٤٠(كما تناول القسم     ة م م ودرای ن عل زواج ع یة ال صل فرض من نفس الف
ى أن أي         سم عل ذا الق ص ھ د ن صل، فق ذا الف ب ھ ھ محظوربموج ون زواج خص یك ش
شخص یتزوج بآخر، ویعلم أنھ زواج غیر شرعي ومحظور بموجب الأحكام السابقة من       

  ).٢(ھذا الفصل، یكون مرتكباً جنایة

دفاع   ) ٤٤١(م كما تطرق القس   یم أو ال من ذات الفصل إلى فرضیة التماس أو تعل
دد      "عن ممارسة تعدد الزوجات، فقد نص على أنھ     اة متع اس حی وم بالتم أي شخص یق

صحیحة             اة الأسریة ال ن الحی الزوجات أو یقوم بتدریس تعدد الزوجات باعتباره شكلا م
دد الز    ة تع ي ممارس دخول ف ى ال ساء عل ال والن ث الرج ن لغرض ح دافع ع ات، أو ی وج

ام أو          اب الع اع شخص سواء بالخط مذھب وممارسة تعدد الزوجات، أو أي محاولة لإقن
ة      اً جنای د مرتكب ات، یع ا     ).٣(الخاص لاعتماد حیاة متعدد الزوج ة العلی ضت المحكم د ق وق

دد         ورة تع ي ص یما ف زواج لاس دد ال رة تع شر فك ھ بن خص لقیام ة ش ة بمعاقب الأمریكی
تھ ات وممارس د  الزوج ا ض ي حكمھ ة ف ررت المحكم ال، وق ین الرج ام Reynolds ب  ع

دد      ) ٤(8١٨٧ ة تع ة بجریم ن الإدان ع م ة لا تمن ة الدینی توریة للحری ة الدس أن الحمای ب
زواج ن )٥(ال د أدی ام Reynolds،فق ة ١٨٧٦ ع ي ولای ین Utah ف ین زوجت الجمع ب  ب

انون    ب ق ا      Morrill Actبموج ة العلی ام المحكم تھم أم ى الم د أدع انون    وق ذا الق  أن ھ

                                                             

1) 1931, Act 328, Eff. Sept. 18, 1931; - CL 1948, 750.439. 
2) 1931, Act 328, Eff. Sept. 18, 1931; - CL 1948, 750.440. 

 .أن تعدد الزواج محظور للأبدعلى Oklahomaكما نص القانون الدستوري بولایة 
-Okla. Const. art. 1 sec. 2, 1998. 

3) 1931, Act 328, Eff. Sept. 18, 1931; - CL 1948, 750.441. 
4) Reynolds v. United States (1878), 98 U. S. 145, 25,L. Ed. 244. 
5) L. GORAN, op. cit., P: 207, S.. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

تور،    دیل الأول للدس ب التع ة بموج ة الدینی ي الحری ق ف ك الح ھ ینتھ توري؛ لأن ر دس غی
ات                دد الزوج ن تع اب ع ن العق شخص م اء ال اع حجة إعف ضت بالإجم ة رف ولكن المحكم
دیل الأول        حتى لو جاء نتیجة لمبدأ الحریة الدینیة، فقد ذھبت المحكمة إلى القول أن التع

ر   یحظر تمریر قو  ز تمری انین تتعارض مع المعتقدات والآراء والأفكار الدینیة، ولكن یجی
  ).١(قوانین تتعارض مع الممارسات الدینیة

ام    ا ع ة العلی ف المحكم ك موق ان ذل دم  ١٨٧٨وإذا ك ضي بع دھا تق ا نج م إلا أنن
ك         ان ذل اء، وك الغین بالرض دستوریة القانون الذي یحظر تعدد الزواج من الأشخاص الب

  ).٢(م٢٠٠٣ عام Lawrence v. Texasة حكمھا في قضیة بمناسب

 :Californiaالقانون الجنائي بولایة  -٣

سم              ب الق زواج بموج دد ال ) ٢٨١(عاقب المشرع في ھذه الولایة على جریمة تع
كل شخص لدیھ زوج أو زوجة على قید الحیاة ویتزوج : "بقولھ) ٣(من القانون الجنائي 
الي     باستثناء الحالا–من أي شخص آخر    سم الت ي الق ددة ف ذنباً   -)٢٨٢(ت المح ون م  یك

زواج     دد ال سم    ". بجریمة تع ین الق د ب ھ     ) ٢٨٢(وق الات بقول ذه الح انون ھ ن ذات الق : م
  :لا یمتد إلى أي من الحالات التالیة) ٢٨١(القسم "

س            -أ  دة خم بب م سابق لأي س زواج ال ي ال ھ ف إلى أي شخص یتغیب زوجھ أو زوجت
اة    سنوات متتالیة، ولا یعرف   د الحی ى قی ھذا الشخص أن ذلك الزوج أو الزوجة عل

 خلال ھذه المدة

ل    -ب  ي أو انح بب أو ألغ وح لأي س اطلاً بوض سابق ب ھ ال ون زواج خص یك ى أي ش إل
 ". بحكم صادر من محكمة مختصة

                                                             

1) SLARK, op. cit., P: 2-3. 
 .راً لأھمیة ھذا الحكم سوف نعرض لھ بشيء من التفصیل في المبحث الثاني من البحثنظ) ٢

3) Cal. Pen.Code (2005) ch. 5, Sec. (281) (a). 
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  :١٨٦١ قانون الجرائم ضد الأشخاص الإنجلیزي -ثانیاً

ة جنا   بح جریم ة أص ة الزوجی دد العلاق ذكر أن تع دیر بال ام  ج را ع ي انجلت ة ف ئی
م، قبل ھذا التاریخ كانت تعد جریمة كنسیة منذ القرن السابع عشر، كما أوضحنا      ١٦٠٤

 Offences against the Person من قبل، ثم صدر قانون الجرائم ضد الأشخاص  
Act   ة    ) ٥٧( ونص القسم   ١٨٦١ أغسطس   ٦ في ة الزوجی دد العلاق منھ على تجریم تع
اً     :"بقولھ ون متزوج ن یك زوج أو الزوجة          م اة ال لال حی شخص آخر خ اً ب  ویجرى زواج

ان              دا أو أي مك را أو أیرلن ي انجلت السابقة، یكون مرتكباً جنایة إذا حدث الزواج الثاني ف
ة     د الإدان ة   –آخر، ویعاقب عن دیر المحكم سب تق دة لا     - ح شاقة لم ضوع للأشغال ال  بالخ

ن      ٧تزید على    سجن   ٣ سنوات، ولا تقل ع نوات، أو لل نتین سواء      س اوز س دة لا تتج لم
  ".مع العمل الشاق أو بدونھ

شة          ي صورة المعای اه الواسع ف ات بمعن دد الزوج ویلاحظ أن انجلترا لم تجرم تع
دد            ة أي تع ة الزوجی دد العلاق ى تع ت عل ا عاقب ددة، وإنم راف متع ین أط ستمرة ب الم

 ).١(الزواج

  ):٢( البریطانیة القانون الكندي في المقاطعة الكندیة بكولومبیا-ثالثا

دني    زواج الم انون ال دا The Civil Marriage Act 2005 إن ق   بكن

زواج  رف ال د ع ھق خاص   بأن تبعاد الأش ع اس صین م ین شخ انوني ب شروع وق اد م  اتح

                                                             

1  ) Marith BAILEY “Should Polygamy be Criminalized?” Nov. 19, 2009, 
P:11, available at SSRN http://ssrn.com/abstract=1509459 

دیر ب) ٢ ون     ج ة المورم وطن طائف ر م ة تعتب ا البریطانی ة بكولومبی ة الكندی ذكر أن المقاطع ال
زواج    ع ال ون جم ذین یمارس لیین ال ذبت   plural marriageالأص ة اجت ذه الطائف ن ھ  ، ولك

ذه           ة ھ ع نتیج ي المجتم شاكل المحددة ف تغطیة إعلامیة سلبیة واسعة، وھناك من نادى بحل الم
  .  لجنائي في حظر تعدد الزوجات وتجریمھالممارسة بإنفاذ القانون ا

-M. BAILEY, op. cit, P:1. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

زواج    ،  )١(الآخرین والشخص المتزوج لا یستطیع أن یتزوج مرة أخرى إلا بعد إنحلال ال

ائم       القائم سواء بالوفاة أو الطلاق، وأي زو    ستمر وق ي زواج م ة شخص ف تم بمعرف اج ی

  .)٢(یكون باطلاً

ھ   شكل                ) ٣( ویفسر الفق ھ ب ذي تحمی زواج ال ة ال دأ أحادی زم بمب دا تلت أن كن ك ب   ذل

ھ            صف الفق ا ی ات والأزواج، كم دد الزوج ائي لتع ة والحظر الجن ) ٤(كاف القوانین المدنی

ي حم       ائي ف انون الجن تخداماً للق اره اس دد باعتب ریم التع ة   تج ة أحادی زام ثقاف ة الت ای

، كما ینتقد ھذا الفقھ ما یردده البعض أن الحظر الجنائي لتعدد الزوجات یمنع    )٥(الزواج

ساء           ة الن اءة معامل ص إس ا یخ یما فیم ھ لاس ة علی رار المترتب شاكل والأض اقم الم تف

یس أداة فعال            ائي ل دبیر الجن ذا الت د ھ س نج ى العك ھ عل ك لأن ة والأطفال واستغلالھم؛ ذل

شاكل        ذه الم اقم ھ ى تف ؤدي إل د ی ل ق ات، ب دد الزوج ن تع نجم ع ي ت رار الت ل الأض لح

  ). ٦(والأضرار

  

                                                             

1) Civil Marriage Act, 2005, c. 33, C-31.5, s. 2 provides: “Marriage, for 
civil purposes, is the lawful union of two persons to the exclusion of 
all others 

2)L. GORAN, op. cit., P: 210. 
3) M. BAILEY, op. cit, P:2. 
4) Benjamin L. BERGER “Moral Judgment, Criminal Law and the 

Constitutional Protection of Religion” (2008) 40 S.C.L.R. (2d) 513 at 
549. 

5) M. BAILEY, op. cit, P:2-3. 
6) ibid, P:3. 
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  ):١ (تجریم تعدد العلاقة الزوجیة في القانون الجنائي الكندي

زواج          دد ال ة تع دي أدرج جریم ائي الكن شرع الجن ى أن الم ارة إل در الإش تج

د    ) .٢٩٣s(لزوجات  وتعدد ا ) .290ٍs) (الجمع بین زوجتین أو زوجین    ( ضمنالجرائم ض

ة    وق الزوجی سم    )٢(Offences Against Conjugal Rightsالحق د نص الق ، فق

ائي   ) ٢٩٠( انون الجن ن الق ي    –م ١٨٦٩م صادر ف ائي ال انون الجن دل بالق المع

  :یرتكب جریمة تعدد الزواج من) ١"( على تجریم تعدد الزواج وجاء فیھ -)٣(م١٨٩٠

)a( في كندا: 

)i(  ًویدخل في شكل من أشكال الزواج مع شخص آخر،یكون متزوجا 

)ii(     ذا ع ھ زواج م كال ال ن أش كل م ي ش دخل ف زوج وی ر مت شخص الآخ رف أن ال یع

 الشخص،

)iii( في ذات الوقت یدخل في شكل من أشكال الزواج مع أكثر من شخص واحد. 

                                                             

وجیة صدر في كندا بعد وقت قصیر جدیر بالذكر أن أول قانون جنائي خاص بتعدد العلاقة الز    ) ١
ة   خاص    ١٨٦٩ عام  confederationمن إعلان الكونفیدرالی رائم ضد الأش انون الج و ق ، وھ

Offences against the Person, S.C. 1869       ي ة الت ام الجنائی ى الأحك تناداً إل ك اس ، وذل
 .صدرت في بریطانیا في وقت مبكر من القرن السابع عشر

ى  ) ٢ ارة إل در الإش زي    تج اریخ الانجلی ن الت ة م ة نابع ة طویل ذور تاریخی ا ج رائم لھ ذه الج أن ھ
د               ت القواع وم، وكان ھ الی و علی ا ھ ر مم زواج أكب ة لل عندما كانت الأھمیة القانونیة والاجتماعی
ا        سة لھ ة والكنی ائلات والدول ت الع ستمر، وكان ر م ي تغی حة وف ر واض زواج غی ة لل القانونی

  . سیطرة أكبر على الزواج
See: David LEMMING “Marriage and the Law in the Eighteenth 
Century: Hardwicke’s Marriage Act of 1753" The Historical  Journal, 
39:2,Combridge University Press, (1996) P: 339. 
3)Criminal Law, S.C. 1890, c. 37, s. 11.  



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

بح الوضع       ة، وأص وقد تم حذف الإشارات الدینیة من تجریم تعدد العلاقة الزوجی

سم              الحالي لأحكام  ا وردت بالق دي، كم انون الكن ي الق ات ف دد الزوج ن ذات  ) ٢٩٣( تع م

  : كل من) ١"( وجاء فیھ -م١٩٨٥والمعدل بموجب القانون الجنائي –القانون 

)a( یمارس أو یدخل في أو یقبل على أي نحو أو یوافق بممارسة أو الدخول في: 

)i( أي شكل من أشكال تعدد الزوجات، أو 

)ii( جیة مع أكثر من شخص واحد في نفس الوقتأي نوع من أنواع اتحاد الزو.  

)b(            د بغرض داس أو طقوس أو مراسم عق یقیم أو یحتفل أو یساعد على إقامة حفل ق

اب  ) ii(أو ) a) (i(السماح بأي من العلاقات المذكورة في الفقرة    یكون مذنباً بارتك

 . سنوات٥جریمة ویعاقب بالسجن لمدة لا تزید عن 

د أض    ھ ق زواج    وتجدر الإشارة إلى أن انون ال ب ق  Law Marriageیفت بموج

1886, ch.161  سم ي الق ة  ) ٥( ف رة الفرعی ي الفق ول  ) d(ف شة أو قب ة المعای جریم

ایش   "المعایشة مع شخص متزوج بأنھا       یش أو یتع من یتعایش أو یوافق أو یقبل أن یع

شخص آخر، أو مع شخص                 زوج ب في أي نوع من أنواع اتحاد الزوجیة مع شخص مت

یش أو ی اد     یع واع اتح ن أن وع م ي أي ن رین ف خاص آخ خص أو أش ع ش ایش م تع

  ).١"(الزوجیة

سم    بعض أن الق ره ال ا ذك ى م ارة إل در الإش ا تج ائي  ٢٩٣كم انون الجن ن الق  م

ة                ١٩٨٥الكندي   دد العلاق ین تجریم تع ح ب ارض واض اك تع ة، فھن ة الدینی ك الحری  ینتھ

وق         اق الحق ي میث ا ف صوص علیھ ة المن ین الحری ة وب ات  الزوجی   ١٩٨٢ والحری

Canadian Charter of Rights and Freedoms   سم ي الق رة  ) ٢( ف ) a(فق
                                                             

1)See: the Law of Marriage, R.S.C. 1886, c. 161, sec. (5), (d). 



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

بعض الآخر أن         رى ال ین ی ي ح صي، ف وتشمل الحق في الحیاة، والحریة، والأمان الشخ

ي        سائدة ف ادئ ال ل بالمب ي تخ ة الت ات الدینی ة الممارس ى حمای د إل ة لا تمت ذه الحری ھ

  ).١(الدولة

  :م١٩٦١اج الاسترالي قانون الزو: رابعاً

ة    ة الزوجی دد العلاق ریم تع ى تج رص عل ترالي ح شرع الاس ذكر أن الم دیر بال ج

ى  Marriage Act 1961من قانون الزواج ) ٢)(٩٤(بموجب القسم  ، في المادة الأول

ا  ع أي       -١: "بقولھ زواج م كل أو مراسم ال ي ش دخل ف زوج أن ی شخص المت  لا یجوز لل

ة ذل        " شخص رر جزاء مخالف نوات         ثم ق س س دة خم سجن لم ادة بال ي ذات الم ا  . ك ف كم

ة        دد العلاق ة تع ن جریم سئولیة ع ع الم الات دف ان ح ى بی ترالي عل شرع الاس حرص الم

ن   : "من ذات القانون بقولھا) ٩٤(من القسم ) ٢(الزوجیة بموجب المادة     اع م یوجد دف

  :إذا أثبت المتھم) ١(الملاحقة والمقاضاة عن الجریمة الواردة بالمادة 

)a(  أنھ كان یعتقد وقت ارتكاب الجریمة المزعومة أن زوجتھ)میتاً) أو زوجھا. 

)b(   أن زوجة)اب      ) أو زوج ت ارتك دم وق ي ظروف تتق المتھم كان غائباً عنھ لمدة أو ف

ة أن زوجة            باب معقول ى أس اء عل راض بن دعو لافت ا ی ة، بم ة المزعوم أو (الجریم

 .المتھم كانت میتة) زوج

                                                             

1) Susan G. DRVMMOND, “polygamy’s Inscrutable Criminal Mischief” 
Osgood Hall Law Journal, (2009) 47, P: 319.- 321.  

  :عدل ھذا القسم عدة مرات بالقوانین) ٢
Am. No. 35, 1973; No. 209, 1976; No. 7, 1985; No. 24, 2001, See: 
Report about: Explanatory Material on the Marriage Act 1961 for 
Marriage Celebrants, Australian Government, August 2008, P: 48. 



 

 

 

 

 

 ٨٠١

ادة   ي الم ص ف ا ن ھ ) ٣(كم ى أن ادة "عل راض الم تھم أن ) ٢(لأغ ات الم إن إثب

ة،         ) أو زوجھا (زوجتھ   اب الجریم ى ارتك كان غائباً لمدة سبع سنوات سابقة مباشرة عل

ھ       ا (وأن المتھم لم یكن لدیھ أي سبب للاعتقاد أن زوجت اة     ) أو زوجھ د الحی ى قی ان عل ك

ي     في أي وقت خلال ھذه المدة، یكون ذلك دلیل على إثبات توافر       ا ف شار إلیھ ور الم الأم

 )".٢(من المادة ) b(الفقرة 

ى     د عل ذي یعق زوج ال تھم المت ون الم ترالي أن یك شرع الاس ترط الم د اش   وق

ادة        نص الم ك ب ضا، وذل ا أی ر متزوج شخص الآخ أن ال ا ب ر عالم خص آخ ن ) ٤(ش   م

ا  ) ٩٤(القسم   ي شكل أو مراسم       : "من ذات القانون بقولھ دخل ف شخص أن ی لا یجوز ل

اد  -اج بأي شخص متزوج، إذا كان یعلم       زو ةً للاعتق شخص  - أو لدیھ أسباباً معقول  أن ال

ذه         الف ھ ن یخ نوات لم س س دة خم سجن لم ة ال ون العقوب اً، وتك ان متزوج ر ك الأخی

  ".المادة
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  المبحث الأول
  تكييف المسئولية الجنائية عن تعدد العلاقة الزوجية

  .في النصوص الحالية
    

دد        نتناول في ھذ  ائم بتع شخص الق ة لل سؤولیة الجنائی ف الم دى تكیی ا المبحث لم

ره          ات أو غی انون العقوب العلاقة الزوجیة  في ظل النصوص الجنائیة الحالیة سواء في ق

  .من القوانین المكملة

ي        ر ف ة تزوی ن جریم دد ع ائم بالتع سئولیة الق رض م رض أولاً لف م نتع ن ث وم

دد     ). واجأي وثیقة عقد الز   (المحررات الرسمیة    ائم بالتع ثم نتعرض لفرض مسئولیة الق

زواج     د ال ة عن ة الاجتماعی ن الحال حیحة ع ر ص ات غی ة الإدلاء ببیان ن جریم ع

أخرى  ى        .ب ا إذا دخل عل ة زن ن جریم دد ع ائم بالتع سئولیة الق رض لفرض م راً نتع وأخی

ھ    ى بطلان ع عل د زواج مجم دة بعق ھ الجدی روض   . زوجت ن الف رض م ل ف صص لك ونخ

  .السابقة مطلباً مستقلاًالثلاثة 

  : تقسیم

  .مسئولیة القائم بالتعدد عن جریمة التزویر في المحررات: المطلب الأول

اني   ب الث ن         : المطل ر صحیحة ع ات غی ة الإدلاء ببیان ن جریم دد ع ائم بالتع سئولیة الق م

  .الحالة الإجتماعیة عند الزواج بأخرى

  .ة الزنامسئولیة القائم بالتعدد عن جریم: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  مسئولية القائم بالتعدد عن جريمة تزوير

  .في المحررات الرسمية
زواج       ى ال دم عل ذي یق زوج ال ن ال ر م ن التزوی دیث ع ى أن الح شیر إل ة ن بدای

صور          ائم، لا یت بخامسة أو من الزوجة التي تدخل في زواج ثانٍ في ظل زواج صحیح وق

تم ت   میة ی ة رس زواج بوثیق د ال ن   إلا عن ف م شرعي، المكل أذون ال ة الم ا بمعرف حریرھ

رار          ى الإق ة إل زوج أو الزوج أ ال دما یلج ا، عن زواج وتوثیقھ ود ال ر عق ة بتحری الدول

  .بخلوھما من الموانع الشرعیة، على خلاف الحقیقة

ھ              سلم أن زوج الم رر ال لاً، أو یق زوج أص كما لو قرر الزوج المسیحي أنھ غیر مت

ام      غیر متزوج أصلاً أو متزوج   رر الزوجة أم ة، أو تق لاف الحقیق  بأقل من أربع، على خ

ضت                ة وانق ة أو أرمل ا مطلق د، أو أنھ صمة أح ي ع ست ف المأذون أنھا غیر متزوجة ولی

  .عدتھا على خلاف الحقیقة

ة زواج          ي ورق وي ف ر المعن یما التزوی ر لاس وع التزوی صور وق م لا یت ن ث وم

ز     ر ملت ة غی ذه الطریق زوج بھ ن یت ة؛ لأن م ة،   عرفی ھ الاجتماعی رض لحالت أن یتع م ب

دد         ان ع ھ ببی ا یلزم اك م یس ھن اً فل ل متزوج ان الرج زوج، وإن ك ر مت زوج أم غی مت

زواج          ة ال س وثیق ك بعك ي، وذل زواج العرف ة ال ي ورق صمتھ ف ي ع ي ف ھ اللات زوجات

  .الرسمیة التي تتضمن بیاناً ملزماً عن الحالة الاجتماعیة للزوج والزوجة

دی  صر الح ھ نق رض   وعلی میة دون التع ررات الرس ي المح ر ف ن التزوی ث ع

  .  للمحررات العرفیة
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  : تعریف التزویر في المحررات-أولاً

ره           لاف نظی ر بخ اً للتزوی ضع تعریف م ی صري ل شرع الم ذكر أن الم دیر بال ج

ادة     ي الم ھ ف ذي عرف اراتي ال ا ) ٢١٦(الإم ات بقولھ ر   : "عقوب رر ھو تغیی ر المح تزوی

دى  ھ بإح ة فی تعمالھ   الحقیق ة اس رر وبنی داث ض أنھ إح ن ش د م ا بع ة فیم رق المبین الط

  ".كمحرر صحیح

وقد ذھب الفقھ الجنائي في مصر إلى تعریفھ بأنھ تغییر الحقیقة بقصد الغش في         

ا  ) ١(محرر بإحدى الطرق التي نص علیھا القانون تغییراً من شأنھ أن یسبب ضرراً    بینم

  ).٢"(بمظھر الحقیقة غشاً لعقیدة الغیرإظھار الكذب في محرر "عرفھ البعض بأنھ 

  : أركان جریمة التزویر في المحررات-ثانیا

ل    : السائد فقھاً أن تزویر المحررات یقوم على أركان ھي         ادي، ویتمث ركن الم ال

ر    في تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التي حددھا المشرع، وموضوع ینصب علیھ فعل تغیی

ر   الحقیقة، وھو المحرر، الذي یتمثل       في وثیقة عقد الزواج، والضرر المترتب علي تغیی

                                                             

سم الخاص    "محمد زكي أبو عامر     / د) ١ ات الق كندریة،    " قانون العقوب دة، الاس ة الجدی دار الجامع
ل   / ، المستشار٢٥٩-٢٥٨، ص ٩٦، بند   ٢٠١٠ ود خلی ر المحررات  جرائم  "أحمد محم " تزوی

  .١٣، ص٢٠٠٨المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 
ومقترن بنیة استعمال المحرر المزور    "بینما أضاف بعض الفقھ إلى التعریف المذكور عبارة    

ھ د ل ا أع ر " فیم ي التزوی اص ف ائي الخ صد الجن حاً الق ر. موض سني  /د: انظ ب ح ود نجی محم
اص  " سم الخ ات الق انون العقوب رح ق اھرة،  دار" ش ة، الق ضة العربی م ١٩٨٨ النھ ، ٣١٥، رق

  .٢١٥ص
ھ      راً من شأنھ إحداث         "في حین عرفھ البعض تعریفاً موجزاً بأن ي محرر تغیی ة ف ر الحقیق تغیی

ضرر د  /د" ال وض محم ة  "ع صحلة العام ضرة بالم رائم الم ة،  " الج ات الجامعی دار المطبوع
 .   ١٧٢، ص١٩٩٠الاسكندریة، 

سم الخاص  – العقوبات قانون"رمسیس بھنام  / د) ٢ شأة المعارف،     "  جرائم الق ى، من ة الأول الطبع
 .٤٣٧، ص٣٢٦، رقم ١٩٩٩الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

اص    ذه   ) ١(الحقیقة، وأخیراً الركن المعنوي، ویأخذ صورة القصد الجنائي الخ صل ھ ونف

  .الأركان فیما یخدم موضوع البحث

  :فعل تغییر الحقیقة في وثیقة عقد الزواج  ) أ

ع زو         ات  لا یسأل الزوج الذي یبرم عقد زواج بامرأة خامسة في ظل وجود أرب ج

ا             ي ظل سریان زواجھ دة ف ة جدی في عصمتھ، وكذلك المرأة التي تدخل في علاقة زوجی

ي المحررات         ر ف ة تزوی زواح   (الأول، لا یسأل كل منھما عن جریم د ال ة عق إلا إذا ) وثیق

  ).٢(كان ما یدلي بھ كل منھما كذباً مخالفاً للحقیقة، فجوھر التزویر ھو الكذب المكتوب

أذون        وعلى ھذا الأساس لا     ره للم ا ذك ان م ر إذا ك ة تزوی ن جریم یسأل الرجل ع

  ).٣(عند كتابة عقد الزواج یطابق الحقیقة، حتى وإن كان یعتقد في كذبھ

و               اطلاً وھ داھن ب ان زواجھ بإح سوة، وك ع ن صمتھ أرب ي ع ع ف  كما لو كان یجم

ان   ذلك، أو ك م ب دتھا دون أن یعل ت ع ا وانتھ ي غیبتھ داھن ف ت إح ك، أو توفی ل ذل  یجھ

ت         ي وانتھ الطلاق الرجع ة أو ب ة الثالث زواجھ بإحداھن انحل بالطلاق البائن سواء للطلق

ي    ع ف ھ یجم أذون أن زوج للم ذا ال ر ھ و ذك ك، فل ل ذل و یجھ ا، وھ ل أن یراجعھ دة قب الع

و       ر ھ ة الأم ي حقیق عصمتھ ثلاث زوجات فقط، فلا تقوم في حقھ جریمة التزویر طالما ف

  .عقد صحیح وقائم حتى وإن اعتقد خلاف ذلكفعلا یجمع بین ثلاث زوجات ب

                                                             

ل  / د) ١ ید كام ریف س اص   "ش سم الخ ادي الق ات الاتح انون العقوب رح ق ة  " ش ات جامع مطبوع
ي،  رة، دب م   / ، د٣٣٣، ص٢٠١٠الجزی ابق، رق ع س سني، مرج ب ح ود نجی ، ص ٣١٩محم

 .٢٦٠، ص٩٦بو عامر، مرجع سابق، رقم محمد زكي أ/ ، د٢١٧
م     / د) ٢ ابق، رق ع س امر، مرج و ع ي أب د زك سني،   / ، د٢٦٨، ص ١٠٠محم ب ح ود نجی محم

م  ابق، رق ع س ابق، ص/ ، د٢١٨، ص٣٢١مرج ع س د، مرج وض محم سیس / ، د١٦٩ع رم
 .٤٣٨، ص٣٢٨بھنام، مرجع سابق، رقم 

 .١٨٩عوض محمد، مرجع سابق، ص/ د) ٣



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

نفس الأمر بالنسبة للمرأة التي تقرر بسوء نیة أمام المأذون أنھا غیر متزوجة،     

ان          ر إذا ك ة تزوی ن جریم سأل ع بقصد أن یعقد علیھا رجل آخر بعقد زواج رسمي، فلا ت

ف        ي س ل  ما أقرت بھ یطابق الحقیقة، وإن كانت تجھل ذلك، كما لو توفى زوجھا ف ره للعم

ي                   دتھا، وھ ت ع اً وانتھ اً بائن ا طلاق د طلقھ ا ق ان زوجھ دتھا، أو ك ضت ع منذ فترة وانق

  ).١(تجھل ذلك

  :طرق التزویر التي یمكن تصورھا في تزویر وثیقة الزواج

ادتین     ي الم ررات ف ر مح رق تزوی صري ط شرع الم دد الم ) ٢١٣، ٢١١(ح

صر   بیل الح ى س ات عل ي ا )٢(عقوب ى طریقت افة إل ادتین  ، بالإض ي الم د ف ، ٢٠٦(لتقلی

ادتین       ) ٢٠٨ ي الم ات ) ٢٢١، ٢١٧(عقوبات، والاصطناع ف ول أن   ) ٣(عقوب ن الق ویمك

رأة      طرق التزویر التي یتصور ارتكابھا من الزوج الذي یعقد زواجھ بخامسة، أو من الم

: التي تتزوج بآخر في ظل زواج صحیح وقائم، تتمثل في طرق التزویر المعنوي، ومنھا        

ل وا  وي      جع ر المعن ورة التزوی ل خط حیحة، وتتمث ة ص ورة واقع ي ص زورة ف ة م قع

                                                             

ات           قضت محكمة النقض    ) ١ ى موظف عام بیان ة عل سوء نی يء ب ر من یمل أنھ لا یسأل عن تزوی
ي                   ھ، ف د مات دون علم ھ ق ین أن قریب ة، ویتب ى مزی ھ لكي یحصل عل ب ل اة قری یقرر فیھا وف

  .الوقت الذي كان یمليء فیھ ھذه البیانات، بحیث كانت في ذلك الوقت مطابقة للحقیقة
 .١٨١، ص١٢٤، رقم ٣یة، جم، مجموعة القواعد القانون١٩٢٣ مایو ٢٢نقض  -

ى سبیل الحصر،         ) ٢ انون عل ي الق رد ف م ت في حین یرى بعض الفقھ المصري أن طرق التزویر ل
ى           ا إل ي استخدمھا وردھ ة الت ان الطریق ویكفي أن یبین حكم الإدانة كیف وقع التزویر، دون بی

ادة    ات مصري  ٢١١الطرق المنصوص علیھا في الم ع سابق    / د.  عقوب د، مرج وض محم ، ع
 .١٩٦-١٩٤ص

ام   : طرق للتزویر المادي، وھي: ویمكن حصر ھذه الطرق في نوعین ) ٣ وضع إمضاءات أو أخت
ور أو        ع ص ات، ووض ادة الكلم ضاءات أو زی ام أو الإم ررات أو الأخت ر المح زورة، تغیی م

ر  : أسماء أشخاص آخرین مزورة، والتقلید، والاصطناع، وطرق للتزویر المعنوي، وھي   تغیی
ا       إقرار أولي  رف بھ ر معت ة غی  الشأن، جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، أو واقع

 .في صورة واقعة معترف بھا



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ة      ث بوثیق ب أو العب ى التلاع دل عل راً ی رك أث ھ لا یت ي أن ادي ف التزویر الم ة ب بالمقارن

ع        وي یق ر المعن الزواج، ما یدفع الزوجة أو ولیھا إلى رفضھا والتشكك فیھا؛ لأن التزوی

دفع   أثناء تحریر الوثیقة من المأذون المختص   ا ی ، ولا یبدو علیھا أي تلاعب أو عبث، م

  ).١(إلى الثقة في مضمونھا ومحتواھا

م لا             ن ث ب، وم بینما نجد التزویر المادي یترك أثراً مادیاً یدل على العبث والتلاع

ا،        سخة منھ زوج ن سلم ال یتصور وقوعھ بوثیقة الزواج إلا بعد توثیق المأذون للعقد، وت

افة أو   ثم یدخل علیھا التعدیل الم     ادي بإحدى الطرق مثل زیادة كلمات أو الحذف أو الإض

ث            ى العب ا عل ي دلالتھ حة ف ة الواض ن الطرق المادی ك م ر ذل ى غی س إل شط أو الطم الك

ذ   ذا من ت ھك زواج كان ة ال أن وثیق ام ب اني الایھ ا الج صد منھ ي یق زواج، والت ة ال بوثیق

ذي   و ال أذون ھ أن الم ام ب أذون، أي الایھ ن الم ا م دیلات تحریرھ ذه التع ا ھ ل علیھ أدخ

  .لحظة كتابتھا

ع             ن أرب دل م كما لو طمس أو عدل في بیان عدد الزوجات اللاتي في عصمتھ، فب

ى أن               ت النظر إل دة، ونلف ا واح ین جعلھ ن اثنت جعلھا ثلاثاً، ومن ثلاث جعلھا اثنتین، وم

ة  مثل ھذه الوثیقة المزورة لا قیمة لھا من الناحیة القانونیة؛ لأن العبرة     بالنسخة الموثق

ب         ي مكات بالإجراءات المتبعة في توثیق عقود الزواج، والتي تحفظ منھا نسخة أصلیة ف

  ،)٢(الأحوال الشخصیة بمحاكم الأسرة، أو مكاتب المأذونیة
                                                             

وي  ) ١ ر المعن ادي والتزوی ر الم ین التزوی ز ب ي التمیی ع ف ع / د: راج سني، مرج ب ح ود نجی محم
ع سابق، ص    / ، د٢٣٠-٢٢٨، ص  ٣٣١،  ٣٣٠سابق، رق    أمون سلامھ، مرج ،  ٤٥٦-٤٥٣م

ع    / ، د٢٨١-٢٧٩، ص١٠٦و عامر، مرجع سابق، رقم   محمد زكي أب  / د د، مرج وض محم ع
 . ٤٥١، ص٣٢٨)٢(رمسیس بھنام، مرجع سابق، رقم / ، د١٩٦سابق، ص

ائق    "من لائحة المأذونین في مصر على أنھ ) ٢٤(فقد نصت المادة   ) ٢ أذون أن یحرر وث على الم
ك من أصل    الزواج وإشھادات الطلاق والرجعة والمصادقة علیھا فى نفس المج      لس ویكون ذل

ى الأصل            دنى ، ویبق سجل الم ین ال ة لأم ورة والثالث وثلاث صور ، یسلم لكل من الزوجین ص
 " .محفوظاً بالدفتر



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

ا         ة زن اء جریم ي إخف زورة ف سخة الم ذه الن ستخدم ھ ل أن ی ن للرج ن یمك ولك

ى        افة إل ا، بالإض تعمال      بالمرأة التي أوھمھا بزواجھ منھ ة اس ن جریم سؤولیتھ ع ام م  قی

ة     ) ٢١٤(محرر رسمي مزور وفق المادة      ن جریم سؤولیتھ ع ام م عقوبات مصري، وقی

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ى بالحیل ة أنث ادة  ) ٢٧٩(مواقع ري، والم ات قط عقوب

ویتي) ١٨٦( زاء ك ى   )١(ج ة مت د أو حیل راه أو تھدی دون إك ى ب ة أنث ة مواقع ، أو جریم

ة      مارست الأن  جزاء  ) ١٨٧(ثى فعل المواقعة على اعتقاد بشرعیتھ بناء على ھذه الوثیق

  . كویتي، كما سنوضح فیما بعد

  :طرق التزویر المعنوي في وثیقة عقد الزواج

رق ذه الط ن ھ ي   : م حیحة، الت ة ص ورة واقع ي ص زورة ف ة م ل واقع ة جع طریق

ع العم              ي الواق تخداماً ف وي اس ر المعن ل طرق     تعتبر من أكثر طرق التزوی سع لك ي، وتت ل

  ،)٢(التزویر المعنوي

ا         : ویقصد بھا  ر حقیقتھ ى غی ة عل اً      ) ٣(كل إثبات لواقع ف أی شویھ أو تحری ل ت فك

ھ     ا فی ي یثبتھ ائع الت ى الوق رر عل ب المح ھ كات ان یدخل ھ–ك ین تدوین راً - ح د تزوی  یع

زواج، و        د ال ة عق ل وثیق وم  معنویاً، والتزویر بھذه الطریقة یقع على محرر رسمي مث یق

  .بھ الموظف المختص بتدوین الوثیقة وھو المأذون

                                                             

ام / د) ١ د غن ام محم اص "غن سم الخ ویتي الق زاء الك انون الج رح ق ت، " ش ة، الكوی ة الثانی الطبع
 .٧٠، ص٧٦م، رقم ١٩٩٩

 .٤٦٣مأمون سلامھ، مرجع سابق، ص/ د) ٢
 . ٧٨١، ص١٥٧، رقم ١٨، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٦٧ یونیو ١٢نقض ) ٣



 

 

 

 

 

 ٨١٠

ك   ل         : ومن تطبیقات ذل شرعیة، مث ع ال ن الموان و الزوجة م أذون خل ت الم أن یثب

ذه       د ھ ین أن أح ي ح دة، ف ھِ الع م تنت اة، ول لاق أو بوف دة بط ر، أو معت ن آخ ا م زواجھ

  ).١(الموانع متوافر

ر          ا    ویؤكد الفقھ المصري أن ھذه الطریقة من التزوی صور ارتكابھ وي لا یت  المعن

ن شخص           ا م ستبعد ارتكابھ م یُ إلا من موظف عام أثناء كتابة المحرر أو تدوینھ، ومن ث

ادة        صت الم د ن تص، فق ف المخ ر الموظ ھ     ) ٢١٣(غی ى أن صري عل ات م ب  "عقوب یعاق

صد       ر بق ة غیّ ة أو محكم صلحة عمومی ي م ف ف ل موظ سجن ك شدد أو بال سجن الم بال

ر               أو ب ...... التزویر ة غی ھ واقع ة صحیحة، أو بجعل ي صورة واقع ة مزورة ف جعلھ واقع

  ".معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا

أذون                ام الم رار أم ن الإق زوج أو الزوجة ع سؤولیة ال ساؤلاً حول م ھذا یطرح ت

شرعیة  ع ال ن الموان ا م ة–بخلوھم لاف الحقیق ى خ رر  - عل ي مح ر ف ة تزوی ن جریم  ع

ك    رسمي بطریق التزویر المعنو   دوین ذل ي، إذا قام المأذون بحسن نیة ودون التحري بت

في عقد الزواج، مع الأخذ في الاعتبار أن المشرع المصري لم ینص صراحة على الأخذ 

ة   –بفكرة الفاعل المعنوي، الذي یستغل شخصاً غیر مسؤول جنائیاً        سن النی ل ح ي  -مث  ف

  ). ٢(ارتكاب جریمة

                                                             

نقض، س     ١٩٥١ أبریل   ١٠نقض  ) ١ ة ال ام محكم ة أحك م  ٢، مجموع ، نقض  ٩٢٦، ص٣٤٦، رق
 . ٧٤٠، ص ١٤٨، رقم ١٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٩٦٨ یونیھ ١٧

شخص    ) ٢ سؤولیة ال ع       في حین یشیر بعض الفقھ المصري إلى م ة عن الاشتراك م ذه الحال ي ھ  ف
  .حسن النیة وھو المأذون في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة بمحرر رسمي

  .٤٥٨-٤٥٧، ص٣٣٩رمسیس بھنام، مرجع سابق، رقم / د -
شریك              إن إجرام ال ي الاشتراك ف ة ف د العام ق القواع ھ وف رأي؛ لأن ذا ال من جانبنا نختلف مع ھ

م لا یتصور        یستمد من إجرام الفاعل،    ھ، ومن ث سن نیت  والفاعل في ھذه الحالة غیر مسئول لح
 .قیام مسؤولیة الشریك وحده عن الفعل



 

 

 

 

 

 ٨١١

  :اج بالتركتصور وقوع التزویر في وثیقة عقد الزو

اع أو            ق الامتن یمكن تصور ارتكاب التزویر المعنوي في وثیقة عقد الزواج بطری

ان    ل بی ة، مث ي الوثیق ھ ف ین إثبات ان یتع ات بی ن إثب اع ع د الامتن ك عن دث ذل رك، یح الت

رر        ث یق زوج والزوجة، حی الزوجات أو الأزواج السابقین، أو بیان الحالة الاجتماعیة لل

ن   أنھ ینبغي ) ١(الفقھ اع ع  النظر إلى المحرر في مجموعھ لتبین أنھ قد ترتب على الامتن

  .إثبات أحد البیانات التي كان یجب أن یتضمنھا تغییر في معناه الإجمالي

ان                  ذي ك ى ال ن المعن ف ع اع مختل ذا الامتن د ھ ن المحرر بع ستفاد م فالمعنى الم

شویھ الم         ك ت أن ذل ب أن    یستفاد منھ لو حرر على النحو الصحیح، ومن ش ذي یج ى ال عن

یعبر عنھ، بینما یشترط بعض الفقھ بوضوح أنھ لكي یعتبر الترك تزویراً یلزم في البیان     

  )٢(المتروك أن یكون جوھریاً بالنسبة للغرض الذي یدون المحرر من أجلھ

ي     وینطبق ذلك بوضوح على امتناع المأذون عن إثبات بیان الحالة الاجتماعیة ف

ین           وثیقة عقد الزواج، بسوء    ع ب ھ یجم ة أن اء حقیق ثلا، لإخف زوج م ع ال  نیة، بالاتفاق م

  .أكثر من أربع نسوة، أو إثبات أن المرأة غیر متزوجة ولیست في عصمة أحد

  ):وثیقة عقد الزواج(المحرر : موضوع التزویر) ب

اً           ب دوراً اجتماعی ي تلع ررات الت م المح ن أھ زواج م د ال ة عق ك أن وثیق لاش

 باعتبارھا وسیلة لإثبات الزواج وما یرتبھ من حقوق لطرفیھ الزوج وقانونیاً في حیاتنا،

                                                             

/ ، د٢٠٦-٢٠٥عوض محمد، مرجع سابق، ص/ ، د٤٦٧مأمون سلامھ، مرجع سابق، ص/ د) ١
م       ع سابق، رق ع     / ، د٢٩٦، ص١١٨محمد زكي أبو عامر، مرج سني، مرج ب ح ود نجی محم

  .٣٤٤شریف سید كامل، مرجع سابق، ص/ د -، ٢٤٥، ص٣٥٤سابق، رقم 
 .١٧٤، ص٣١، رقم ٣٤، مجموعة أحكام النقض، س١٩٨٣ ینایر ٢٥نقض :  في نفس الاتجاه -
 .٤٥٩، ص٣٣٩رمسیس بھنام، مرجع سابق، رقم / د) ٢



 

 

 

 

 

 ٨١٢

ل             ة تتمث ة قانونی انون حمای ا الق ضفي علیھ والزوجة، وواجبات على كل منھما، ولذلك ی

فاء         رھم، وإض اً، دون غی في اقتصار الاختصاص بتحریرھا على أشخاص مخولین قانون

ف ع            ا موظ وم بتحریرھ ن یق ا     صفة الرسمیة علیھا؛ لأن م ة، ویوضع علیھ ي الدول ام ف

ن        ستمدة م شھود، م ختم الدولة، حتى یصبغ علیھا ھیبة وإجلال في نفوس الزوجین وال

  .  ھیبة وإجلال الزواج، وقیمتھ الدینیة والاجتماعیة

ادي          ھ الم ر بنوعی ویؤكد اعتبار وثیقة عقد الزواج محرراً ترد علیھ طرق التزوی

اتخاذ شكل الكتابة، بغض  : محرر التي تتمثل فيوالمعنوي أن الوثیقة تتضمن عناصر ال    

ة             ة ولا بلغ ي، ولا بجودة الكتاب ب الآل د أو بالحاس النظر عن نوع الكتابة سواء بخط الی

ان               ة إذا ك ة أجنبی ة أو بلغ ة العربی الوثیقة، ومن ثم تقوم جریمة التزویر إذا حررت باللغ

ي      طرفاھا الزوج والزوجة لا یجیدان العربیة، وأیضا من عن    وافر ف ي تت اصر المحرر الت

م            ھ بحك شخص المخول ل أذون، وھو ال ي الم ل ف ذي یتمث وثیقة عقد الزواج، المصدر ال

دوین           ي ت ة ف سن النی أذون ح ان الم ھ إذا ك ر أن القانون تحریر عقود الزواج بالدولة، غی

ھ       ھ علی ا یملی دوین م بیانات الحالة الاجتماعیة للزوج والزوجة، وأن دوره ینحصر في ت

ھ     ا ن دون یس م لاه ول ذي أم شخص ال و ال رر ھ صدر المح ون م ات، یك ن بیان ان م لاثن

  ).١(بخطھ

اني    ) ٢(المضمون: وأخیراً من عناصر المحرر    ن المع الذي یتمثل في مجموعة م

ضمن           م تت ن ث والأفكار التي تتعلق بأقدس رباط بین شخصین، ألا وھو رباط الزواج، وم

ي تق     ار الت اني والأفك اده،        الوثیقة كل المع وافر شرط صحة انعق زواج وت شرعیة ال طع ب

ي            ع الت ن الموان ا م ل منھم و ك الزوج والزوجة وخل ق ب ا یتعل صوص م ى وجھ الخ وعل
                                                             

 .٢٦٦-٢٦٥، ص٩٩محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، رقم / د) ١
م  ) ٢ سابق، رق ع ال م / ، د٢٦٨-٢٦٦، ص ٩٩المرج ابق، رق ع س ام، مرج سیس بھن ، ٣٣٠رم

 .٤٤٠ص



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ن          د ع ا تزی ل؛ لأنھ ى الرج ة عل رأة محرم ت الم یما إذا كان ا، لاس ول دون زواجھم   تح

ا      اة، كم لاق أو وف دة بط ره، أو معت ة بغی ت متزوج ات، أو كان صي للزوج د الأق   الح

صداق،       ر، وال ن المھ زوجین م وق ال ة بحق ور المتعلق ض الأم ة بع ضمن الوثیق   تت

  .  وغیر ذلك

  :الضرر) ج

ف        ت تخل یجمع الفقھ على أن الضرر عنصر جوھري في جریمة التزویر، فإذا ثب

ر                  أثر لتغیی انون ك ا الق صلحة یحمیھ ق أو م دار ح ھ إھ صد ب ر، ویق ى التزوی الضرر انتف

  ).١(الحقیقة في المحرر

ى وی ضرر إل رع ال ا    ): ٢(تف ھ إم ب علی ة یترت ة المالی ق بالذم ادي، یتعل رر م ض

إنقاص عناصرھا الإیجابیة، وإما زیادة عناصرھا السلبیة، وضررمعنوي، یمس المكانة       

رر        اس، وض ین الن اره ب رفھ واعتب س ش ا، أو یم بط بھ ھ فیھ زور علی ة للم الاجتماعی

ق       ھ وف راً ضرر      احتمالي، لم یتحقق فعلاً ولكن منتظر تحقق ادي للأمور، وأخی سیر الع  ال

ى شخص أو أشخاص           سب إل ي مجموعھ، ولا ین اجتماعي، وھو ما یمتد إلى المجتمع ف

رر        یما المح رر لاس ا المح ى بھ ب أن یحظ ي یج ة الت لال بالثق ي الإخ ل ف ین، یتمث معین

  . الرسمي

                                                             

م     / د) ١ د،   / ، د٢٥١-٢٥٠،  ص٣٦١، ٣٦٠محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رق وض محم ع
 .٢٩٨-٢٩٦، ص١١٩محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، رقم / ، د٢١٢مرجع سابق، ص

م / د) ٢ ابق، رق ع س سني، مرج ب ح ود نجی د، / ، د٢٥٨-٢٥٤، ص٣٦٩-٣٦٤محم وض محم ع
 .٢٢٢ -٢١٩ق، صمرجع ساب



 

 

 

 

 

 ٨١٤

رر      ھ ض ب علی زواج یترت د ال ة عق ي وثیق ة ف ر الحقیق ھ أن تغیی ك فی ا لاش ومم

ن             یصی التین، فم ي الح ع بأسره ف صیب المجتم ب الشخص الآخر إذا كان لا یعلم بھ،  وی

  ).١(صور الضرر المعنوي الذي یصیب الشخص أن یكتشف أن زواجھ باطل

ا، ھل حرام أم             ت بینھم ي وقع سیة الت وھو ما یثیر استیاؤه حول المعاشرة الجن

  حلال؟

الرغم    مما ینال من شرفھ لاسیما إذا كانت المرأة، أو یقل       ا ب اس لھ ل من نظرة الن

دى صحة               صیر الأولاد، وم ساؤلات حول م ر ت ا یثی من أنھا لم تكن تعلم مطلقاً بذلك، كم

  .نسبھم، بالإضافة إلى انتقاص الذمة المالیة للطرف المتضرر من التزویر

شف أن زواجھ باطل       م یكت كما لو كان الزوج تحمل كل أعباء الزواج وتكالیفھ، ث

ن دم؛ لأن م ع   ومنع صیب المجتم صور أن ی ا یت آخر، كم ة ب ت متزوج ا مازال د علیھ  عق

طراب    أذون، واض ا الم ي یحررھ زواج، الت ود ال ي عق ة ف زاز الثق ي اھت ل ف رراً یتمث ض

دق أو           ن ص أذون م ق الم العلاقات الزوجیة بین الناس، لاسیما وأن ثمة صعوبة في تحق

اً     كذب أقوال الزوجین أثناء انعقاد العقد، كما لو كان ال         اً عرفی امرأة زواج اً ب زوج متزوج

ن     أو كانت المرأة متزوجة بآخر زواجاً عرفیاً، ثم تدلى أمام المأذون أنھا غیر متزوجة م

  .قبل، ولیست لدیھا أیة موانع شرعیة تمنع زواجھا، على خلاف الحقیقة

ة                ات وثیق ن بیان ان جوھري م ي بی وقد استقر قضاء النقض على أن كل تغییر ف

زواج     عقد الزواج  د ال  تقوم بھ جریمة تزویر في المحررات الرسمیة، على اعتبار أن عق

بغ          ة أس ذه الورق شرعي، وھ أذون ال وثیقة رسمیة یختص بتحریرھا موظف عام ھو الم

ین           ا ب ة قانون وم الزوجی ضاھا تق ھ بمقت میة؛ لأن صفة الرس انون ال ا الق   علیھ

                                                             

 .٢٢٠عوض محمد، مرجع سابق، ص/ د) ١



 

 

 

 

 

 ٨١٥

ت صح   -المتعاقدین وتكون للآثار المترتبة علیھا     ى تم زاع     -یحة مت د الن ا ج ا إذا م  قیمتھ

  ).١(بشأنھا

ات                   ي إثب ة ف ر الحقیق ع تغیی ر ھو أن یق ى التزوی اب عل اط العق ون من م یك   ومن ث

ا            ھ لم ة أن ضت المحكم د ق ذلك، وق م ب ع العل شرعیة م ع ال ن الموان زوجین م د ال و أح   خل

ا             وم علیھ ع المحك أذون م ام الم ضر أم ھ ح اعن أن ق الط ي ح ت ف د أثب م ق ان الحك   ك

ا            ا ع أنھ زواج والواق ا ال سبق لھ م ی ر ل ا بك لأخرى بصفتھ وكیلھا ووافق على قولھا بأنھ

ة             ر وثیق ي تزوی تراك ف ھ بالاش ي لإدانت ذا یكف إن ھ ذلك، ف ھ ب ع علم لا م ة فع متزوج

  )٢(الزواج

و   ابق ھ ود زواج س دم وج اص بع ان الخ أن البی ر ب م آخ ي حك ضت ف ا ق   كم

ت            ب التثب ي یج ة الت ة          من البیانات الجوھری ي وثیق ت ف إذا أثب زواج، ف د ال ل عق ا قب منھ

رر      ي مح راً ف د تزوی ذا یع ر فھ ة زوج أخ ى ذم ا عل ة كونھ ر حال ة بك زواج أن الزوج ال

  ، )٣(رسمي

ا             ردد م ضرر، والت ابط ال لاف حول ض سمت الخ د ح نقض ق بذلك تكون محكمة ال

ارو (بین نظریة    ر إلا إذا           ) ج ي التزوی ضرر ف د بال انون لا یعت رى أن الق ث ی ن   حی ان م  ك

                                                             

ض ) ١ سمبر ٢٣نق م  ١٩٩٧ دی ن رق سنة ٢٣٦٩١، طع ر.  ق٦٥ ل شار: انظ د  / المست اب عب ایھ
نقض       "المطلب   ة ال ام محكم ة لأحك ة الحدیث وعة الجنائی ة،     " الموس ة الثانی ث، الطبع الجزء الثال

 . وما بعدھا٦٩٢بدون تاریخ، ص
ض ) ٢ ارس ٤نق نقض، س  ، مجم١٩٨٢ م ة ال م ٣٣وع ض ٢٩٠، ص ٦٠، رق ارس ١٠، نق  م

نقض، س  ١٩٨٢ ام ال ة أحك م  ٣٣، مجموع ض ٣٢٢، ص ٦٦، رق ر ١٠، نق ، ١٩٩٨ فبرای
م    ن رق سنة  ٦٧٢٢طع ر . ق٦٦ ل شار : انظ ة      / مست وعة الجنائی ب، الموس د المطل اب عب ایھ

 . وما بعدھا١٧٩الحدیثة، الجزء الرابع، ص
ام   ١٩٥١ ینایر   ٨نقض  ) ٣ نقض، س  ، مجموعة أحك م  ٢ ال ل  ٩، نقض  ٤٧٩، ص ١٨٢، رق  أبری

نقض، س  ١٩٦٣ ام ال ة أحك م ١٤، مجموع ض ٣١٣، ص ٦٣، رق ھ ١٧، نق ، ١٩٦٨ یونی
 .٧٤٠، ١٤٨، رقم ١٩مجموعة أحكام محكمة النقض، س



 

 

 

 

 

 ٨١٦

داد                   لا اعت ضرر ف ن صور ال ك م دا ذل ا ع ا م شأنھ إھدار قیمة المحرر كوسیلة إثبات، أم

للقانون بھ، ولا یصلح ركنا في التزویر، یؤدي ذلك إلى نتیجة خطیرة تتمثل في أن تغییر 

  .الحقیقة في بیان لم یعد المحرر لإثباتھ فیھ لا یعد تزویراً

ة  ي البدای صري ف ضاء الم ى الق د تبن ى  وق اب عل ب للعق د تطل ة، فق ذه النظری  ھ

ون حجة                ھ، أي یك ھ فی ة لإثبات ذ البدای د المحرر من ا أع التزویر أن یكون موضوعھ بیان

  .على صدق ما تضمنھ، فإن لم یكن كذلك فإن تغییر الحقیقة فیھ لا یقوم بھ التزویر

ا متزو          ة كونھ ت حال جة  تطبیقاً لذلك قضى بأنھ إذا ادعت امرأة بأنھا بكر وتزوج

زواج؛ لأن               د ال ي عق راً ف د تزوی ھ، ولا یع ب علی ل لا یعاق ذا الفع ا، فھ وفي عصمة زوجھ

ھ،            دت علی ن عق زواج مم ا ال ات قبولھ العقد لم یكن من شأنھ إثبات حالة بكارتھا، بل إثب

  ).١(من ثم یكون العقد صحیحاً بذاتھ لا تزویر فیھ

ات الجوھر       ة البیان ذ بنظری ع     ثم عدل القضاء بعد ذلك، وأخ ى أن یق ث یكف ة، حی ی

ع         ن الموان و الزوجة م تغییر الحقیقة على بیان من البیانات الجوھریة بالمحرر، مثل خل

صمة                  ي ع ا متزوجة وف ین أنھ ي ح زواج ف ا ال سبق لھ م ی ر ل الشرعیة، والقول بأنھا بك

  .   ، كما أوضحنا سابقاً)٢(زوجھا

                                                             

 .٣١٣، ص١٤، وس١٧٦، ص١٥، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٤ مارس ٩نقض ) ١
ا ) ٢ ن نظری صري م ضاء الم ف الق ن موق د ع میة،  للمزی ررات الرس ي المح ضرر ف ابط ال ت ض

م      / د: راجع ع سابق، رق د  / ، د٢٦٤ -٢٦١، ص ٣٧٤، ٣٧٣محمود نجیب حسني، مرج محم
م         ع سابق، رق و عامر، مرج شار ٣١٤ -٣١٠، ص ١٢٧زكي أب ل    / ، المست ود خلی د محم أحم

صریة  " نقض الم ة ال ام محكم ا بأحك ا علیھ ررات معلق ر المح رائم تزوی امعي " ج ب الج المكت
 .    وما بعدھا١٣٩، ص ٢٠٠٨حدیث، الاسكندریة، ال



 

 

 

 

 

 ٨١٧

  :القصد الجنائي في تزویر المحررات) د

ائي،        التزویر من الجر   صد الجن وافر الق ا ت ائم العمدیة التي یتطلب القانون لقیامھ

تعمال المحرر المزور              ة اس ویجمع الفقھ على أن القصد فیھا قصد خاص، یحتاج إلى نی

  ).١(فیما زور من أجلھ

ق        ر یتحق وھو ما عبرت عنھ محكمة النقض بقولھا إن القصد الجنائي في التزوی

ھ      بتعمد الجاني تغییر الحقیقة في ا  ن أجل ذي م ي الغرض ال لمحرر مع انتواء استعمالھ ف

  ).٢(غیرت الحقیقة فیھ

ھ        ومن ثم یتطلب القانون للعقاب على تزویر وثیقة عقد الزواج أن یعلم الزوج أن

ل زواجھ      ) ٣(یغیر الحقیقة  ات یجع دد زوج في قولھ بأنھ غیر متزوج أصلاً، أو متزوج بع

 أنھا تغیر الحقیقة في قولھا أنھا غیر متزوجة بمن یعقد علیھا صحیحاً، كما تعلم الزوجة

بأحد، أو أنھا بكر، ولیست في عصمة أحد، وعلیھ لا یعد القصد الجنائي متوافراً إذا كان  

وتعتقد أنھا تقول الصدق الذي تعلمھ، حتى وإن    ) ٤(الزوج وكذلك الزوجة تجھل الحقیقة    

                                                             

ة        ) ١ رراً، وبنی سبب ض أنھ أن ی ن ش راً م رر تغیی ي مح ة ف ر الحقیق د تغیی ھ تعم رف بأن ذلك ع ل
ع سابق،    / د: استعمال المحرر فیما غیرت من أجلھ الحقیقة، انظر        سني، مرج محمود نجیب ح

  . ٢٧١، ص ٣٨١رقم
زم    بینما یرى بعض الفقھ المصري أن القصد      ائي عام، ولا یل الجنائي في التزویر ھو قصد جن

ع اص، راج صد الخ ابق، ص / د:الق ع س لامھ، مرج أمون س ع /، د٤٧٨م د، مرج وض محم ع
 .٢٦٩سابق، ص

ض ) ٢ ارس ٩نق نقض، س١٩٨٢ م ام ال ة أحك م ٣٣، مجموع ض ٣١٠، ص ٦٤، رق  ٣٠، نق
سمبر   نقض، س   ١٩٦٣دی ام ال ة أحك م  ١٤، مجموع ل  ٢٥، نقض  ١٠١٨، ص ١٨٦، رق أبری

 .  ٥٦٩، ص ١١٣، رقم ١٨، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٧
ة، ج    ١٩٤٩ فبرایر   ٢١نقض  ) ٣ م  ٧، مجموعة القواعد القانونی  ٢٠، نقض  ٧٧٢، ص ٨١٧، رق

ر  نقض، س  ١٩٥٦فبرای ام ال ة أحك م ٧، مجموع ض ١٩٨، ص ٦٢، رق سمبر ٢٨، نق  دی
 .١٢٧٦، ص ٣٠٧، رقم ٢١، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٠

 . ، سبقت الإشارة إلیھ١٩٧٠ دیسمبر ٢٨نقض ) ٤



 

 

 

 

 

 ٨١٨

 عندما تعلم الزوجة أن  - من قبل كما ذكرنا–كان كذباً ومخالفا للواقع حقیقة، یحدث ذلك  

اء           صمتھ أثن ى ع ا إل ھ ردھ زوجھا قد طلقھا في غیبتھ، وتنقضي العدة، ولكنھا لا تعلم أن

غ الزوجة          دما تبل ذلك عن غیابھ عنھا، وأرسل إلیھا لیعلمھا، ولكن ما وصلتھا رسالتھ، ك

  .ابوفاة زوجھا في الخارج، ویرسل إلیھا إخطار بالوفاة مزور، ثم تنقضي عدتھ

في الحالتین لا تسأل المرأة عن تزویر إن ھي ذكرت أمام المأذون أنھا خالیة من   

غ                   دما یبل سبة للرجل، عن ر بالن س الأم د، نف صمة أح ي ع ست ف ع شرعیة، ولی أیة موان

غ                فره، أو یبل اء س ضرر أثن التطلیق لل م ب ى حك صلت عل بوفاة إحدى زوجاتھ، أو أنھا ح

ام      أنھا أختھ في الرضاع ویعد زواجھ م       ذكر أم أخرى، وی زواج ب ى ال نھا باطلاً، فیقدم عل

زوج                    ھ الت سمح ل ذي ی ھ، ال دد زوجات دلي بع ع شرعیة، وی ھ موان المأذون أنھ لیست لدی

  . بغیرھن، أو یذكر أنھ غیر متزوج أصلاً

ى           ر مت ي التزوی كما قضي بأن الغلط في القانون یعد عذرا ینفي القصد الجنائي ف

ي  نص تجریم ق ب ر متعل ان غی ق  ك ي ح ر ف وم التزوی ھ لایق ات، وعلی انون العقوب ي ق ف

ا              ن وجودھ الرغم م شرعیة ب ع ال ن الموان ا م زواج خلوھ الزوجة التي تقرر في وثیقة ال

د       صیة وقواع وال الشخ انون الأح ي ق ط ف ل أو غل ى جھ اً إل ك راجع ان ذل ة، إذا ك حقیق

  ).      ١(الشریعة الإسلامیة

                                                             

  .٨٤٤، ص ١٨٠، رقم ١٠، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٩ نوفمبر ٢نقض ) ١
محمود نجیب حسني، مرجع سابق، / د: وھو ما أجمع علیھ الفقھ الجنائي في مصر والإمارات  

م   م   / ، د٢٧٣، ص٣٨٢رق ابق، رق ع س امر، مرج و ع ي أب د زك / ، د٣١٦، ص ١٢٩محم
رة،     " شرح قانون العقوبات الاتحادي"مل  شریف سید كا   ة الجزی ام، مطبوعات جامع القسم الع

ي،  م٢٠٠٩دب ودة / ، د١٥٣-١٥٢، ص ١٤٩، رق ى حم انون  "عل ة لق ام العام رح الأحك ش
دة     ة المتح ارات العربی ة الإم ادي لدول ات الاتح ة    " العقوب زء الأول، النظری ام، الج سم الع الق

 .٤٥٩، ٤٥٨، ص٢٠٠٧شرطة دبي، العامة للجریمة، مطبوعات أكادیمیة 



 

 

 

 

 

 ٨١٩

دد زو   ل بع دلي الرج دما ی ر عن دق الأم ود زواج  ی یھن بعق ود عل ھ المعق   جات

ود زواج       یھن بعق ود عل ھ المعق دد زوجات ي ع أذون، ویخف ام الم ة أم میة موثق   رس

ھ        ع علم رعیة، م ع ش ھ موان ست لدی ھ لی أذون أن ام الم رر أم ة، ویق ر موثق ة غی عرفی

ھ        واعتقاده أنھ یقول الحقیقة فحسب، ولیس كذباً، یتحقق ذلك عندما یعتقد الرجل بمذھب

ت               الدیني ا أن بعض الآراء ذھب د ذكرن سوة، فق ع ن ن أرب ر م  أنھ من حقھ الجمع بین أكث

ة     شرة زوج ان ع ین ثم ع ب ات، أو الجم سع زوج ین ت ع ب واز الجم ول بج ى الق ا –إل كم

ي      -عرضنا في المبحث التمھیدي    ر ف ن تزوی سأل ع م، ولا ی  في ھذه الحالة لا یتوافر العل

ي مجرد   وثیقة زواج؛ لأنھ یعتقد في قول الحقیقة          ولم یصدر منھ أي تغییر فیھا، ولا یكف

ر          ى تغیی اني إل ھ إرادة الج شترط أن تتج ر، ی ي التزوی ائي ف صد الجن وافر الق م لت العل

  .الحقیقة

د،   صمة أح ي ع ست ف ة ولی ر متزوج ا غی اذون أنھ ام الم رر أم ن تق   فم

سأل      ا، لا ت ز علیھ شخص عزی ا أو ب اق الأذى بھ د بإلح ت تھدی ة، تح اً للحقیق   خلاف

  ).١(عن تزویر لانتفاء الإرادة في تغییر الحقیقة، وھو ما یعرف بالإكراه المعنوي

  

                                                             

ھ         ) ١ و یتج ین، وھ شاط إجرامي مع ویقصد بھ ضغط شخص على إرادة آخر فیحملھ على القیام بن
سرا، د         ة ق ار الجریم ى اختی ا عل ب    / إلى نفسیة الجاني في سبیل حملھ د الغری د عی شرح  "محم

  .٧٢٨، ص٤٦١، رقم ٢٠٠٠-١٩٩٩بدون ناشر، طبعة " قانون العقوبات القسم العام
ي                  ره ف وي وأث ى الإكراه المعن نص صراحة عل م ی شرع المصري ل ى أن الم تجدر الإشارة إل

ادة      دا    ) ٦١(امتناع المسؤولیة الجنائیة، ولكنھ نص على حالة الضرورة في الم ا ح ات، م عقوب
ا، د   ضرورة مع وي وال راه المعن ى الإك نص عل سحاب ال ول بان ى الق ھ إل بعض الفق ود / ب محم

  .٥٥٧، ص٦٠٦، رقم ١٩٨٩طبعة " ن العقوبات القسم العامشرح قانو"نجیب حسني 
ادة     ن الم ة م رة الثانی راحة الفق ھ ص صت علی ین ن ي ح ادي ) ٦٤(ف ات الاتح انون العقوب ن ق م

ادي أو               : "الإماراتي بقولھا  سبب إكراه م ة ب اب الجریم ى ارتك اً من ألجئ إل كما لا یسال جنائی
 ". معنوي



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

  ):١(نیة استعمال وثیقة الزواج والاحتجاج بھا

ي       ا ف سك بھ اج أو التم ي الاحتج زورة ف زواج الم ة ال تعمال وثیق ة اس ر نی تعتب

ة  مواجھة أي شخص أو جھة ھي العنصر الأساس من عناصر القصد الجنائي في جری       م

دف              ر ھو ھ یس التزوی ا، فل ن تزویرھ التزویر، وتمثل الھدف الذي یسعي إلیھ الجاني م

  ).٢(في ذاتھ، وإنما ھو مرحلة تحضیریة لإدراك ھذا الھدف

ومن ثم لا یسأل عن جریمة من یقوم بتزویر وثیقة زواج لیثبت براعتھ في تقلید     

مي بكاف   ة زواج رس طناع وثیق ي اص ھ ف رأة، أو براعت ضاء ام ام إم ا والأخت ة توقیعاتھ

علیھا، ولیس بقصد التمسك بھا في مواجھة الغیر، سواء أكان ھذا الغیر المرأة المعقود  

علیھا، أو أي جھة أخرى، ومن الثابت أن الباعث على التزویر لا یعد من عناصر القصد 

 أنھا ، فتسأل عن تزویر من تقرر)٣(الجنائي، فإن كان نبیلاً فلا أثر لھ على توافر القصد        

ن               ا م ا ویحمیھ دافع عنھ ن آخر ی زوج م ى تت د، حت صمة أح ي ع غیر متزوجة ولیست ف

ره      ا الأول، أو ھج ة زوجھ ل غیب ي ظ ا ف ا وأولادھ ق علیھ زوج الأول، أو لینف ش ال بط

  . إیاھا

                                                             

صري ا ) ١ ھ الم ض الفق د بع ا ینتق ھ   بینم ن أجل ا زور م زور فیم رر الم تعمال المح ة اس تراط نی ش
ل              ق من ك د التطبی رى أن صیغتھ فضفاضة تجرده عن ر، وی ي التزوی ائي ف لتوافر القصد الجن

ة قصد      ٢٦٧عوض محمد، مرجع سابق، ص  / قیمة، د  ب نی بعض الآخر أن تطل ، بینما ذكر ال
انو          ھ نصوص ق سمح ب د لا ت و تزی ر ھ ي التزوی ات، د خاص أو نیة خاصة ف أمون  / ن العقوب م

 . ٤٧٨سلامھ، مرجع سابق، ص
 .٢٧٤، ص٣٨٣محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رقم / د) ٢
سابق، ص ) ٣ ع ال م     / ، د٢٧٦، ٢٧٥المرج ابق، رق ع س امر، مرج و ع ي أب د زك ، ١٣٠محم

 .٣٢٠ص



 

 

 

 

 

 ٨٢١

  : عقوبة تزویر وثیقة عقد الزواج-ثانیا

ار أن  ذكرنا من قبل أن وثیقة عقد الزواج تعد من المحررات الرسمیة؛ على   اعتب

زواج            ود ال ر عق ة بتحری ل الدول ن قب ف م ام مكل ف ع ا موظ تص بتحریرھ المخ

ا ة     )١(وتوثیقھ ي ذات العقوب زواج ھ د ال ة عق ي وثیق ر ف ة التزوی ون عقوب ھ تك ، وعلی

ین         ز ب د می صري ق شرع الم ة أن الم ع ملاحظ مي، م رر رس ي مح ر ف ررة للتزوی المق

ر الم  تص بتحری ف المخ ن الموظ ادي م ر الم ذي  التزوی ادي ال ر الم ین التزوی رر، وب ح

ب     سجن، بموج شدد أو بال سجن الم ى الأول بال ب عل ث عاق ادي، حی خص ع ھ ش یرتكب

  ).٢(عقوبات مصري) ٢١١(المادة 

                                                             

ا  التي یثبت "من قانون الإثبات المصري المحررات الرسمیة بأنھا  ) ١٠(فقد عرفتھا المادة    ) ١ فیھ
ك        شأن، وذل اه عن ذوي ال ا تلق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو م

انون   ) ٢١٨(كما عرفتھا المادة " طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ  من ق
ھ      : "العقوبات الإماراتي بقولھا  المحرر الرسمي ھو الذي یختص موظف عام بمقتضى وظیفت

  "تدخل في تحریره على أیة صورة أو اعطائھ الصفة الرسمیةبتحریره أو بال
میة یختص           ة رس زواج وثیق د ال أن عق ا ب ي أحكامھ كما قضت بذلك محكمة النقض المصریة ف
صفة    انون ال ا الق بغ علیھ ة أس ذه الورق شرعي، وھ أذون ال و الم تص ھ ف مخ ا موظ بتحریرھ

ا      الرسمیة؛ لأنھ بمقتضاھا تقوم الزوجیة قانونا بین المتع   ة علیھ ار المترتب ون للآث دین، وتك  –اق
  . قیمتھا إذا ما جد النزاع بشأنھا-متى تمت صحیحة

ض - ارس ٤نق نقض، س ١٩٨٢ م ام ال ة أحك م٣٣، مجموع ض ٢٩٠، ص٦٠، رق  ١٠، نق
نقض، س   ١٩٨٢مارس   ام ال ة أحك م  ٣٣، مجموع ایر ٨، نقض  ٣٢٢، ص٦٦، رق ، ١٩٥١ ین

ام   ١٩٦٣ أبریل ٩قض ، ن٤٧٩، ص ١٨٢، رقم   ٢مجموعة أحكام النقض، س    ة أحك ، مجموع
 .٣١٣، ص٦٣، رقم ١٤النقض، س

اء       "عقوبات مصري على أنھ  ) ٢١١(تنص المادة   ) ٢ ي أثن ب ف ة ارتك ة عمومی كل صاحب وظیف
اتر أو     تأدیة وظیفتھ تزویراً في أحكام صادرة أو تقاریر أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دف

واء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أخنام مزورة أو غیرھا من المستندات والأوراق الأمیریة س     
ور         ماء أو ص ع أس ات أو بوض ادة كلم ضاءات أو بزی ام أو الإم ررات أو الأخت ر المح بتغیی

 ".أشخاص آخرین مزورة یعاقب بالسجن المشدد أو السجن



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

وعاقب على الثاني بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرھا عشر سنین، بموجب         

  ).١(عقوبات مصري) ٢١٢(المادة 

ن       كما عاقب المشرع المصري على التزوی      ي المحررات الرسمیة م وي ف ر المعن

ادة                   ي الم ا ف ھ، ونص علیھ ادي من ر الم ة التزوی ذات عقوب ) ٢١٣(الموظف المختص ب

  ).٢(وھي عقوبة السجن المشدد أو بالسجن

دى    سبق وطرحنا تساؤلاً حول مدى مسئولیة الشخص العادي إذا صدرت منھ إح

ل واقع       یما جع ة     طرق التزویر المعنوي في محرر رسمي، لاس ي صورة واقع ة مزورة ف

  صحیحة، مع حسن نیة الموظف؟ 

دم                   ي ظل ع ادي؟ ف شخص الع ن ال وي م ر المعن ة التزوی ھل یتصور وقوع جریم

ن     ب م ي تعاق وي، الت ل المعن رة الفاع ذ بفك ى الأخ راحة عل صري ص شرع الم ص الم ن

ة  –استغل شخصاً غیر مسئول جنائیاً       سن النی ك      - مثل ح دث ذل ھ، یح اب جریمت ي ارتك  ف

ست              ع ا لی أذون، وبأنھ ام الم ة أم ندما تقرر المرأة خلوھا من الموانع الشرعیة بسوء نی

  .في عصمة أحد على خلاف الحقیقة

ن        ري ع ب التح ھ واج ان علی ة وإن ك سن النی أذون ح ى أن الم د عل ة نؤك بدای

زواج  د ال ي عق دونھا ف ي ی ات الت شرعیة،  )١(البیان ع ال ن الموان و م ان الخل یما بی ، لاس

                                                             

كل شخص لیس من أرباب الوظائف العمومیة "عقوبات مصري على أنھ ) ٢١٢(تنص المادة   ) ١
سجن   ارتكب تزو  شدد یراً مما ھو مبین في المادة السابقة یعاقب بال ا     الم دة أكثرھ سجن م  أو بال
 ".عشر سنین

 أو بالسجن كل موظف  المشددیعاقب بالسجن "عقوبات مصري على أنھ     ) ٢١٣(تنص المادة   ) ٢
ال      ي ح ا ف سندات أو أحوالھ وع ال ر موض صد التزوی ر بق ة غیّ ة أو محكم صلحة عمومی ي م ف

ان الغرض من              تحریرھا المخت  ذي ك شأن ال ي ال رار أول ر إق ك بتغیی ص بوظیفتھ سواء كان ذل
ھ          ة صحیحة أو بجعل ورة واقع ة مزورة في ص تحریر تلك السندات إدراجھ بھا أو بجعلھ واقع

 ".  واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

وغ ال   ن           وبل اب ع ن العق ھ م ھ یعفی ى علی ا یمل دم صحة م ھ بع ة، إلا أن جھل سن القانونی

ة        سیما  -التزویر المعنوي، ولایكفي الخطأ أو الإھمال في تحري الحقیق ان ج ي  - وإن ك  ف

ائي               صد الجن وافر الق ا ت انون لقیامھ ب الق ي یتطل ر الت ة التزوی قیام مسئولیتھ عن جریم

  ).٢(الخاص

ر     ما یتقدم یؤدي إلى نتیجة      خطیرة، وھي عدم عقاب الزوج والزوجة عن التزوی

زواج   د ال ة عق ي وثیق حیحة ف ة ص ورة واقع ي ص زورة ف ة م ل واقع ورة جع ذ ص إذا أخ

ن             ع م ي المحررات الرسمیة أن یق الرسمیة؛ لأن القانون یشترط في التزویر المعنوي ف

  ).٣(مصري. ع)٢١٣(موظف عام مختص، وفقاً لنص المادة 

                                                                                                                                                     

ادة ) ١ ددت الم د ح أذون  ) ٣٣(فق ات الم صر واجب ي م أذونین ف ة الم ن لائح ود  م ق عق د توثی  عن
  :على المأذون قبل توثیق العقد أن: "الزواج بقولھا

 .یتحقق من شخصیة الزوجین  -١
 .یحصل على أربع صور فوتوغرافیة حدیثة  -٢
 .یتحقق من خلو الزوحین من جمیع الموانع الشرعیة والقانونیة بعد تبصرتھما بھذه الموانع  -٣
 .ي تجیز التفریقیحصل على إقرار الزوجین بخلوھما من الأمراض الت  -٤
یبصر الزوجین أو من ینوب عنھما بما یجوز لھما الاتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط      -٥

 .خاصة
ادة     ا نصت الم ھ     ) ٣٧(كم ى أن ة عل ة     "من اللائح د زواج مطلق ق عق أذون أن یوث وز للم لا یج

  ".بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشھاد الطلاق أو حكم نھائي بھ
ادة  صت الم ھ ) ٣٨(ون ى أن ا عل ا   "منھ وفى عنھ ن ت د زواج م ق عق أذون أن یوث وز للم لا یج

 ". زوجھا إلا إذا قدمت مستنداً رسمیاً دالاً على الوفاة
 .٣٠٥، ص ٤٢١محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رقم / د) ٢
ذ         ) ٣ ى الأخ ث نص صراحة عل سألة، حی تجدر الإشارة إلى موقف المشرع الإماراتي في ھذه الم

ى    ) ٤٤(اعل المعنوي للجریمة بموجب نص المادة    بفكرة الف  نص عل ي ت عقوبات اتحادي، والت
شریك                 "أنھ   ون ال ا، ویك ان شریكا مباشراً فیھ ا وحده أو ك ة من ارتكبھ ي الجریم اعلا ف د ف یع

ة  الات الآتی ي الح ا: مباشراً ف ة،  -ثالث ون للجریم ل المك ذ الفع یلة لتنفی ة وس ره بأی خر غی  إذا س
  ".خیر غیر مسؤول عنھا جنائیاً لأي سببوكان ھذا الشخص الأ

ب نص              ھ، بموج ا أعد لإثبات ره فیم ي محرر حال تحری كما عاقب من یقوم بتحریف الحقیقة ف
ة         ) ٧/٢١٦(المادة   ذلك الزوج زوج وك سؤولیة ال ام م   =عقوبات اتحادي، لذلك یؤكد الفقھ أن قی



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

  :بات العراقيموقف قانون العقو

ن               زواج م د ال ة عق ة وثیق ى حمای جدیر بالذكر أن المشرع العراقي قد حرص عل

م  ) ٢٩٤(أفعال التزویر بسوء نیة، بمقتضى نص المادة          ) ١١١(من قانون العقوبات رق

الحبس  یعاقب: "م، بقولھا ١٩٦٩لسنة   ة  ب دى  وبالغرام اتین  أوباح وبتین  ھ ل  العق ن  ك  م

رر ام ق صة أم ي إ السلطةالمخت راءاتف ق ج ق تتعل اة بتحقی ة الوف والا أوالوراث ر أق  غی

  .الاقوال ھذه أساس على الوثیقة متى صدرت اثباتھا المراد الوقائع عن صحیحة

ن  وكل دى  م ام  أب سلطة  أم صة  ال ائم  المخت زواج    أوالق د ال صد  بعق ات  بق وغ  اثب  بل

صد  أو الزواج عقد التوثیق قانون المحددة السن أحدالزوجین د     بق ام عق زواج ا اتم ع  ل  م

انع  وجود أ  شرعیأ  م والا  وقانونی ر  ق دم  أو أوحرر  صحیحة  غی د  ق ن  لأح ا    مم ر أوراق  ذك

ضمن ات تت حیحة معلوم ى غیرص ق مت د وث زواج عق ى ال اس عل ذه أس وال ھ  الأق

  .أوالأوراق

ا  بالعقوبة  ویعاقب ل  ذاتھ ف  ك ف  موظ ة  أومكل درالوثیقة  بخدمةعام ة  أص  المتعلق

اة  ة أو  بالوف ق أوالوراث د  وث زواج ا عق ع ل ھ  م د  علم صحة بع ات  م ي أوالأوراق البیان  الت

  ."أوعقد الزواج الوثیقة علیھ بنیت

د             ق عق د توثی من النص یتبین أن المشرع العراقي جعل من التزویر المعنوي عن

ب            ة خاصة معاق ة صحیحة، جریم ي صورة واقع الزواج، في حالة جعل واقعة مزورة ف

ي المحررات    علیھا بالحبس وبالغرامة أو بإحداھما، ھ    ر ف ذا بالإضافة إلى جریمة التزوی

                                                                                                                                                     

د ا             =  ة عق و وثیق مي وھ ي محرر رس ر ف ة تزوی ي جریم وي ف ر كل     كفاعل معن زواج إذا أق ل
ة           سن النی أذون ح ان الم ة، إذا ك منھما بسوء نیة بخلوه من الموانع الشرعیة على خلاف الحقیق

  .لا یعلم بكذب ما یملى علیھ ویدونھ في عقد الزواج
  .٣٤٤شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص"شریف سید كامل / د-

 



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

عقوبات، التي جعلت العقوبة السجن مدة ) ٢٨٩(الرسمیة، المنصوص علیھا في المادة 

ذه           در ھ ي ص ر ف ي ذك شرع العراق ظ أن الم ن یلاح نة، ولك شرة س س ع ن خم د ع لا تزی

 العقوبة ثم ذكر) في غیر الحالات التي ینص القانون فیھا على حكم خاص(المادة عبارة   

ي         السابقة، مما یفید عدم انطباق تلك العقوبة على أفعال التزویر التي عالجھا المشرع ف

  .سالفة الذكر) ٢٩٤(نصوص خاصة، ومنھا التزویر في عقود الزواج في المادة 

ونعتقد أن المشرع العراقي إنما أراد أن یتناول بالتجریم مسألة التزویر المعنوي    

  . موظف عام مختصمن شخص عادي، ولیس من 

ادة        ص الم ى ن شیر إل ا أن ن ي    ) ٣٧٦(ولا یفوتن ات العراق انون العقوب ن ق   م

فاء                     دد، وإض ن التع ة م ة الزوجی ضل للعلاق ة أف ة جنائی وفیر حمای ى ت ھ عل الذي یؤكد فی

وین          شرع لتك ا الم ي نظمھ یلة الت حمایة جنائیة أكثر على عقود الزواج، باعتبارھا الوس

ار         أسرة صالحة على أساس    ة آث اً لأی ائبة، تفادی شوبھا ش ة، لا ت شرعیة والقانونی  من ال

ا   زواج، وإجلالھ ود ال یة عق تخفاف بقدس ن الاس ع م ى المجتم ود عل ن أن تع لبیة یمك س

ي           ة ف ات الزوجی ي العلاق وضمان عدم التلاعب والعبث، تجنباً لأي ارتباك أو اضطراب ف

  .المجتمع

ھ       ب " فقد نصت ھذه المادة على أن دة  سجنبال  یعاق د  م ى  لاتزی بع  عل نوات  س  س

الحبس ل أوب ن ك ل م ى توص د إل ھ زواج عق ع ل ھ م ھ علم بب لأي ببطلان ن س باب م  أس

  .الزواج بطلان بسبب علمھ مع العقد إجراء ھذا تولى من وكل أوقانونا شرعا البطلان

شرسنین  على لاتزید مدة السجن العقوبة وتكون ان  إذا ع زوج  ك ذي  ال ام  ال ي  ق  ف

  .)١"(الباطل العقد على بناء بھا دخل أو الزوجة على ذلك أخفى قد لانالبط سبب حقھ

                                                             

 .لتفصیل في المبحث الثاني من البحثنظرا لأھمیة ھذا النص سوف نعرض لھ با) ١



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

  المطلب الثاني
  مسئولية الزوج عن جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة

  .عن الحالة الإجتماعية عند الزواج بأخرى
ررا ١١(إن المادة    م        ) مك صري رق صیة الم انون الأحوال الشخ ن ق سنة  ١٠٠م  ل

الإقر     ١٩٨٥ زوج ب اً           م تلزم ال ان متزوج إذا ك ة، ف ھ الاجتماعی زواج بحالت ة ال ي وثیق ار ف

امتھن،              ال إق صمتھ ومح ي ع علیھ أن یبین في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي ف

ة      ي حقیق ومن ثم لا یستطیع من یرید الزواج بخامسة أن یوثق عقد زواجھ إلا إذا غیر ف

  .حالتھ الاجتماعیة

زوج أ       ر مت ھ غی ى أن و ادع ھ         كما ل سمح ل ات ی ن الزوج دد م زوج بع لاً، أو مت ص

د   ثلاث كح اثنتین، أو ب دة، أو ب زوج بواح ھ مت ق أن ر للموث و ذك ا ل رھن، كم زوج بغی الت

اً                   ة، خلاف ا الرابع ى أنھ ا عل د زواجھ ي یری رأة الت ى الم د عل ستطیع أن یعق أقصى حتى ی

  .للحقیقة

ات ب      ار الزوجة أو الزوج ق بإخط ادة الموث س الم ت نف ا ألزم د  كم الزواج الجدی

ادة             ت الم ا ألزم م الوصول، كم سجل بعل انون   ) ٦(بكتاب م ن الق سنة  ) ٤٤(م ، ١٩٧٩ل

ھ               اً فعلی ان متزوج إذا ك ة ف الزوج بأن یقدم للموثق إقراراّ كتابیاً یتضمن حالتھ الاجتماعی

د     د الجدی ت العق صمتھ وق ي ع ي ف ات اللات ة أو الزوج م الزوج رار اس ي الاق ین ف أن یب

  .ن، كما ألزمت الموثق بالإخطار بكتاب موصى علیھومحال إقامتھ

زواج              د ال ي عق زوج ف  ونعتقد في أن الالتزام بالافصاح عن الحالة الاجتماعیة لل

ول      ي قب كان الھدف منھ ھو إعلام الزوجة برغبة زوجھا في الزواج علیھا، ولھا الحق ف

طلب التطلیق في حالة ذلك والاستمرار معھ، حفاظاً على كیان الأسرة، كما لھا الحق في       



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

ب نص      رراً ١١(الزواج علیھا، بموج م    )  مك انون رق ن الق سنة  ) ١٠٠(م ، )١(م١٩٨٥ل

ھ دوام         ذر مع وي یتع ادي أو المعن ضرر الم لاق لل ب الط ق طل ة ح ت الزوج ي أعط الت

  ).٢(العشرة، إذا تزوج علیھا بأخرى

ن الحال     صاح ع زام بالإف ة الالت زاءً لمخالف صري ج شرع الم رر الم د ق ة وق

ادة    نص الم ة ورد ب ررا٢٣ً(الاجتماعی م   )  مك انون رق ن الق سنة ) ١٠٠(م م، ١٩٨٥ل

ائتي           : "بقولھا اوز م ة لا تتج تة أشھر وبغرام اوز س دة لا تتج الحبس م یعاقب المطلق ب

ادة        ي الم ا ف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، إذا خالف أیاً من الأحكام المنصوص علیھ

  .مكرراً من ھذا القانون) ٥(

ھ         ن حالت حیحة ع ر ص ات غی ى ببیان ا إذا أدل ة ذاتھ زوج بالعقوب ب ال ا یعاق كم

ي         رر ف و مق ا ھ لاف م ى خ ھ عل ھ أو مطلقت ھ أو زوجات ة زوجت ة أو محل إقام الاجتماعی

  ". مكرراً من ھذا القانون) ١١(المادة 

  : غایة التجریم-أولاً

ة     ات الحال ن بیان صاح ع زام بالاف ن الالت شرع م صد الم د أن مق ة نعتق  الاجتماعی

ھ     صمتھ بزواج ي ع ي ف ات اللات ة أو الزوج لام الزوج ى إع ل عل ي العم ل ف زوج یتمث لل

  .الجدید، وإعطاؤھن الحق في طلب التطلیق

                                                             

ادة     ) ١ ي الم ا ف من  ) ٦(كما ورد النص على حق الزوجة في طلب التطلیق إذا تزوج علیھا زوجھ
 .م١٩٧٤لسنة ) ٤٤(القانون رقم 

ا            ) ٢ ھ لا یعطیھ ى زوجت رى أن زواج الرجل عل ھ المعاصرین ی ى أن بعض الفق تجدر الإشارة إل
ذلك       الحق في طلب التطلیق، حتى ولو      زواج، ل ذا ال ا من ھ تمكنت من إثبات إلحاق الضرر بھ

دد           ا أراد التع د إذا م ھ الجدی ھ بزواج ار زوجت زوج بإخب زام ال دم الت ى ع ھ إل ذا الفق ذھب ھ ی
ي            نھن ف ع بی ھ الجم ي یحق ل بشروطھ المتفق علیھا، وخصوصاً من حیث عدد الزوجات اللات

جات في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، عبد الناصر العطار، تعدد الزو / د: راجع. آن واحد 
 .٥٥ص



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

ب   ي طل ة ف ق الزوج ز ح و تعزی ریم  ھ ن التج ھ م ون ھدف م یك ن ث    وم

ع                 ي المجتم ات ف دد الزوج یوع تع ن ش ر مباشر م ق غی د بطری ا یقی التطلیق للضرر، مم

ھ أن           المصر صمتھ، علی ي ع ي ف ھ اللات ھ أو زوجات م زوجت ي؛ لأنھ من یرغب فیھ مع عل

د        زواج الجدی م ال و ت یتوقع المزید من الارتباك أو الاضطراب في محیط أسرتھ، بخلاف ل

  .بدون علمھن

ة أو      ار الزوج ھ بإخط ل بالتزام ذي یخ ق ال ب الموث شرع عاق ك أن الم د ذل  یؤك

زوج         نھن ال ي           الزوجات اللاتي أفصح ع ة ف ذه العقوب ى ھ د نص عل د، وق بزواجھ الجدی

  :، بقولھا١٩٨٥ لسنة ١٠٠من القانون رقم )  مكررا٢٣ً(الفقرة الثالثة من المادة 

سین   " اوز خم ة لا تج ھر وبغرام ى ش د عل دة لا تزی الحبس م ق ب ب الموث ویعاق

م ب       ھ  جنیھا إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضھا علیھ القانون، ویجوز أیضا الحك عزل

  ".   أو وقفھ عن عملھ لمدة لا تتجاوز سنة

صاح            الإدلاء أو الاف زام ب صر الالت صري ق شرع الم ا أن الم كما یؤكد وجھة نظرن

زوج            ي أن ال رره ف ك مب د ذل عن الحالة الاجتماعیة على الزوج فقط دون الزوجة، قد یج

دم الزو    صور أن تق م لا یت ن ث ة، وم لاف الزوج دد بخ ھ التع اح ل ن یب ده م ى وح ة عل ج

  .الزواج بآخر وھي متزوجة أو معتدة

ى نتیجة          ؤدي إل ا ت ى أنھ وینتقد جانب من الفقھ المصري ھذه التفرقة، مشیراً إل

ت        غیر مقبولة تتمثل في معاقبة الزوجة عن جنایة تزویر في المحررات الرسمیة إذا أدل

  ببیانات غیر صحیحة عن حالتھا الاجتماعیة

ة ا     ن جنح زوج ع ب ال ا یعاق ھ     بینم ن حالت حیحة ع ر ص ات غی لإدلاء ببیان

م والمضافة ١٩٢٩ لسنة ٢٥من القانون رقم   ) مكررا٢٣ً(الاجتماعیة، وفق نص المادة     



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

دة        ١٩٨٥ لسنة ١٠٠بالقانون رقم   ن وح الرغم م ررة ب ر مب ة غی ذه تفرق م، ویرى أن ھ

  ). ١(العلة في التجریم

ین، الفرض الأ        ین فرض ز ب ي التمیی ھ ینبغ د أن ا نعتق ن جانبن ان إدلاء : ولم إذا ك

ھ    د زواج لان عق اء بط صد إخف ة بق ھ الاجتماعی ن حالت حیحة ع ر ص ات غی زوج ببیان ال

ول بوجود               ن الق ة یمك ذه الحال الجدید، إذا كان یجمع أربع زوجات وھي الخامسة، في ھ

ررات    ي المح ر ف ة التزوی وم جریم ث تق زوج، حی ل ال ق بفع رائم یتحق وي للج دد معن تع

 وجریمة الإدلاء ببیانات غیر صحیحة عن حالتھ -ول الرأي السابق على حد ق–الرسمیة 

  . الاجتماعیة

ة       : الفرض الثاني  إذا كان إدلاء الزوج ببیانات غیر صحیحة عن حالتھ الاجتماعی

ة          صمتھ للمطالب ي ع ي ف ات اللات ى الزوجة أو الزوج ة عل ت الفرص ش وتفوی صد الغ بق

  واج الجدیدبالتطلیق للضرر المادي أو المعنوي بسبب الز

ي محرر                ر ف ة تزوی ن جریم زوج ع سؤولیة ال ام م ي قی في ھذه الحالة لا نعتقد ف

ر           ات غی امتھن أو الإدلاء ببیان ال إق ھ ومح ھ أو زوجات رسمي؛ لأن إغفال ذكر اسم زوجت

  .صحیحة عنھم إذا كان عددھن أقل من أربع لن یؤثر على صحة العقد

ة    (كما لا یعد من قبیل طرق التزویر المعنوي     ي صورة واقع جعل واقعة مزورة ف

اً یبطل      )صحیحة ، كما أن ھذا البیان لم تعد وثیقة الزواج لإثباتھ، كما لا یعد بیاناً جوھری

ھ      ن حالت حیحة ع ر ص ات غی ة الإدلاء ببیان ن جنح زوج ع سأل ال ھ ی ھ، وعلی د بدون العق

  .  الاجتماعیة دون التزویر في المحررات الرسمیة

                                                             

 .٢١٠محمود أحمد طھ، مرجع سابق، ص/ د) ١



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

ي أن المشرع المصري قصد بتجریم الإدلاء ببیانات غیر وما یؤكد وجھة نظرنا ف

ى الزوجة أو                   ت الفرصة عل ى تفوی زوج عل ة ال زواج، معاقب د ال صحیحة عن الحالة عن

دد         ة تع ة بمواجھ ھ علاق الزوجات اللاتي في عصمتھ للمطالبة بالتطلیق للضرر، ولیس ل

ن   ات ع الإدلاء ببیان زام ب ع، أن الالت ن أرب د ع ا یزی ات فیم ة لا الزوج ة الاجتماعی  الحال

یقتصر على الزوج متعدد الزوجات، وإنما یشمل كل زوج ولو كان غیر متزوج من قبل،      

ات      ة أو الزوج م الزوج ى اس ز عل ا یرك در م ات، بق دد الزوج تم بع انون لا یھ ا أن الق كم

  . ومحل إقامتھا أو محال إقامتھن، حتى یتمكن الموثق من إخطارھا أو إخطارھن

  :ن جریمة الإدلاء ببیانات غیر صحیحة عن الحالة الاجتماعیة أركا-ثانیاً

 : صفة الجاني  ) أ

م، والمضافة بالقانون ١٩٢٩ لسنة ٢٥مكرراً من القانون ) ٢٣(من نص المادة   
ي  ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠رقم   م، یتبین أن المشرع یشترط توافر صفة معینة في الجاني، وھ

ادة    ك الم ى ذل صت عل ا ن زوج، كم فة ال ررا١١ً(ص م  ) مك انون رق ن الق سنة ١٠٠ م  ل
اتق      ١٩٨٥ م، حیث ذكرت أن الالتزام بالإدلاء ببیانات عن الحالة الاجتماعیة یقع على ع

  .الزوج عند عقد زواجھ الجدید

ذكر       ن ی ونعتقد أن مفھوم الزوج ینصرف إلى الشخص المقدم على الزواج، أو م
ن ق         اً م ان متزوج زوج، سواء ك ة ال ي خان زواج ف د ال ة عق ي وثیق ة  ف ت علاق ل ومازال ب

زوج         ر مت ان غی اً، أو ك ة أو حكم ة حقیق ھ قائم ھ أو زوجات ین زوجت ھ وب ة بین الزوجی
  ).١(أصلاً

ة أو      م الزوج ة باس ات الخاص ي الخان دون ف زوج لا ی ر المت ة أن غی ع ملاحظ م
  ).لا یوجد( الزوجات ومحل الإقامة أي شيء، وعلى الموثق أن یدون عبارة 

                                                             

 .٤٦المرجع السابق، ص) ١



 

 

 

 

 

 ٨٣١

 : صحیحةفعل الإدلاء ببیانات غیر  ) ب

ر          ات غی ل إدلاء ببیان زوج فع ن ال صدر م ة أن ی ام الجریم انون لقی ب الق یتطل

ھ          ث اسم زوجت ن حی صحیحة، ویشترط أن تتعلق ھذه البیانات بالحالة الاجتماعیة لھ، م

شترط أن             ا ی امتھن، كم ال إق ا أو مح أو أسماء زوجاتھ اللاتي في عصمتھ، ومحل إقامتھ

د   یكون الإدلاء بھذه البیانات في     زوج ق  وثیقة الزواج الجدید، وأخیراً یشترط أن یكون ال

ل    )١(باشر عقد الزواج بنفسھ   سئولیة الوكی ، ولیس بوكیل عنھ، مما یثیر تساؤلا حول م

ن           سأل ع ة، ھل ی سوء نی زوج ب ة لل إذا أدلى ببیانات غیر صحیحة عن الحالة الاجتماعی

  ھذه الجریمة، أم یسأل عن جریمة أخرى؟

فة      لاشك أنھ لن یس  وافر ص ب ت انون یتطل أل عن الجریمة محل الدراسة؛ لأن الق

اق أو   صحیحة بالاتف ر ال ات غی ل بالبیان ن إدلاء الوكی م یك ا ل اني، م ي الج زوج ف ال

زوج،            ریكاً لل فھ ش ة بوص ن الجریم سأل ع ة ی ذه الحال ي ھ زوج، ف ن ال ریض م التح

  .ویستحق نفس العقوبة المقررة

اء       ولكن یدق الأمر إذا قام الوكیل ب        ن تلق صحیحة م ر ال ات غی ذه البیان الإدلاء بھ

ن         سئولیتھ ع نفسھ بسوء نیة دون اتفاق أو تحریض من الزوج، فتثار بشأنھ إشكالیة م

صور أن                   وي، وھل یت ر المعن ي صورة التزوی ي المحررات الرسمیة، ف جریمة تزویر ف

  تكون مسئولیتھ الوكیل أشد من مسئولیة الموكل إذا قام بنفس الفعل؟

ر   نعتق د أن الأمر یتطلب تدخل المشرع بالنص على تجریم فعل الإدلاء ببیانات غی

  .صحیحة في وثیقة الزواج من قبل وكیل الزوج أو ولیھ

                                                             

وز  / د) ١ د العج الزواج   "ناھ ة ب ر المتعلق رائم التزوی ارف،    " ج شأة المع ى، من ة الأول الطبع
 .٦٨ -٦٤، ص ٥٠ -٤٦، رقم ١٩٩٨الاسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

  :القصد الجنائي) ج

زواج        د ال ة عق ي وثیق ة ف ة الاجتماعی ن الحال حیحة ع ر ص ات غی الإدلاء ببیان

ائ           صد الجن وافر الق ا ت انون لقیامھ م والإرادة،   جریمة عمدیة، یتطلب الق صریھ العل ي بعن

حیحة،        ر ص ا غی ة أنھ ھ الاجتماعی ن حالت ات ع ین الإدلاء ببیان زوج ح م ال ى أن یعل بمعن

ومن ثم لا تقوم الجریمة إذا كان الزوج یعتقد بحصول زوجتھ على حكم بالتطلیق للضرر 

اء غیبت        ھ أثن اة زوجت ا  بسبب غیبتھ عنھا فترة طویلة وانقضت فترة العدة، أو یبلغ بوف ھ

لا             صمتھ، ف ي ع ھ ف دم وجود زوجة لدی وانتھت عدتھا، في ھذه الحالة إذا ذكر الزوج ع

  .یسأل عن الجریمة ولو تبین فیما بعد عدم صحة ذلك

ل                صحیحة بك ر ال ات غی ذه البیان ى الإدلاء بھ زوج إل ي أن تتجھ إرادة ال كما ینبغ

اء نتیجة تھ         ھ    وعي وإدراك وتمییز، ومن ثم لا یسأل إذا كان فعلھ ج اق الأذى ب د بإلح دی

  .من أھل زوجتھ الأولى إذا علمت بزواجھ من غیرھا

ى              اج إل اص، یحت صد خ ة ھو ق ذه الجریم ویرى البعض أن القصد الجنائي في ھ

ي       ات اللات نیة خاصة بالإضافة إلى العلم والإرادة، وھي نیة الإضرار بالزوجة أو الزوج

  ).١(بب زواجھ الجدیدفي عصمتھ وحرمانھا من حق طلب التطلیق للضرر، بس

ذه        ب ھ ى تطل شر إل م ی من جانبنا لا نتفق مع ھذا الرأي؛ لأن المشرع المصري ل

ارة       ة  (النیة الخاصة، وإن صح ھذا الرأي لأضاف المشرع عب سوء نی ارة  ) ب ة  (أو عب نی

ى       ) الإضرار ي أدل ات الت ون البیان م بك ھو لم یفعل، وعلیھ یكفي لقیام الجریمة توافر العل

  .ثق غیر صحیحة، واتجاه إرادتھ إلى ذلكأمام المو

                                                             

 .٦٩، ص٥٠م ناھد العجوز، مرجع سابق، رق/ د) ١



 

 

 

 

 

 ٨٣٣

زوج            سأل ال م ی ن ث ائي وم صد الجن ومن الثابت أن الباعث لا یعد من عناصر الق

م              دم عل ان أسرتھ بع ى كی اظ عل عن الجریمة إذا أدلى بھذه البیانات ولو كان باعثھ الحف

ى     اً عل ا، أو خوف ھ بھ تقرار علاقت ي اس ھ ف د، ورغبت ھ الجدی ى بزواج ھ الأول زوجت

ت       ذلك وطلب ت ب شرد إذا علم ضیاع والت ن ال ستقبل الأولاد م ة م شاعرھا، أو حمای م

  .  الطلاق

  : العقوبة -ثالثا

ادة    ا الم صت علیھ م   ) ٢٣(ن انون رق ن الق سنة ٢٥م ضافة ١٩٢٩ ل م والم

تة شھور،      ١٩٨٥ لسنة ١٠٠بالقانون رقم   ن س د ع ذي لا یزی م، وھي عقوبة الحبس ال

اوز    ي لا تج ة الت ة     ٢٠٠وبالغرام ذه العقوب ك أن ھ وبتین، ولاش دى العق ھ أو بإح  جنی

ل، ألا وھو       البسیطة تتناسب مع مقصد المشرع وغایتھ من التجریم، كما أوضحنا من قب

ب    ریم بتجن ق التج ضرر، ولا یتعل لاق لل ب الط ي طل ات ف ة أو الزوج ق الزوج ة ح حمای

ن الحال              ر صحیحة ع ات غی ة  المشرع توثیق عقد زواج باطل بناء على بیان ة الاجتماعی

  .    للزوج

  :موقف قانون العقوبات العراقي

م     ي رق ات العراق انون العقوب ف ق ى موق شیر إل ود أن ن سنة ١١١ون   م ١٩٦٩ ل

ادة    ي الم دى      ) ٢٩٤(ف ن أب ل م وبتین ك دى العق ة أو بإح الحبس وبالغرام ت ب ي عاقب   الت

زواج    د ال ائم بعق صة أو الق سلطة المخت ام ال د  .... أم ام عق صد إتم ع أو بق زواج م    ال

اً         ر أوراق ن ذك د مم وجود مانع شرعي أو قانوني أقوالاً غیر صحیحة أو حرر أو قدم لأح

وال أو       ذه الأق اس ھ ى أس زواج عل د ال ق عق ى وث حیحة مت ر ص ات غی ضمن معلوم تت

  .الأوراق



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

د       ة عق ى حمای اً عل ومن ثم نلاحظ أن المشرع العراقي بالنص السابق أكثر حرص
ى      الزواج متى تم الإدلاء   ف، عل ة الموظ ھ بمعرف ى توثیق  بأقوال أو تقدیم أوراق تؤدي إل

ر       ور التزوی ن ص صورة م ذه ال ر ھ ي اعتب شرع العراق إن الم ذلك ف ھ، ول لاف حقیقت خ
  .المعنوي في المحررات الرسمیة، كما عرضنا آنفا

ا        ر صحیحة، وإنم وال غی داء أق كما نلاحظ أن المشرع العراقي لم یقتصر على إب
ر صحیحة، ونلاحظ         شمل بالتجریم    ات غی ضمن معلوم دیم أوراق تت ضا -تحریر أو تق  -أی

ة           ات الحال ى بیان صحیحة عل ر ال وال أو الأوراق غی ذه الأق وى ھ صر محت م یق ھ ل أن
ا            وال، وإنم ذه الأق دى بھ ن أب صمة م ي ع ي ف الاجتماعیة واسم الزوجة أوالزوجات اللات

رعي أو       انع ش ود م ق بوج ا یتعل ل م شمل ك ا لت ن نطاقھ ع م زواج، أي  وس انوني لل  ق
الرغم       اره صحیحاً ب زواج باعتب معلومات أو أقوال تجعل الموظف المختص یوثق عقد ال
ا         د علیھ ي یعق رأة الت ت الم و كان من بطلانھ حقیقة لوجود مانع شرعي أو قانوني، كما ل
ت       بیل التأقی محرمة علیھ على سبیل التأبید مثل خالة أو عمة زوجتھ، أو محرمة على س

  .وجة الخامسة أو زوجة الغیر أو معتدتھمثل الز

اءت           ا ج ط، وإنم زوج فق كما نلاحظ أن المشرع العراقي لم یقصر التجریم على ال
س          ھ، بعك ا أو ولی ل أي منھم ة أو وكی زوج أو الزوج شمل ال ة لت ادة عام یاغة الم ص
ل أو           ط دون الزوجة، ودون الوكی زوج فق ى ال المشرع المصري الذي حصر التجریم عل

  .   وھو ما یعد نقصاً أو قصوراً یتطلب تدخل المشرع بالتعدیلالولي،

ي      ة الت وأخیراً بالنسبة للعقوبة نجد المشرع العراقي یقرر عقوبة أشد من العقوب
راوح               ذي تت بس، ال ة الح ي عقوب شرع العراق رر الم ث یق صري، حی یقررھا المشرع الم

دیداً،   بس ش ان الح نوات إذا ك س س ى خم ھور إل لاث ش ن ث ھ م ع مدت ن أرب راوح م  وتت
شرع   ا أن الم ا لاحظن سیطاً، بینم ان ب دة إذا ك نة واح ى س د عل اعة ولا تزی شرین س وع
ائتي           اوز م ة لا تج تة شھور، وبغرام المصري عاقب علیھا بالحبس الذي لا یزید عن س

  .جنیھ أو إحدى العقوبتین



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

ره        ونؤكد على أن اختلاف مسلك المشرع المصري عن نظیره العراقي یجد تبری

زواج،                    د ال ي عق ر صحیحة ف ات غی ن تجریم الإدلاء ببیان ا م ل منھم في اختلاف غایة ك

ا    حیث یقصد الأول مجرد ضمان حق الزوجة أو الزوجات في طلب التطلیق للضرر، بینم

سانیة،                 ة إن نظم أطھر وأسمى علاق د ی دس عق زواج كأق د ال یھدف الثاني إلى حمایة عق

ش والت    ن الغ ة، م ة الزوجی ي العلاق دیم أوراقِ    وھ ر أو تق وال أو تحری داء أق ر بإب زوی

ین           ي ح اره صحیحاً ف د باعتب ق العق ف یوث تتضمن معلومات غیر صحیحة، تجعل الموظ

  .أنھ باطل لوجود مانع شرعي أو قانوني

  المطلب الثالث
  .مسئولية القائم بالتعدد عن جريمة الزنا

ول  )١(یفاتللزناجدیر بالذكر أن الفقھ الإسلامي قد أورد العدید من التعر       ، منھا الق

  ).٢(كل وطء وقع على غیر نكاح، ولا شبھة نكاح، ولا ملك یمین: بأنھ

زوج سواء         ین شخص مت ل ب سي كام كما عرفھ الفقھ الجنائي بأنھ كل اتصال جن

ھ  ر زوج رأة بغی لا أو ام ان رج ھ ) ٣(ك خص  "وأن ن ش شروع م ر الم وطء غی اب ال ارتك

                                                             

عي  "عبد القادر عودة    : راجع) ١ انون الوض اني،   " التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالق الجزء الث
 .٣٤٩، ص٤٨٣، رقم ١٩٨٤القسم الخاص، دار الطباعة الحدیثة، 

ة       ) ٢ اني، مكتب زء الث صد، الج ة المقت د ونھای ة المجتھ د، بدای ن رش د ب ن أحم د ب د محم و الولی أب
 .٣٦٨، ص٢٠٠٩لعامة المصریة للكتاب، الأسرة، الھیئة ا

م  ) ٣ ابق، رق ع س اص، مرج سم الخ ات، الق انون العقوب رح ق سني، ش ب ح ود نجی ، ٨٠٨محم
ى . ٥٩٤ص ي ذات المعن ة  / د: ف و حجیل ى أب انون   "عل ي الق رض ف ة للع ة الجزائی   الحمای

ان، الارد  شروالتوزیع، عم ل للن ى، دار وائ ة الأول لامیة، الطبع شریعة الاس عي ال ن، الوض
ة،     " الجرائم الأخلاقیة"، آیلي قھوجي   ٣٥، ص ٢٠٠٣ ن الحقوقی شورات زی ى، من الطبعة الأول
 .١٤١، ص٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

لاً أو     متزوج مع توافر القصد الجنائي مع ا      ة فع ام الزوجی ال قی مرأة أو رجل برضاھما ح

  ).١(حكماً

ى          د عل ا یزی ن الرجل، أي م سة م ویجمع الفقھ الإسلامي على بطلان نكاح الخام

یح                لام لا یب ا؛ لأن الإس ر زوجھ رأة المتزوجة برجل آخر غی اح الم أربع نسوة، كذلك نك

 ).٢(للرجل الجمع بین أكثر من أربع

لان زواج  ى بط ب عل لان  ونرت د، وبط ي آن واح سوة ف ع ن ن أرب أكثر م ل ب الرج

  . زواج المرأة بأكثر من رجل في آن واحد، أن فعل الوطء والجماع بینھما فیھ یعد زنا

ا إذا           ة زن ن جریم سؤولیة الرجل ع ام م ھذا من أكده الفقھ الجنائي من القول بقی

ن    جامع الزوجة الخامسة، كذلك قیام مسؤولیة المرأة عن زنا إذا مكنت  اني م ا الث  زوجھ

  ).٣(وطئھا إذا كانت عالمة بالتحریم

ا        ا إذا مارس  نعتقد أن القول بقیام مسؤولیة كل من الرجل والمرأة عن جریمة زن

ا              زوج وزن ا ال ة زن ان جریم ى أرك وف عل ب الوق دد، یتطل الجماع في الزواج الباطل للتع

  .الزوجة لاختلاف أحكامھما في قانون العقوبات المصري

                                                             

ارن      "أحمد حافظ نور    / د) ١ انون المصري والمق ي الق ا ف ة الزن اھرة،    " جریم وراة، الق رسالة دكت
 .١٢، ص١٩٨٥

ع) ٢ م   : راج سابق، رق ع ال ودة، المرج ادر ع د الق شیخ٣٦٣، ص٤٩٤عب رة، محم/ ، ال و زھ د أب
 . ٨٩، ص٦٩، بند ٢٠٠٥الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاھرة، 

انون الجزاء   "غنام محمد غنام / ، د١٣٤، ١٢٣محمود أحمد طھ، مرجع سابق، ص / د) ٣ شرح ق
 .١٤٢، آیلي قھوجي، مرجع سابق، ص٧٠مرجع سابق، ص" الكویتي



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

   الاولالفرع
  مسؤولية المرأة المتزوجة عن جريمة زنا إذا تزوجت بآخر

د،           ي آن واح ین ف ت رجل ا إذا تزوج یتحقق فرض مسؤولیة المرأة عن جریمة زن

ن             ا الزوجة م ة زن ون جریم م تتك ن ث زواج الباطل، وم وجامعھا الرجل الثاني في ظل ال

صد ا      را الق ة، وأخی ة زوجی ام علاق شروع، وقی ر الم وطء غی ل ال ى  فع ك عل ائي، وذل لجن

  :النحو التالي

  : وقوع الوطء غیر المشروع-أولاً

ھ  ع الفق ضاء) ١(یجم ق    ) ٢(والق لاً لتحق وطء فع وع ال انون وق تراط الق ى اش عل

ل      ع      ) ٣(جریمة الزنا، ویقصد بھ الاتصال الجنسي الكام شروع، ویق ر م صالا غی برجل ات

  .ذلك بإیلاج الرجل عضوه الذكري في فرج المرأة

م لا   ن ث ال         وم ا الأفع د زن ا لا یع دبر، كم ي ال المرأة ف سي ب صال الجن ا الات د زن  یع

ل         رأة، مث اء الم ھا لحی شھا أو خدش غ فح ا بل لاج، مھم ا دون الإی سیة فیم ق  : الجن لع

القضیب، أو الجماع الفموي، كما لا یعد زنا إدخال شيء غیر العضو الذكري، مثل أصبع 

ا    الرجل، أو عصا أو أي شيء آخر، یمكن أن یش       یس زن ك عرض ول ا  )٤(كل ذلك ھت ، كم
                                                             

م  / د) ١ ابق، رق ع س سني، مرج ب ح ود نجی رور / ، د٥٩٧، ص ٨١٤محم ارق س انون "ط ق
سم الخاص    اھرة،      " العقوبات الق ة، الق ى، دار النھضة العربی ة الأول م  ٢٠٠٣الطبع ، ٢٧٩، رق

 .٩٧٧، ص٨٢٣رمسیس بھنام، مرجع سابق، رقم / ، د٢٦٠ص 
 .٩٥٨، ص١٠٢م، مجموعة أحكام النقض المصریة، رقم ٥/٧/١٩٩٣نقض ) ٢
ي، و   ) ٣ لاج الكامل، انظر    في حین البعض أنھ یكفي الإیلاج الجزئ شترط الإی د   / د: لا ی ام محم غن

 ،  ٩، ص٨غنام، مرجع سابق، رقم 
ودة   / د) ٤ م ف د الحك ات    "عب انون العقوب ي ق رض ف رائم الع ة،  " ج ات الجامعی دار المطبوع

كندریة،  شار٥٢، ص ٤١، ٢٠٠١الإس ل / ، مست ود خلی د محم رض "أحم ك الع رائم ھت ج
 .٩٦، ص٢٠٠٩ث، المكتب الجامعة الحدی" وإفساد الأخلاق



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

رأة ذروة           وغ الم ن الرجل، أو بل ي م زول المن رة بن أنھ یكفي الإیلاج لتحقق الزنا ولا عب

  ).١(شھوتھا

ي                   ا ف ن زوجھ المرأة م اع ب دوث دخول أو جم تراط ح ول باش ن الق دم یمك مما تق

رأة ا        ین   الجریمة محل البحث، بمعنى أنھ لا یكفي انعقاد عقد الزواج بین الم لمتزوجة وب

زواج الباطل،             ذا ال ار ھ ي إط رجل آخر غیر زوجھا، وإنما یشترط حدوث جماع بینھما ف

ر              رج، أو غی ا دون الف لاج فیم اع أو إی دمات للجم كما لا یكفي حدوث خلوة بینھما أو مق

  .ذلك من صور الممارسات الجنسیة المذكورة أعلاه

  : قیام علاقة زوجیة-ثانیا

ادة      وافر       ) ٢٧٤(من صیاغة نص الم شرع ت تراط الم ین اش صري یتب ات م عقوب

ي            ا ف ة الزن ى جریم اب عل انون للعق ب الق م یتطل صفة الزوجة في المرأة الزانیة، ومن ث

ا برجل              ائم یربطھ صریح نص المادة المذكورة قیام علاقة زوجیة بعقد زواج صحیح وق

  ).أي زوجھا الثاني(غیر شریكھا في جریمة الزنا 

وم ال  م لا تق ن ث ت     وم و كان ا ل آخر، كم ة ب ر متزوج رأة غی ت الم ة إذا كان جریم

م       الخلع بحك ا الأول، أو ب مخطوبة، أو انحلت رابطة الزوجیة بطلاق بائن أو بوفاة زوجھ

  ).٢(قضائي

أي    ة ب ست متزوج ا لی ة بأنھ ام المحكم ت أم رأة إذا دفع ھ أن الم د الفق ذلك یؤك ل

شخص الأول ب      ا بال ھ، وأن زواجھ بطت مع ھ     شخص غیر من ض ھ، وأن اطل، ولا وجود ل

                                                             

 .٩٧أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص/ مستشار) ١
م         / د) ٢ ع سابق، رق م      / ، د٢٦٤، ص٢٨١طارق سرور، مرج ع سابق، رق ام، مرج سیس بھن رم

 .٩٧٦، ص٨٢٢



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

رفع دعوى قضائیة بذلك، وجب على المحكمة الجنائیة وقف الفصل في دعوى الزنا إلى   

  ).١(حین البت في مسألة الزواج الأول أو بطلانھ بصفة أولیة

ول أو        ھ دخ م فی د ت زواج الأول ق ون ال ا أن یك ى الزن اب عل شترط للعق ا لا ی كم

د     ا        جماع، وإنما یكفي مجرد انعقاد عق ا یحرم علیھ رأة متزوجة، مم صبح الم زواج لت ال

  ).   ٢(التزوج بآخر، أو الاتصال الجنسي بأي شخص آخر

اً    میاً ثابت اً رس ة زواج رأة متزوج ون الم شترط أن تك ھ لا ی ى أن ھ عل ق الفق ویتف

ة أو        ن الكتاب ھ م دلیل علی ام ال ا ق اً، طالم ون عرفی وز أن یك ل یج میة، ب ة رس بوثیق

  ).٣(الشھود

ع   –تقوم الجریمة في حق المرأة      وعلیھ   ي الواق دث ف ت متزوجة   -كما یح   إذا كان

ا،              دخل بھ آخر، وی زوج ب یلة، وتت أي وس د ب ذا العق ن ھ تخلص م بعقد زواج عرفي، ثم ت

ة             ذه الحال ي ھ شترط ف ن ی ي، ولك شكل طبیع وتمكنھ برضاھا من ممارسة الجماع معھا ب

دت   أن تعلم المرأة جیداً أن من تزوجھا بالعقد العرف      ا إذا اعتق ي لم یطلقھا طلاقاً بائناً، أم

سأل             ة لا ت ذه الحال ي ھ دتھا، ف ضت ع ھ، وانق ة فی اً لا رجع اً بائن ا طلاق د طلقھ ھ ق   أن

                                                             

 .٢٠٤، ص٢٢٤عبد الحكم فودة، مرجع سابق، رقم / د) ١
  .٩٨أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص/ مستشار) ٢

ادة         تجدر الإشارة إلى أن ق   نص الم ك ب ى توضیح ذل اني  حرص عل ) ٢١٩(انون الجزاء العم
ة              : "بقولھا ل درج ذكري لأق سي ال ول العضو الجن تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاما عند دخ

ي أم لا        إفراز المن دخول مصحوباً ب ك ال ادة    ". سواء كان ذل ا نص الم انون   ) ٢/١٤٥(كم من ق
یتم الوطء بدخول الحشفة كلھا أو ما یعادلھا في ) ٢"(، على أنھ ١٩٩١الجنائي السوداني لسنة   

ي               ". القبل شفة ف ب الح و أن تغی ھ الحد ھ ب فی وھو ما أكده الفقھ الإسلامي بأن الوطء الذي یج
ھ      ا دون ق بم ذلك، ولا تتعل ق ب وطء تتعل ام ال إن أحك رج، ف ر. الف اب   / انظ ووي، كت ام الن الإم

ي،       محمد نج / المجموع شرح المھذب للشیزاري، تحقیق     راث العرب ا الت ب المطیعي، دار إحی ی
 .٤٦ه، ص١٤١٥، ١٩٩٥، ٢٢الجزء 

م  / د) ٣ ابق، رق ع س ودة، مرج م ف د الحك شار٢٠٢، ص٢٢٣عب ل، / ، مست ود خلی د محم أحم
 .الموضع السابق



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

ى              ستوجب أدن شروعة، لا ت اني معاشرة م ا الث د معاشرتھا لزوجھ ا، وتع ة زن عن جریم

  .عقاب

ر            ا فت ا زوجھ ب عنھ ي یتغی رأة المتزوجة الت سبة للم زمن   یدق الأمر بالن ن ال ة م

دون أن یطلقھا، ودون أن تعلم بوفاتھ، ثم تتزوج بآخر، ویدخل بھا، ویعاشرھا معاشرة     

ا؛ لأن                 ة زن ن جریم سئولیتھا ع ام م ى قی ھ عل ق الفق ة یتف ذه الحال جنسیة طبیعیة، في ھ

د               ضرر، وتع ا لل ي بتطلیقھ م القاض زواجھا الثاني باطل، ولا یرتب أي أثر، طالما لم یحك

ا،         رابطة الزوجی  د زوجھ ن فق سبة لم ر بالن س الأم ة بینھا وبین زوجھا الغائب قائمة، نف

د            ن بع ھ، ولك ضائي بموت م ق صدر حك م ی ا ل ا، طالم ثم تتزوج بآخر، تسأل عن جریمة زن

زوج           ي الت ق ف ا الح ان لھ ضت ك حصولھا على ھذا الحكم فإنھا تعتد عدة الوفاة، فإن انق

  ).  ١(رهبآخر، ویكون زواجھا صحیحاً مرتباً كل آثا

  : القصد الجنائي-ثالثا

ام     الزنا من الجرائم العمدیة التي یتطلب القانون لقیامھا توافر القصد الجنائي الع
ا الأول صحیحا         بعنصریھ العلم والإرادة، فیجب أن تكون المرأة على علم تام بأن زواجھ

رأة ع         ب الم م لا تعاق ن ث اة، وم ا إذا   ومازال قائماً، لم ینتھٍ لا بطلاق ولا بوف ة زن ن جریم
ا    - على خلاف الواقع–كانت تعتقد    ھ، كم ي غیبت  أن زوجھا طلقھا طلاقاً بائناً، أو توفى ف

                                                             

ادة ) ١ ا للم ادة   ) ٢٢(وفق اكم والم ب المح ة ترتی ن لائح صیة  ) ١٣٠(م وال الشخ انون الأح ن ق م
ھ   الإماراتي والتي تنص عل     سابقة          "ى أن ادة ال ي الم ة ف صفة المبین ود بال وت المفق م بم د الحك بع

م   ت الحك ودین وق ھ الموج ین ورثت ھ ب سم تركت اة وتق دة الوف ھ ع د زوجت ذكر أن " تعت دیر بال ج
  .حددت مدة الفقد أربع سنوات إذا فقد في ظروف یغلب علیھ الھلاك فیھا) ٢١(المادة 

  .١٠٢-١٠٠د خلیل، مرجع سابق، صأحمد محمو/ مستشار: انظر في تفصیل ذلك
ھ     ) ١٣٠(وقد نصت    ى أن اراتي عل ذي لا یعرف محل      "أحوال شخصیة إم ود وال ة المفق لزوج

ع              اریخ رف ث مضي سنة من ت د التحري والبح إقامتھ طلب التطلیق، ولا یحكم لھا بذلك إلا بع
 ".الدعوى



 

 

 

 

 

 ٨٤١

لو تلقت بالبرید إشھاد طلاق مزور أو تلقت رسالة بریدیة من صدیق زوجھا أبلغھا كذبا   
ا الزوجة                ة زن ن جریم سأل ع ا لا ت اة مزورة، كم ق شھادة وف ل، وأرف بوفاتھ أثناء العم

ت أن    الت و أبلغ ا ل ر، كم شخص آخ د ب ي زواج جدی دخلت ف ل ف ا باط د أن زواجھ ى تعتق
  ).١(زوجھا ھو أخوھا في الرضاعة، في الوقت الذي ھجرھا فیھ زوجھا الأول 

ولا عبرة بمدى اعتقاد المرأة بصحة أو بطلان الزواج الثاني، فلا تستطیع المرأة 
م        أن تدفع عن نفسھا تھمة الزنا لاعتقادھا بأن زوا    ا ل ن الرجل الآخر صحیحاً، م ا م جھ

زوج              ن ال ا م دیھا بطلاقھ خ ل اد راس ى اعتق تثبت المرأة أنھا دخلت في الزواج الثاني عل
  .الأول، وانقضاء عدتھا، أو على اعتقاد راسخ بوفاتھ وانقضاء عدتھا

اه إرادة                 انون اتج ب الق ا یتطل ائي، وإنم صد الجن وافر الق ولا یكفي مجرد العلم لت
ك          المرأة إ  ذ ذل ا، یأخ اء منھ وافر الرض لى ممارسة فعل الوطء مع الرجل الآخر، بمعنى ت

ن              اھا، وم ا ورض ل إرادتھ ا، بكام ي فرجھ شكل تمكین الرجل من إیلاج عضوه الذكري ف
ثم لا تقوم الجریمة إذا لجأ المتھم إلى خداع المرأة، كما لو تسلل إلى سریرھا في صورة 

دیر        )٢( ولیس زناظنتھ زوجھا، فیعد الفعل اغتصاباً  ى تخ تھم إل أ الم و لج ر ل س الأم ، نف
وافر             ي ت ا ینف شدید، م المرأة، أو إسكارھا، أو جامعھا أثناء النوم العمیق، أو المرض ال

  ).٣(إرادتھا ورضاھا بالوطء

ر       ان غی ا إذا ك ة زن ي جریم ریكاً ف د ش اني یع زوج الث ى أن ال ارة إل در الإش تج
ن    متزوج من غیرھا، وكان على علم تام        بأن المرأة التي دخل بھا أو جامعھا متزوجة م

غیره، أما إذا كان ھذا الرجل لا یعلم نھائیاً أنھا مازالت على عصمة زوجھا الأول، وإنما 

                                                             

 .٦٠٠، ص٨١٧محمود نجیب حسني،مرجع سابق، رقم / د) ١
نقض المصریة    وھو ما أكدت  ) ٢ ة ال نقض، س   ١٤/٥/١٩٥١نقض  : ھ محكم ام ال ة أحك ، ٢،مجموع

ھ  ١٠٨٩ص ده الفق ا أی و م م    / د: ، وھ سابق، رق ع ال سني، المرج ب ح ود نجی ، ٨١٧محم
 .٦٠١ص

 .٢٦٥، ٢٦٤، ص٢٨٢طارق سرور، مرجع سابق، رقم / د) ٣



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

ة               ا أرمل دتھا، أو أنھ ضت ع ة وانق ا مطلق خ بأنھ اد راس ى اعتق ا عل عقد علیھا ودخل بھ
اني، ل  زوج الث ب ال ة لا یعاق ذه الحال ي ھ دتھا، ف ضت ع ائي وانق صد الجن وافر الق دم ت ع

  ).١(لدیھ

ي   ا ف نص علیھ ة ورد ال ة خاص ن جریم ة ع ذه الحال ي ھ ة ف ب الزوج ا تعاق كم
ى      : "من قانون العقوبات القطري، بقولھا    ) ٢/٢٨٢(المادة   ة، الأنث ذات العقوب وتعاقب ب

  ).٢"(التي قبلت أن یواقعھا محرم علیھا مع علمھا بذلك

ة  من النص یتبین أن المشرع القطري     قد عالج الفرض الذي تكون المرأة عالم
ل          ل الرج اً، مث اً مؤقت ان تحریم واء أك ا س اً علیھ ا محرم ذي واقعھ ل ال اً أن الرج تمام
ن         ن الأخ، واب ل الأخ، واب داً مث اً مؤب د، أم تحریم ي آن واح ات ف أربع زوج زوج ب المت

ذلك ق        ا ب ساء، رغم علمھ ى الن رمین عل ال المح ن الرج ك م ر ذل ى غی ت، إل ت أن الأخ بل
  . یواقعھا

  :عقوبة المرأة الزانیة المتزوجة من رجلین

رأة            ھ الم ب فی ذي ترتك م یتعرض للفرض ال صري ل شرع الم جدیر بالذكر أن الم
ق             الي تنطب سابق، وبالت صیل ال ى التف د، عل ي آن واح جریمة الزنا بالزواج من رجلین ف

ادة     ي الم ا ف ة الزن ررة لجریم ة المق ا العقوب انون ٢٧٤علیھ ن ق ا  م ات بقولھ :  العقوب
نتین    " ى س د عل دة لا تزی الحبس م ا ب م علیھ ا یحك ت زناھ ي ثب ة الت رأة المتزوج " الم

ي ظل     ولاشك أن ھذه العقوبة لا تتناسب البتة مع جسامة فعل المرأة التي تتزوج بآخر ف
ائلاً         ھ ق ق بعض الفق ذلك یعل اً، ل ة أو حكم ات   : "زواج صحیح وقائم حقیق ذه العقوب إن ھ

                                                             

 . ٧١، ص٧٦غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم / د: انظر في نفس الاتجاه) ١
ھ       ) ٢ ى أن ى عل ا الأول دة لا تجاوز     "جدیر بالذكر أن ھذه المادة نصت في فقرتھ الحبس  م ب ب یعاق

سادسة       خمس عشرة سنة، كل من واقع أنثى بغیر إكراه، أو تھدید، أو حیلة، وكانت قد أتمت ال
 ".عشرة من عمرھا، متى كانت محرمة علیھ على سبیل التأقیت أو التأبید، مع علمھ بذلك



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

ة   ب  -التافھ الجرم المرتك ت ب ا قورن ة  - إذا م ن العقوب اة م ق الأغراض المتوخ ...  لا تحق
ذه      صوى لھ ات الق م بالنھای د لا یحك ي ق سبان أن القاض ي الح عنا ف ة إذا وض خاص

  ).١"(العقوبات

ب          صري یتطل شرع الم ومع عدم تناسب العقوبة المقررة للزوجة الزانیة نجد الم
ي شرفھ        ون ف ة      تقدیم شكوى من الزوج المطع دعوى الجنائی ك ال اذ إجراءات تحری  لاتخ

اً،                ة أو حكم ا حقیق ن سریان زواجھ بھ ضد زوجتھ الزانیة التي تزوجت بغیره بالرغم م
اذ أي إجراء                ن اتخ ة م ة العام ع النیاب ا یمن دیم شكوى مم دم تق وقد یفضل ھذا الزوج ع

  ).٢(ضدھا

ن ج                   ا ع دم عقابھ ي ع ل ف ة تتمث ر مقبول ى نتیجة غی ؤدي إل ا، ولا  وھو ما ی رمھ
د             ذي عق ي ال ا الزان ع زوجھ ة شریكة م ذه الزوجة الزانی ت ھ یختلف الأمر كثیراً إذا كان
اً               ا زواج ن غیرھ زوج م ا الأول، والمت سریان زواجھ ھ ب ن علم علیھا وجامعھا بالرغم م
ب              شكوى تطال ي ب ذا الزان دم زوجة ھ دث ألا تتق د یح اً، فق صحیحاً وقائماً حقیقة أو حكم

  .جنائیة ضده مفضلةً السكوت خوفاً من الفضیحةتحریك الدعوى ال

دھا؛ لأن               ة ض دعوى الجنائی ة ولا تحرك ال ستفید الزوجة الزانی في ھذه الحالة ت
ى نتیجة          ؤدي إل ا ی ذا م إجرامھا كشریكة مستمد من إجرام الفاعل معھا ومتفرع عنھ، ھ

شریك، وھو    تتمثل في عدم عقابھا لا بوصفھا فاعل، ولا بوصفھا  - أیضا –غیر مقبولة   
ي                ا ف ة حریتھ ة العام ترداد النیاب شكوى واس د ال اء قی اداة بإلغ ى المن رین إل ما دفع الكثی

  ).      ٣(تحریك الدعوى الجنائیة عن جریمة الزنا

                                                             

 .٤٩٢ عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، صھلالي/ د) ١
ادة    ) ٢ د نصت الم ھ    ) ٢٧٣(فق ى أن ات مصري عل ى     "عقوب اء عل ة إلا بن ة الزانی وز محاكم لا تج

 ..."دعوى زوجھا
 .٤٩٣ھلالي عبد اللاه أحمد، المرجع السابق، ص/ د) ٣



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

  الفرع الثاني
  مسئولية الرجل عن جريمة زنا إذا جمع أكثر من أربع

ر من أربع یتحقق فرض مسئولیة الزوج عن جریمة زنا إذا جمع في عصمتھ أكث        

ي              اع ف ل الجم وم بفع زوجات في آن واحد، ومن ثم یكون عقده على الخامسة باطل، وتق

ةً       زواج الخامسة جریمة الزنا، بالإضافة إلى باقي أركانھا، من قیام علاقة الزوجیة حقیق

و              زوج ألا وھ ا ال ة زن اص بجریم ن خ وافر رك أو حكماً، والقصد الجنائي، مع ضرورة ت

  .ع في منزل الزوجیة لأي من الزوجات الأربع الموجودات في عصمتھارتكاب فعل الجما

  : وقوع وطء غیر مشروع-أولا

ا الزوجة، مع ملاحظة أن الرجل        عرضنا لھذا الركن عند الحدیث عن جریمة زن

ر         رأة أخرى غی ع ام یس م اع ل تقوم الجریمة في حقھ عندما یمارس فعل الوطء أو الجم

سة؛          زوجتھ، وإنما تقوم الجریمة إذ     ا كزوجة  خام د علیھ رأة عق ع ام اع م ا مارس الجم

اع        -كما ذكرنا –وذلك لإجماع الفقھ     ل الوق ون فع م یك ن ث سة، وم  على بطلان نكاح الخام

ام الرجل                 ة قی ام الجریم ي لقی ھ لا یكف ك أن ى ذل ب عل ا، ونرت أو الجماع بھذه الزوجة زن

  .بخطبة امرأة خامسة

ذه          ع ھ ارس م ا      كما لا تقوم الجریمة إذا م سیة فیم ال الجن ة بعض الأفع  المخطوب

تمریر عضوه الذكري على فرج المرأة من الخارج دون حدوث إیلاج، : دون الفرج، مثل

ام    ل لقی ي القب لاج ف شترط الإی ذي ی ھ ال ض الفق دى بع رأة ل ر الم ي دب لاج ف دث إی أو ح

  ).١(الزنا

                                                             

إن  وھو ما ذھب إلیھ أبو حنیفة، حیث یرى أن الوطء الموجب للحد ھو الوطء في قبل ام     ) ١ رأة، ف
   =.كان في الدبر فلا یجب الحد على الواطئ، وإن كان الفعل یدخل في نطاق التعزیر



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ى  كما لا یكفي انعقاد  عقد الزواج بالمرأة الخامسة، دون حدوث دخول   بھا، بمعن

زواج      ذا ال دخول؛ لأن ھ ق ال دون تحق امس، ب زواج الخ د ال رد عق ة بمج وم الجریم لا تق

م                اع ث ھ جم دث فی سب إذا ح ات الن انوني، سوى إثب ر شرعي أو ق باطلُ ولا یرتب أي أث

  .حمل

  : قیام علاقة الزوجیة-ثانیا

ا الزوجة، مع ملاحظة أ          ان زن ن أرك ن عرضنا لھذا الركن في معرض الحدیث ع

ع        ین أرب ع الرجل ب ا جم الزوجیة التي یشترط قیامھا في الفرض محل الدراسة یقصد بھ

ة     زوجات في عصمتھ في آن واحد، بعقد زواج صحیح لكل منھن، مع بقاء الزوجیة قائم

سة   رأة خام ى ام د عل ا إذا عق ة زن ن جریم ل ع سأل الرج م لا ی ن ث اً، وم ة أو حكم حقیق

ة الزو لال رابط د انح ا، بع ل بھ ائن أو  ودخ الطلاق الب ھ، ب دى زوجات ین إح ھ وب ة بین جی

و         )١(بالوفاة، وانقضت عدتھا   ا ل ھ، كم د أركان ، أو كان زواجھ بإحداھن باطلا لاختلال أح

ن                ك م ر ذل ا، أو غی ا أو عمتھ ھ، أو خالتھ دى زوجات ة إح كانت أختھ في الرضاع، أو ابن

  ). ٢(المحرمات

                                                                                                                                                     

د     / د: نظر في تفصیل ھذا الرأي = ا لاه أحم د ال ي عب ة للأخلاق من ظاھرة      "ھلال ة الجنائی الحمای
  .٣٦٢ -٣٥٩، ص ١٩٩٦دراسة مقارنة،دار النھضة العربیة، القاھرة، " الانحراف الجنسي

لاج           كما ذھب  ى فعل الإی ب عل  إلى ذلك بعض الفقھ الجنائي مؤكدا أن قانون العقوبات لا یعاق
رض  ك الع ف ھت ھ بوص ب علی ا یعاق ا، وإنم ف الزن دبر بوص ي ال ر. ف شار: انظ د / المست أحم

، ٢٠٦، ص ٢٢٦عبد الحكم فوده، مرجع سابق، رقم / ، د٩٧محمود خلیل، مرجع سابق، ص  
  . ٣١-٣٠، ص ١٩٩٧الطبعة الثانیة، " ئم الجنسیةالجرا"إدوار غالي الدھبي /، د٢٠٧

ادة               ي الم ا ف ر زن وطء المعتب ) ٢٦٣(وتجدر الإشارة إلى موقف المشرع الیمني حیث عرف ال
 .." الوطء المعتبر زنا ھو الوطء في القبل: "من قانون العقوبات بقولھا

ع س       / د) ١ لامیة، مرج شریعة الاس ي ال ات ف دد الزوج ار، تع ر العط د الناص م عب ، ٤١ابق، رق
 .٩١، ٩٠ص

 . وما بعدھا٩١ وما بعده، ص ٤٢عبد الناصر العطار، المرجع السابق، رقم / د) ٢



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

ل      وفیما یتعلق بالزواج العرفي غیر الموثق، وی   ستوفي ك ذي ی زواج ال ھ ال قصد ب

ف     ة الموظ میة بمعرف ة رس ق بوثیق ر موث ھ غی ا، ولكن ق علیھ شرعیة المتف روطھ ال ش

تم           )١(المختص ا ی التین، وغالب ي الح شھود ف ، وقد یكون غیر مكتوب بدایة، مع توافر ال

  ).٢(انعقاده بمعرفة المرأة نفسھا بغیر ولي

ذ   ) ٣(ونجد أن القانون المصري  ل ھ رف بمث صلح      یعت م ی ن ث ره، وم زواج ویق ا ال

ات         ة الالتزام ھ كاف د عن ث تتول ا، حی ھذا النوع من الزواج لقیام الزوجیة في جریمة الزن

ل وطء         ل ك والواجبات الزوجیة، ومن أھمھا واجب الإخلاص والأمانة الزوجیة، مما یجع

  ).٤(أو اتصال جنسي بین شخص متزوج عرفیاً وبین شخص آخر تقوم بھ جریمة الزنا

ادة        نص الم اء ب ا ج ي م الزواج العرف صري ب انون الم راف الق ي اعت دح ف ولا یق

ة أو    ٢٠٠٠لسنة  ) ١(من القانون رقم    ) ١٧( ار دعوى الزوجی م، أنھ لا تسمع عند الإنك

                                                             

ر) ١ ران   / د: أنظ د عم ارس محم ي "ف زواج العرف كندریة،    " ال دیث، الإس امعي الح ب الج المكت
 .٢٤، ص٢٠٠٥

د   یختلف الأمر بالنسبة لما یعرف بالزواج العرفي بین طلاب المدارس والجامع  ) ٢ ذي یفتق ات، وال
ف     ا یختل الإعلان والإشھار، كما غالبا ما یتم بدون شھود، بورقة موقعة من الشاب والفتاة، كم
اً    الأمر بالنسبة لما ظھر في فترة ماضیة في المجتمع المصري من علاقات أطلق علیھا إعلامی

ة  حیث یجمع الفقھ على أن ھذه العلاقات لیست بزواج شرعي، ولا تق     ) زواج الدم ( وم بھ رابط
  .زوجیة

 . وما بعدھا٧٨فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص/ د: للمزید راجع
ره     ) ٣ بینما نجد القانون الإماراتي لا یقر ھذا الزواج الذي یتم بین الرجل والمرأة بغیر ولي، ویعتب

من قانون الأحوال الشخصیة ) ٤٠(باطلاً، سواء أكان بشھود أم بدون شھود، فقد نصت المادة 
سنة  ) ٢٨(لاتحادي رقم   ا ھ   ٢٠٠٥ل ى أن ا برضاھا،        "عل د زواجھ ة عق ي المرأة البالغ ولى ول یت

سب               ت ن ا، ویثب رق بینھم ا ف ویوقعھا المأوذن على العقد، ویبطل العقد بغیر ولي، فإن دخل بھ
ادة     "المولود م       ) ٣٩(، یقابل ذلك نص الم وال الشخصیة القطري رق انون الأح سنة  ٢٨من ق  ل
٢٠٠٥. 

دون ناشر،   " جریمة الزنا بین الشریعة والقانون" الخالق النواوي  عبد/ د) ٤ / ، د١٠، ص١٩٧٣ب
 . ١١٤أحمد حافظ نور، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ق  ) ١(الإقرار بھا إلا إذا كانت ثابتة بوثیقة زواج رسمیة، ویؤكد الفقھ       أن ھذا النص یتعل

ذا     بدعوى المطالبة بحق مترتب على ع     ر لھ ة والطاعة، ولا أث قد الزواج، مثل حق النفق

ھ         أن ل نص لا ش ھ أن ال د الفق ا یؤك ا، كم ة الزن ن جریم ة ع دعوى الجنائی ى ال نص عل ال

  ). ٢(بصحة أو عدم صحة الزواج

  :ة وقوع الوطء في منزل الزوجی-ثالثا

ر          رأة غی ع الم اع م یشترط قانون العقوبات المصري أن یمارس الزوج فعل الجم

زل    زوجت صد بمن ة، ویق زل الزوجی ي من ل ف د زواج باط ا بعق ي تزوجھ رأة الت ھ، أو الم

ع، مؤدى            الزوجیة في الفرض محل البحث، بمفھومھ الضیق، منزل إحدى زوجاتھ الأرب

اع          ل الوق زوج فع ارس ال د أن یم ذلك أنھ حتى یتوافر الركن المادي وتكتمل عناصره لاب

ن الأ      دة م زل واح ا        مع الزوجة الخامسة في من صمتھ، وھو م ي ع ي ف ات اللات ع زوج رب

  .یضیق وبشدة من مجال تجریم فعل الزوج والعقاب علیھ بوصف الزنا،

ویؤكد الفقھ الجنائي أن ارتكاب فعل الوقاع خارج منزل الزوجیة ینتفي بھ الركن     

  ).٣(المادي ومن ثم تنتفي جریمة الزنا

ن مفھ  عت م ي وس صریة الت نقض الم ة ال ف محكم ى موق شیر إل زل ن وم من

ھ      صدد بأن ادة     "الزوجیة، حیث قضت في ھذا ال م الم ي حك ر ف زلا   ٢٧٧یعتب ات من  عقوب

                                                             

اً    "أشرف رمضان عبد الحمید     / د) ١ ى،   " نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرة جنائی ة الأول الطبع
 .٧٣، ٧٢، ص٢٠٠٦دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اب / د) ٢ د الوھ راوي عب عیة     " عمرالبط وانین الوض سماویة والق شرائع ال ین ال ا ب ة الزن " جریم
 .٢٠٧، ص١٩٩٢الطبعة الثانیة، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .٢٦٠، ص ٢٨٨عبد الحكم فوده، مرجع سابق، رقم /  د)٣



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

للزوجیة أي مسكن یتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقیمة بھ فعلاً، فإذا زنى الزوج في       

  ). ١"(مثل ھذا المسكن فإنھ یحق علیھ العقاب

ة أو المؤقت              ة الدائم ة الزوجة الفعلی ار    ویؤكد الفقھ أن إقام ست شرطاً لاعتب ة لی

ى           ا حت ة بھ زوج للإقام ستأجرھا ال المكان منزلا للزوجیة، كما تعتبر غرفة الفندق التي ی

لا                   سبي ف تمرار الن فة الاس وافر ص شرط ت ة، ب زلاً للزوجی م من ال دائ سكن خ ى م یعثر عل

  ).٢(تكفي الغرفة المستأجرة للیلة واحدة

ھ ال         زوج لزوجت ده ال ذي یع ة؛     ونعتقد أن المنزل ال زلاً للزوجی ر من سة لا یعتب خام

ھ  -بلاشك–لأنھ یخفیھ    عن زوجاتھ الأربع، ولا یدلي بھ في وثیقة الزواج، ولا یفصح عن

ى     رؤ عل ھ لا یج ا أن ھ، كم ن زوجات ھ أي م م ب م لا تعل ن ث ي، وم زواج العرف د ال ي عق ف

أن الم     . استقدام إحداھن إلیھ وإجبارھا على العیش فیھ   ول ب ع الق ق م م نتف صود  ومن ث ق

ھ       ضیان فی ادة ویق ان ع ھ الزوج یم فی ذي یق سكن ال ى الم صرف عل ة ین زل الزوجی بمن

صر                 ھ عن وافر فی ذي یت ة وال صفة دائم رات الراحة وب ي فت ن الآخرین ف وقتھما بعیداً ع

  ).٣(الاستقرار

ھ        ع زوجات ا م ة فیھ زوج للإقام دھا ال ي یع ازل الت ى المن ول عل ذا الق ق ھ ینطب

  .     الأربع، كل على حده

  

                                                             

ض ) ١ سمبر ١٣نق صریة، ج   ١٩٤٣ دی نقض الم ة ال ام محكم ة أحك م ٦، مجموع ، ٢٧٣، رق
 . ٣٥٦ص

م  / ، د١٣٢أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص  / المستشار) ٢ عبد الحكم فوده، مرجع سابق، رق
 .٢٦٢، ٢٦١، ص٢٨٩

 .٦٠٥، ص٨٢٢محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رقم / د) ٣



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

  : القصد الجنائي-ثالثا

ب           ة یتطل ة عمدی ي جریم زوج ھ ا الزوجة أو ال وذكرنا أن جریمة الزنا سواء زن

سئولیة              ا یخص م م والإرادة، وفیم صریھ العل ائي بعن صد الجن وافر الق القانون لقیامھا ت

شترط          زواج الباطل، ی ذا ال الرجل عن جریمة الزنا إذا تزوج بخامسة وجامعھا في ظل ھ

  ).١(م ببطلان زواجھ بھذه المرأةتوافر العل

اده   ا؛ لاعتق ة زن ن جریم سأل ع لا ی حیحاً ف ا ص ھ بھ د أن زواج ا إذا اعتق أم

رأة  ذه الم وطء بھ شروعیة ال دى   )٢(بم صول إح د بح ل یعتق ان الرج ك إذا ك ق ذل ، یتحق

ن                ر م بس أكث اء الح ة أثن ضرر للغیب سبب ال ة ب ن المحكم التطلیق م م ب ى حك زوجاتھ عل

ا     سنة، أو كان یع    تقد في وفاة زوجتھ، وانقضاء عدتھا، بل لا یسأل الرجل عن جریمة زن

إذا كان یجھل تحریم الجمع بین أكثر من أربع زوجات في آن واحد، حیث یجوز الإعتذار  

ام     صیة، أو أحك وال الشخ انون الأح ل ق ات، مث انون العقوب ر ق ر غی انون آخ ل بق بالجھ

و     اني ت ن الج ائي  الشریعة الإسلامیة، مما ینفي ع صد الجن صد    )٣(افر الق ي الق ا ینتف ، كم

ذاً            ع، أخ ن أرب ر م ین أكث ع ب الجنائي  إذا كان الرجل یعتقد اعتقاداَ مذھبیاً في جواز الجم

صر      ) ٤(بما ذھبت إلیھ بعض المذاھب والآراء الفقھیة  دون ح ات ب دد الزوج في جواز تع

لى االله          ل الرسول ص ات أسوة بفع لم، أو   للعدد، أو جواز الجمع بین تسع زوج ھ وس  علی

ي       ل ف سئولیة الرج دم م ول بع ن الق ھ یمك سوة، وعلی شرة ن ان ع ین ثم ع ب واز الجم ج

دم    اني بع م الج ب أن یعل ة تتطل ذه الجریم ا؛ لأن ھ ة زن ن جریم سابقة ع الات ال الح
                                                             

 .٧٠، ص٧٦غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم / د) ١
 .٧١، ص٧٦المرجع السابق، رقم ) ٢
ر )٣ ل  / د: انظ ید كام ریف س ا"ش رح ق اديش ات الاتح ابق،  " نون العقوب ع س ام، مرج سم الع الق

 .  ٤٥٩، ٤٥٨على حمودة، مرجع سابق، ص/ ، د١٥٣-١٥٢، ص ١٤٩رقم
عبد الناصر العطار، تعدد / الشیخ عبد التواب ھیكل، مرجع سابق،   د: حول ھذه الآراء راجع) ٤

 .  بعدھا وما٥٤ وما بعده، ص٢٧الزوجات في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

ومن الثابت أن الغلط في الوقائع الجوھریة ینفي توافر القصد الجنائي       .مشروعیة الوطء 

  ).١(أسباب معقولةإذا كان مبنیاً على 

سة        د زواجھ بالخام بطلان عق تجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان الزوج وحده عالماً ب

فاً     ذ وص فإن المسئولیة الجنائیة عن جریمة زنا تقع علیھ دون الزوجة، بل إن الفعل یأخ

م          ات القطري رق سنة  ) ١١(آخر وفق قانون العقوب ویتي    ٢٠٠٤ل انون الجزاء الك م، وق

أن الزوج في ھذه الحالة یسأل عن جریمة ) ٢(، حیث یؤكد الفقھ   ١٩٦٠ لسنة) ١٦(رقم  

ادة            ي الم ا ف صوص علیھ ة، المن د أو حیل راه أو تھدی دون إك ى ب ة أنث ) ٢٨٢(مواقع

  :جزاء كویتي، ومن ثم نعرض لنص ھاتین المادتین) ١٨٧(عقوبات قطري، والمادة 

  :عقوبات قطري) ٢٨٢(نص المادة 

راه       یعاقب بالحبس مدة لا تج    " ر إك ى بغی اوز خمس عشرة سنة، كل من واقع أنث

ھ      ة علی ت محرم أو تھدید أو حیلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرھا، متى كان

  "على سبیل التأقیت أو التأبید، مع علمھ بذلك

ل       ة، مث ى محرم ة أنث من النص یتبین أن المشرع القطري جعل من جریمة مواقع

ع زوج  ن أرب ر م ین أكث ع ب رض،  الجم ى الع ة عل رائم الواقع ن الج ة م ة خاص ات جریم

صوص    ة، المن د أو حیل راه أو تھدی دون إك ى ب ة أنث ة مواقع ن جریم ا ع شدداً عقوبتھ م

ا    ) ٢٨١(علیھا في المادة    انون بقولھ ن ذات الق بع      "م اوز س دة لا تج الحبس م ب ب یعاق

                                                             

ادة    ) ١ د نصت الم ھ       ) ٣٩(فق ى أن اراتي عل ات الاتحادي الإم انون العقوب ل  "من ق ب الفع إذا ارتك
ا إذا       تحت تأثیر غلط في الوقائع تحددت مسئولیة الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودھ

ى أس       اً عل اده قائم ون اعتق شرط أن یك ا ب سئولیتھ أو أن تخففھ ي م أنھا أن تنف ان من ش باب ك
 ".معقولة وعلى أساس من البحث والتحري

 .٧٠، ص٧٦غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم/ د: حول موقف قانون الجزاء الكویتي راجع) ٢
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ت السادسة عشرة سنوات، كل من واقع أنثى بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة، وكانت قد أتم

  ). ١"(من عمرھا

ون            ة بك ون الزوجة عالم ذي تك الج الفرض ال كما یلاحظ أن المشرع القطري ع

ن            ر م ع أكث ھ یجم ا؛ لأن بطلان زواج الرجل منھ الرجل محرماً علیھا، كما لو كانت تعلم ب

ادة        صت الم د ن ا الباطل، فق أربع زوجات في عصمتھ، وقبلت أن یجامعھا في ظل زواجھ

ھ    )٢/٢٨٢( ى أن ري عل ات قط ت أن      " عقوب ي قبل ى الت ة، الأنث ذات العقوب ب ب وتعاق

  ". یواقعھا محرم علیھا مع علمھا بذلك

  :جزاء كویتي) ١٨٧(نص المادة 

ة     " ة او معتوھ من واقع أنثى بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة، وھو یعلم أنھا مجنون

ا         بب آخر، وأنھ ل    أو دون الخامسة عشر أو معدومة الإرادة لأي س ة الفع  لا تعرف طبیع

  ".الذي تتعرض لھ، أو تعتقد مشروعیتھ، یعاقب بالحبس المؤبد

شخص دون أن      زوج ب ي تت رأة الت ة الم شرع أورد حال ین أن الم نص یتب ن ال   م

ي              شك ف ا ال ا، ولا یخالجھ ي شرعیة زواجھ بھ د ف سة، أي تعتق ا الزوجة الخام م أنھ تعل

ت      صحة عقد الزواج، كصورة من صور الرضاء الت     رأة أو قبل یت الم ا رض اء علیھ ي بن

ل      رعیة فع ي ش ا ف ي علیھ اد المجن ي اعتق صورة ھ ذه ال ا، وھ ل لھ ة الرج بمواقع

  ). ٢(المواقعة

                                                             

ا           ) ١ وف نخصص لھ ث س وع البح ا بموض نص وتعلقھ ذا ال نظرا لأھمیة الجریمة التي یتضمن ھ
 .فرعاً مستقلاً في المبحث الثاني من البحث

ا          نظرا لأھمیة ال ) ٢ وف نخصص لھ ث س وع البح ا بموض نص وتعلقھ ذا ال جریمة التي یتضمن ھ
 .فرعاً مستقلاً من المبحث الثاني من البحث
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ھ      ى        ) ١(ونتفق مع بعض الفق ة أنث ة مواقع ن جریم زوج ع سئولیة ال ف م أن تكیی

سابقتین         ادتین ال ي الم ا ف صوص علیھ ة المن د أو حیل راه أو تھدی دون إك .  ع٢٨٢(ب

ري ویتي.  ج١٨٧، قط ة      ) ك ى درج ى إل ة ترق ال إیجابی زوج بأفع ام ال دم قی رض ع تفت

ي ظل                ا ف ا أو جماعھ م شرعیة مواقعتھ الحیلة، لإقناع المرأة بصحة زواجھ بھا، ومن ث

  .ھذا الزواج

د            اد عق تص بانعق أذون المخ دور الم ام ب ع آخر للقی كما لو قام الجاني بالاتفاق م

زواج         الزواج وتوثیقھ، وآخرین للقیام    ي صحة ال د ف  بدور الشھود، ما یجعل المرأة تعتق

ام                     د الأشخاص للقی ع أح اق م اني صورة الاتف ل الج ذ فع ا یأخ ھ، كم وشرعیة الجماع فی

د         ا لأح رعاً وفق ائز ش سة ج ة خام ا كزوج ھ بھ رأة أن زواج ع الم ن یقن الم دی دور ع ب

 بصحة الزواج وشرعیة المذاھب التي ترى ذلك، مما یدخل في عقیدة المرأة اقتناعاً تاماً

  .الجماع فیھ

یمكن القول أن مثل ھذا الرجل یسأل عن جریمة مواقعة أنثى بالحیلة المنصوص     

  ). ٣(جزاء كویتي) ١٨٦(، والمادة )٢(عقوبات قطري) ٢٧٩(علیھا في المادة 

  : عقوبة زنا الزوج حال الجمع بین أكثر من أربع-رابعاً 

تشدید عقوبة من یواقع امرأة یعلم أنھا على خلاف موقف القطري والكویتي من       

ك                 ى ذل ف إل صري لا یلت شرع الم د الم داً، نج اً أو مؤب اً مؤقت محرمة علیھ، سواء تحریم

                                                             

 .غنام محمد غنام، الموضع السابق/ د) ١
ر رضاھا،   "نصت ھذه المادة على أنھ    ) ٢ یعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغی

 . لحیلةسواء بالإكراه، أو التھدید، أو ا
ھ  ) ٣ ى أن ادة عل ذه الم صت ھ د، أو    "ن الإكراه، أو بالتھدی واء ب اھا، س دون رض ى ب ع أنث ن واق م

 ".بالحیلة یعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد
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ة    ن طبیع ر ع ض النظ ا بغ ة زن ب جریم ذي یرتك زوج ال دة لل ة واح رر عقوب اً ویق مطلق

  .المرأة محرمة أم لا

زوج بق   ) ٢٧٧(وقد نصت المادة     ا عقوبات مصري على عقوبة ال ن   : "ولھ ل م ك

د            دة لا تزی الحبس م ازى ب دعوى الزوجة یج ر ب ھ الأم زنى في منزل الزوجیة وثبت علی

  ".على ستة شھور

ل        ي ظ ھ ف زوج ب ي تت ة الت ة الزانی ع الزوج ریكا م د ش ة أن الرجل یع   مع ملاحظ

ي   ت ف ا مازال زوج بھ ي ت رأة الت م أن الم ل یعل ان الرج ى إذا ك ا الأول، بمعن ام زواجھ قی

ي  عصمة زوج  ھا الأول ولم تطلق منھا، أو طلقت طلاقاً رجعیاً لا یخرجھا عن عصمتھ، ف

ة        ستحق العقوب ة، وی ا الزوج ة زن ي جریم ریكاً ف فھ ش ل بوص سأل الرج ة ی ذه الحال ھ

ادة    ب الم ا بموج ررة لھ ن     ٢٧٤المق د ع دة لا تزی بس م ي الح صري، وھ ات م  عقوب

  ).١(سنتین

زوج      ونعتقد أن ذلك یؤدي إلى نتیجة غیر مقبولة     ي أن ال ل ف ة تتمث ر منطقی  وغی

ع              ن أرب ر م ین أكث ع ب سبب الجم الذي یرتكب فعل الجماع مع امرأة في ظل زواج باطل ب

ل ممارسة              ذي یقب ا الرجل ال تة شھور، بینم ن س زوجات، یعاقب بالحبس بما لا یزید ع

ة     ة قائم ت الزوجی آخر، ومازال ة ب ا متزوج ل؛ لأنھ ل زواج باط ي ظ رأة ف ع ام اع م الجم

ي         حق اعلاً ف ھ ف ن كون الرغم م نتین، ب ن س د ع دة لا تزی الحبس م ب ب اً، یعاق ة أو حكم یق

ستمد             شریك م ھ ك ذا مع ملاحظة أن إجرام الفرض الأول، وشریكاً في الفرض الثاني، ھ

  ).٢(من إجرام الزوجة الزانیة ومرتبط بھ

                                                             

د     "نصت ھذه المادة على أنھ     ) ١ دة لا تزی الحبس م ا ب المرأة المتزوجة التي یثبت زناھا یحكم علیھ
 ". عن سنتین

 .٤٢٧، ص١٠٥، رقم ٢٢لمكتب الفني، س، ا١٩٧١ مایو ٣١نقض ) ٢
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لأول ومن ثم یستفید الشریك مما تستفید منھ الزوجة الزانیة، كما لو آثر الزوج ا      

شریك        إن ال ضیحة، ف ن الف ا م ة، خوف ھ الآثم د زوجت كوى ض دیم ش دم تق سكوت وع ال

ي        ضیحة الت ارة الف یستفید من ذلك، فلا تجب محاكمتھ؛ لأنھا تعني التعرض للزوجة وإث

اذ   ا اتخ اً فیھ كواه طالب زوج ش ذا ال دم ھ ل أن یق ترھا، ولا یقب ى س زوج عل ل ال عم

  .وجةالإجراءات ضد الشریك دون التعرض للز

د              دھا بع دعوى ض ع ال ل رف ة قب اة الزوجة الزانی ن وف شریك م كما یستفید ھذا ال

ي إجراءات               تمرار ف دم الاس ة ع ة العام رر النیاب ث تق زوج الأول، حی ن ال تقدم شكوى م

الدعوى، وإصدار أمر بألا وجھ لإقامتھا لوفاة المتھمة، أو بحفظ الأوراق إذا لم تتخذ أي 

دعوى        ك ال ھ           من إجراءات تحری سري علی ك وی ن ذل شریك م ستفید ال م ی ن ث دھا، وم ض

الحفظ   ر ب ھ أو الأم ألا وج ر ب ھ   )١(الأم ن جرم شریك ع ة ال دم محاكم ى ع ؤدي إل ا ی ، مم

 .بالرغم من خطورتھ الاجتماعیة

                                                             

 .٢٥٧، ٢٥٦، ص ٢٨٣عبد الحكم فوده، مرجع سابق، رقم / د) ١
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  المبحث الثاني
  مدى كفاية النصوص الحالية في حماية العلاقة الزوجية

  .من التعدد
  

بحث لتكییف المسئولیة الجنائیة للزوج الذي عرضنا في المبحث الأول من ھذا ال   

الیم                 ة لتع لامي، أو بالمخالف ھ الإس ي الفق ھ ف ع علی ة للمجم ھ بالمخالف دد زوجات یقوم بتع

رأة              ة للم سئولیة الجنائی ف الم سیة، وتكیی ة كن ات جریم دد الزوج ر تع الكنیسة التي تعتب

  .المتزوجة التي تتزوج بآخر وھي مازالت في عصمة زوجھا

د ب انون   وق ة بالق صوص الحالی ل الن ي ظ دد ف ائم بالتع سئولیة الق ف م ا تكیی حثن

التزویر في المحررات الرسمیة، الإدلاء : المصري، وقد حصرنا ذلك في ثلاث جرائم ھي 

  .ببیانات غیر صحیحة عن الحالة الاجتماعیة، وأخیراً جریمة الزنا

صوص      ة الن دى كفای ول م ساؤل ح ث لت ذا المبح ي ھ رح ف م نط ن ث ة وم الحالی

شودة     ة المن ة الجنائی ة الحمای ي كفال ة ف ة المقارن وانین العربی صري والق انون الم بالق

صوص         دد بن للعلاقة الزوجیة من التعدد، وذلك في المطلب الأول، ثم نعرض لتجریم التع

وال      ة الأح ل مجل ة مث وانین العربی ض الق ي بع ة سواء ف شریعات المقارن ي الت خاصة ف

سیة، وق   صیة التون ل     الشخ ة مث وانین الغربی ي، أو الق صیة العراق وال الشخ انون الأح

ب        ي المطل القانون الجنائي الأمریكي، والإنجلیزي، والكندي وقانون الزواج الأسترالي ف

  .الثاني
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  :تقسیم

  .عدم كفایة النصوص الحالیة في القانون المصري والقوانین العربیة: المطلب الأول

  .قة الزوجیة في التشریعات المقارنةجریمة تعدد العلا: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  عدم كفاية النصوص الحالية في القانون المصري

  .وبعضالقوانين العربية
نقوم في ھذا المطلب بمناقشة مدى كفایة النصوص الحالیة في القانون المصري 

ة الزوجی          ضل للعلاق ن  وبعض القوانین العربیة ذات الصلة في كفالة حمایة جنائیة أف ة م

انون الأحوال              ات وق انون العقوب ي ق صري ف شرع الم ف الم یم موق لال تقی التعدد، من خ

  .الشخصیة في فرع أول

ضمنت        ي ت ة الت وانین العربی  ثم نعرض لمدى كفایة النصوص الحالیة ببعض الق

ھ           ي الفق ھ ف ع علی ة للمجم دد بالمخالف ائم بالتع ق الق ي ح ة ف صور التجریمی ض ال بع

وانین  لامي، وق وانین      الإس ذه الق ف ھ یم موق لال تقی ن خ ك م صیة، وذل وال الشخ  الأح

  .والصور التجریمیة المنصوص علیھا في فرع ثان

  الفرع الأول
  تقييم موقف المشرع المصري في النصوص الحالية

ف          ازع تكیی ي تتن ة الت رائم الثلاث ستفیض للج سابق والم نا ال لال عرض ن خ م

صري       مسئولیة القائم بالتعدد وأركانھا المتفق   شرع الم ف الم یم موق ستطیع تقی ا ن  علیھ

ح           ي توض ات الت داء الملاحظ سابقة، وإب ذه الجرائم ال في النصوص الحالیة التي تنظم ھ
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ن           ة م ة الزوجی شودة للعلاق ة المن ة الجنائی وفیر الحمای ي ت صوص ف ذه الن ة ھ دم كفای ع

  . التعدد، وذلك على التفصیل التالي

  :في المحرراتفیما یتعلق بجریمة التزویر -أولاً

ي            -١ ر ف ة التزوی ن جریم دد ع بدایة نعتقد أن مسئولیة الزوج والزوجة القائمین بالتع

ة           د زواج رسمي بمعرف المحررات تثار عندما یعقد الرجل على المرأة الخامسة بعق

ا              د علیھ ا إذا عق ا، أم زواج وتوثیقھ ود ال ر عق تص بتحری الموثق أو المأذون المخ

ة    بعقد زواج عرفي بشھود وإعلا     ذه الورق ن، فلا تثار جریمة التزویر مطلقاً، لأن ھ

ي           ب ف لا یكت شرعیة، ف ع ال ن الموان زوج أو الزوجة م و ال ن خل اً ع ضمن بیان لا تت

صمتھ، أو          ي ع ات ف ع زوج ن أرب ل م ھ أق صیاغة ھذه الورقة العرفیة أن الرجل لدی

ق           یغة تحق ب مجرد ص ا تكت د، وإنم صمة أح ي ع ست ف  أن المرأة غیر متزوجة ولی

ع         ك وتوقی ى ذل ا عل ل منھم ع ك ة وتوقی ن الزوج اب م زوج والإیج ن ال ول م القب

ع   ود موان دم وج ود أو ع ى وج اً إل رض مطلق ك، دون التع ن ذل ر م شھود، لا أكث ال

ي            ة ف ر الحقیق ل تغیی اب فع شرعیة لكل من الزوج والزوجة، وعلیھ لا یتصور ارتك

 .ھذه الورقة

ي المحررات         -٢ ر ف ة التزوی واد       وبالنسبة لجریم ي الم ا ف صوص علیھ الرسمیة المن

ائي        ) ٢١٣، ٢١٢، ٢١١( صد الجن وافر الق شترط ت ا ت ا أنھ صري، رأین ات م عقوب

زوج (بمعنى توافر العلم والإرادة، بمعنى أن یعلم الجاني      ر     ) ال ل تغیی ب فع ھ یرتك أن

و                اذا ل ھ، فم ن عدم ع شرعیة م للحقیقة في وثیقة الزواج، فیما یتعلق بوجود موان

 بالجمع أكثر من أربع - حسب اعتقاده– یعتقد في مذھب دیني یسمح لھ كان الزوج 

ره          ا ذك د م ة لا یع ذه الحال ي ھ زوجات في آن واحد، كما ذكرنا لدى بعض الأراء، ف

 .من خلوه من أیة موانع شرعیة تغییراً للحقیقة، فلا یسأل عن تزویر
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ین أكث        -٣ ع ب ریم الجم ھ بتح ق مذھب د وف زوج یعتق نا أن ال و افترض ع  ول ن أرب ر م

ي          وي ف ر المعن ة التزوی ي جریم ترط ف صري اش شرع الم ا أن الم ات، رأین زوج

المحررات، والذي یعتبر تقریر الزوج أو الزوجة خلوھما من الموانع الشرعیة من       

ي      ترط ف ضمن حالاتھ، وھي حالة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، اش

ر    عقوبات ارتكاب فعل تغییر الحقی ) ٢١٣(المادة   ال تحری قة من موظف عمومي ح

اس           زوج أو الزوجة  (المحرر الرسمي، بما یستبعد ارتكابھا من آحاد الن كفاعل  ) ال

تص          ف المخ ان الموظ ة إلا إذا ك ذه الجریم ن ھ سئولیتھما ع ار م لي، ولا تث أص

أذون( سأل       ) الم سوء نیة،فی ھ ب ة، فیدون الف للحقیق ھ مخ ى علی ا یمل أن م م ب یعل

 . یسأل الزوج أو الزوجة كشركاءالموظف كفاعل أصلي، و

د               -٤ ة عق ي وثیق ة ف ر الحقیق زوج أو الزوجة بتغیی ام ال ات قی تبقى مسألة صعوبة إثب

ع       ا یجم ق، كم ر موث الزواج الرسمیة، فقد یتزوج الرجل من امرأة زواجاً عرفیاً غی

ن               وه م أذون خل ام الم رر أم م یق اً، ث اً رسمیاً موثق ات زواج لاث زوج في عصمتھ ث

ال              الموانع ا  ذكر أسماءھن ومح ات وی لاث زوج ن ث ر م لشرعیة أو أنھ لا یجمع أكث

ة           ات المادی ائل الإثب ي بوس رائن   (إقامتھن، فإذا تم إثبات زواجھ العرف شھود والق ال

ك   ة أن      ) ونحو ذل ي، خاص زواج عرف ھ ب ق زوجت ھ طل دفع بأن زوج أن ی ستطیع ال ی

الإ        ع ب ا یق ن الرجل، إنم لاق م ق الط شترط توثی انون لا ی ھ، ولا  الق ردة ل رادة المنف

 .یتوقف على علم الزوجة أو إخطارھا بھ

ادة  (كما رأینا أن المشرع المصري عندما خص وثیقة عقد الزواج بنص خاص   -٥ الم

ث          )  عقوبات ٢٢٧ اً قاصراً، حی نص معیب اء ال في جریمة التزویر في المحررات ج

ددة              سن المح ق بال ا یتعل ة فیم ر الحقیق رام   اقتصر المشرع على فعل تغیی ا لاب قانون

ع      ن الموان و م یما الخل زواج، لاس رى لل تراطات الاخ ن الاش ك م زواج، دون ذل ال

ر              ن التزوی ث أرود صورة خاصة م ي، حی ره العراق ل نظی ل مث ھ فع الشرعیة، ولیت



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

عقوبات، جرم فیھا فعل إبداء أقوال غیر صحیحة أو  ) ٢٩٤(نص علیھا في المادة     

زوجین،        تقدیم أوراق تتضمن معلومات غیر صحیح       ا لل ددة قانون سن المح ن ال ة ع

 .وكذلك خلوھما من أي موانع شرعیة أو قانونیة تمنع الزواج

  :فیما یتعلق بجریمة الإدلاء ببیانات غیر صحیحة عن الحالة الاجتماعیة -ثانیاً

ي            -١ ي ف ات اللات ق الزوجة أو الزوج ة ح ي حمای ل ف رأینا أن الغایة من التجریم تتمث

د، إذ     عصمة الزوج في طلب ال    ن زواجھ الجدی وي م تطلیق للضرر المادي أو المعن

ات         ي اسم الزوجة أو اسماء الزوج ا ف إن المشرع حدد البیانات الواجب الإدلاء بھ

 .ومحال إقامتھن

رى بعض           -٢ زام الزوجة وی ده دون الت زوج وح كما أن المشرع قصر التجریم على ال

 .الفقھ أنھا تفرقة غیر مبررة لوحدة علة التجریم

ات      كما   -٣ دد الزوج سألة تع أن عقوبة ھذه الجریمة من البساطة التي لا تتناسب مع م

ى         شرع عل د نص الم ع، فق ى المجتم من الزوج فیما یزید عن أربع، وخطورتھا عل

ھ،  ٢٠٠عقوبة الحبس الذي لا یزید عن ستة شھور والغرامة التي لا تزید عن     جنی

ت الفر   ي      أو إحدى العقوبتین، وإن كانت تتناسب مع تفوی ي ف ى الزوجة الت صة عل

ي          ا ف رجح رأین عصمة الزوج في طلب التطلیق للضرر من زواجھ الجدید، ھذا ما ی

 .غایة المشرع من التجریم

ھذه الجریمة لا تثار إذا أقدم الزوج على تعدد زوجاتھ بعقود زواج عرفیة وبشھود       -٤

ھ      ھ أو زوجات ن زوجت ان ع ي  وإعلان، فلا یتصور أن یذكر في ھذا العقد أي بی  اللات

ف        وم موظ ود لا یق في عصمتھ، كما أن الغایة من التجریم لن تتحقق؛ لأن ھذه العق

اب       د بكت زواج الجدی ذا ال بتوثیقھا، ومن ثم لا یلتزم بإخطار الزوجة أو الزوجات بھ

 .مسجل بعلم الوصول
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  :فیما یتعلق بجریمة الزنا -ثالثاً

د       -١ ا یزی ھ فیم دد زوجات ذي یع زوج ال سئولیة ال ور م ي   لا تث ع، والزوجة الت ن أرب  ع

دخول أو         م ال ا إلا إذا ت ة زن ن جریم ر، ع ن آخ ة م ي متزوج شخص وھ زوج ب تت

د                 د ح زوج أو الزوجة عن ل ال ف فع ا إذا وق زواج الباطل، أم ذا ال الجماع في ظل ھ

ع       ا وق انعقاد عقد الزواج، دون الدخول فلا تثار جریمة الزنا، كذلك الحال إذا كان م

اع،    بین الرجل والزوجة ال    خامسة، أو بین المرأة وزوجھا الثاني أفعال مادون الجم

  .  مثل التقبیل والمفاخذة أو الجماع خارج القبل

شكوى، لا یجوز         -٢   إن جریمة الزنا في القانون المصري من الجرائم المقیدة بقید ال

ل         رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني علیھا، ھذا ما یغ

ابة العامة في معاقبة من یجمع بین أكثر من أربع زوجات في آن واحد، ومن ید النی 

ا              ة الزن ا بجریم ل منھم تقدم على الزواج بشخص وھي متزوجة من آخر، معاقبة ك

 .حتى یتقدم المجني علیھ بشكوى

شروع        -٣ ر الم وطء غی في جریمة زنا الزوج یتطلب القانون ارتكاب فعل الجماع أو ال

نص         في منزل الزوجیة، و    ة الرادعة ل ن القیم ضعف م صوره، وی ن ت ا لا یمك ھذا م

 .جریمة زنا الزوج

زوج    -٤ ا ال ة زن ا –إن عقوب ة أركانھ ق كاف رض تحق ق أي  - بف ة لا تحق سیطة لدرج  ب

اب  ات العق ن غای ة م ة (غای ق العدال اص أو تحقی ام أو الخ ردع الع ا لا ) ال ا أنھ كم

 .تتناسب البتة مع جسامة الفعل على المجتمع ككل

ا       لا   -٥ ررة لھ ة المق ة     –یختلف الأمر بالنسبة للزوجة فالعقوب ن عقوب ف ع ي تختل  الت

زوج  ل           -ال سب الطف تلاط ن ى اخ ؤدي إل ذي ی ا ال سامة فعلھ اً مع ج ب مطلق  لا تتناس

 .وضیاعھ بین زوجین تجمع بینھما في آن واحد



 

 

 

 

 

 ٨٦١

م     -٦ ى أن یعل م والإرادة، بمعن صریھ العل ائي بعن صد جن ى ق وم عل ا تق ة الزن إن جریم

ي                   الز د دین زوج بمعتق ان ال و ك اذا ل شروع، م ر م اع غی وطء أو الجم وج أن فعل ال

م             ة یعل صراني الدیان زوج الن ان ال ھ؟ أو ك ع زوجات ن أرب یبیح لھ الجمع بین أكثر م

ي        رار سیاس سة، كق تماماً أن دیانتھ الحقة لا تمنع التعدد، وإنما ھو من تعالیم الكنی

م أن    لایستند إلى أساس دیني، فیقدم على الز      اھا، ویعل ا برض واج بأخرى ویجامعھ

 .فعلھ مشروعُ، ویعتقد في ذلك تمام الاعتقاد

ھ،         -٧ ن دیانت  وبالنسبة للنصراني إذا دخل في الدین الإسلامي وتزوج عرفیاً بامرأة م

سأل              لا ی ا، ف م یجامعھ ا، ث زوج بغیرھ ر مت ھ غی رر بأن أو رسمیاً بمعرفة الموثق وق

لام      عن زنا لأنھ یرتكب الفعل ویعلم     ھ الإس ھ بدخول اح ل شروع ومب ھ م ، )١( تماماً أن

ریم         م تح ى وھو لا یعل ن زن ى م ا عل د الزن ب ح ھ لا یج لامي أن ھ الإس د الفق د أك فق

 ).٢(الزنا

                                                             

ي             ) ١ ي الحالات الت ھ ف دد زوجات سیحي بتع سماح للم ى ال ى اتجاه القضاء إل بل لقد وصل الأمر إل
د قضت           ھ، فق ع زوجت ة م ة والمل ا اختلاف الطائف یخضع فیھا لأحكام الشریعة الإسلامیة ومنھ

  .ى محاكم الاستئناف في مصر بجواز تعدد الزوجات للزوج المسیحيإحد
 .  ١٣٥مرجع سابق، ص" الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین"سھیر منتصر / د: انظر -

ت  : زنیت البارحة، فسئل فقال: فقد روى سعید بن المسیب رضي االله عنھ أن رجلاً قال     ) ٢ ما علم
ب أن االله حرمھ، فكتب ذلك إلى أمیر المؤمن   م أن االله   : "ین عمر رضي االله عنھ، فكت ان عل إن ك

ارجموه        إن عاد ف أعلموه، ف م ف ان رضي االله     " حرمھ فحدوه، وإن لم یعل ذلك روى عن عثم وك
ھ؛       عنھ، فإن زنى رجل وادعى أنھ لم یعلم تحریمھ أو نشأ في بادیة بعیدة عن المسلمین قبل قول

ووي، : انظر". لأن الظاھر أنھ لا یعلم    شیزاري، ج      الإمام الن ذب لل وع شرح المھ اب المجم  كت
 . ٥٤، ص٢٢



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

  :خلاصة القول

صوص الموجودة      صري بالن في نھایة الأمر یمكننا القول بأن موقف المشرع الم

اً  ة  –حالی صوص الحالی اج إل   - الن ب، ویحت ر ومعی سئولیة     قاص ة الم دخل لمعالج ى ت

ة            ل الحمای دة، تكف صوص جدی رأة بن ن الرجل والم ة م ة الزوجی الجنائیة عن تعدد العلاق

ن       ھ، وم ى فی الجنائیة المنشودة للعلاقة الزوجیة باعتبارھا أساس المجتمع والنواة الأول

ای     ة مغ سألة بطریق رة ثم نعرض فیما یلي لموقف بعض القوانین العربیة التي عالجت الم

  . لموقف المشرع المصري

  الفرع الثاني
  تقييم موقف بعض القوانين العربية

زاء      ري، والج ي، والقط ات العراق انون العقوب ف ق رع لموق ذا الف ي ھ رض ف نع

سألة    ق بم ة تتعل وراً تجریمی عت ص صوصاً وض وانین ن ذه الق ث وردت بھ ویتي، حی الك

ة ت             یما جریم ة لاس م      التعدد، بالإضافة إلى الجرائم العام ن ث ا، وم ر المحررات والزن زوی

انون              ي الق ا ف صوص علیھ ر من وانین، وغی ذه الق واردة بھ ة ال صور التجریمی نعرض لل

  . المصري

  :)١(جریمة مواقعة أنثي بدون إكراه أو تھدید أو حیلة في قانون الجزاء الكویتي -أولاً

ھ على أن ١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون الجزاء الكویتي رقم    ) ١٨٧(نصت المادة   

من واقع أنثى بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة، وھو یعلم أنھا مجنونة أو معتوھة أو دون       "
                                                             

ع            ) ١ ھ یجم الرغم من أن ة ب ھ الرجل بزوج زوج فی واضح أن ھذه الجریمة تتعلق بالفرض الذي یت
اً    أربع زوجات في عصمتھ بزواج صحیح وقائم، أو النصراني الذي یتزوج على زوجتھ مخالف

ھ المرأة   تعالیم الكنیسة في حظر تعدد الزوجات، ولا تتعلق ھذ      ه الجریمة بالفرض الذي تقدم فی
 . المتزوجة على الزواج بآخر، بالرغم من أنھا مازالت في عصمة زوجھا حقیقة أو حكماَ



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

ذي تتعرض       ل ال الخامسة عشر أو معدمة الإرادة لأي سبب آخر، أو لا تعرف طبیعة الفع

  ).١"(لھ، أو أنھا تعتقد مشروعیتھ، یعاقب بالحبس المؤبد

ن     ادي بعناصره  من النص یتبین أن أركان الجریمة تتمثل في رك ة   : م ل مواقع فع

نص    ى أن ال ھ إل شیر الفق ھ، ی د ب ذي لا یعت اء ال ور الرض ن ص ورة م ق ص ى، تحق الأنث

بس                ة الح ا عقوب رد لھ شرع وأف ا الم د بھ اء لا یعت ة للرض السابق قد تضمن صور معین

ي   صور ھ ذه ال ة، وھ ت المواقع د إذا تم دام   : المؤب ا، إنع ي علیھ ي للمجن رض العقل الم

ة الإرادة لأي  ل المواقع رعیة فع ا ش ي علیھ اد المحن سن، اعتق غر ال ر، ص بب آخ ، )٢(س

صد              ى الق وم عل ة تق ة عمدی ة جریم وركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي؛ لأن المواقع

  .بعنصریھ العلم والإرادة

ونفصل فیما یأتي صورة الاعتقاد بمشروعیة فعل المواقعة، والقصد الجنائي في       

  .الجریمة

 :لیھا شرعیة فعل المواقعةاعتقاد المجني ع  ) أ

و            تھم وھ لا یعتد المشرع برضاء المجني علیھا إذا كان ولید غلط ظاھر بفعل الم

ي        الزوج الذي تزوجھا بعقد باطل ویعلم سبب بطلانھ، ویخفیھ عنھا، كما لو كان یجمع ف

زوج        ان ال اً، أو ك ة أو حكم ة حقیق حیحة وقائم ود زواج ص ات بعق ع زوج صمتھ أرب ع

                                                             

سنة         ) ٤٢٥(یقابل نص المادة    ) ١ سوداني ل ات ال انون العقوب دل سنة   ١٩٧٤من ق ، ١٩٨٣، والمع
سنة     ائي ل انون الجن ى بالق ل     ١٩٩١والملغ ل رج ى أن ك صت عل ث ن ق  ، حی ل بطری   یتوص

ھ      ت من ا تزوج د بأنھ رعیاً تعتق اً ش ھ زواج ة من ر متزوج رأة غی ة ام ل أی داع إلى أن یجع الخ
شر     اوز ع دة لا تج سجن م ب بال اد، یعاق ذا الاعتق سبب ھ ھ ب ره أو تواقع رعیاً فتعاش زواجاً ش

  ". سنوات كما تجوز معاقبتھ بالغرامة
ع  ة راج ذه الجریم ول ھ وض، مح / د: ح دین ع ي ال د مح وض محم دین ع ي ال د مح انون " م ق

 .٨٥٣ -٨٥٢، ص ٤٢٥، رقم ١٩٧٩مطبعة جامعة القاھرة، " العقوبات السوداني معلقا علیھ
 .٣٠، ص٣٥شرح قانون الجزاء الكویتي، مرجع سابق، رقم "غنام محمد غنام / د) ٢



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

صراني الدی ا،  ن زوج بغیرھ ھ مت ا أن ي عنھ ھ ویخف ن دیانت رأة م زوج ام ة وت   ان

ا            ة جعلھ ھ الزوج ت فی ذي وقع ط ال ذا الغل ا، ھ سب دیانتھ اطلاً ح دھا ب ل عق ا یجع   مم

ل     ھ بك سلمة ل ي مست ا، وھ ھا معھ ي مارس ة الت اع أو المواقع ل الجم شرعیة فع د ب تعتق

ذه     كیانھا، إیماناً منھا بشرعیة ذلك، وعلیھ لا یعتد القانون   ب؛ لأن ھ اء المعی ذا الرض بھ

ة  ا (الزوج ي علیھ ك        ) المجن ن ذل ل م ضي الفع ت ترت ا كان ر م ة الأم ت بحقیق إذا علم

  ).  ١(الرجل

اه      وتجدر الإشارة إلى أن الزوج إذا مارس سلوكاً إیجابیاً یصل إلى حد الحیلة تج
الإكراه         ى ب ة أنث د  تلك المرأة في ھذه الحالة یسأل ھذا الزوج عن جریمة مواقع أو التھدی

تعان   )٢(جزاء كویتي) ١٨٦(أو الحیلة المنصوص علیھا في المادة        ك إذا اس ، یتحقق ذل
ق                 أذون أو الموث دون الم ام ب ى القی سبق عل اق م ى اتف اء عل الزوج بأشخاص أخرین بن
ا         ا ویجامعھ دخل بھ والشھود، بحیث یوھم المرأة أنھ عقد علیھا بعقد زواج رسمي، ثم ی

ع       ھ یجم سة أن         بالرغم من أن الیم الكنی ز تع صراني لا تجی سوة، أو ن ع ن صمتھ أرب ي ع ف
  ).٣(یتزوج بأخرى

  

                                                             

  .٣٧ -٣٦، ص٣٥/٣المرجع السابق، رقم ) ١
سد ف       د یف وراً      حقیقة أن رضاء المرأة بالزواج من شخص ق ا أم ى علیھ رة إذا أخف ي حالات كثی

ون رضاء              د یك ھ، وق ین كذب معینة، مثل أنھ یعمل بوظیفة معینة أو على قدر من الثراء، ثم تتب
زواج                  ل ال ت تقب ا كان ة م ت الحقیق إن علم ا، ف اه عنھ المرأة بالزواج والمواقعة بناء على ما أخف

ذ            ین ھ ز ب ب التمیی ا، ولكن یج ة      منھ، وما ارتضت أن یجامعھ د تعطي الزوج ي ق ور الت ه الأم
ا         ھ منھ الحق في طلب التطلیق بحكم قضائي، وبین الأمور التي یخفیھا عنھا وتجعل عقد زواج
ذه         ي ھ اً، ف رعاً وقانون شروع ش ر م ة امر غی ي المواقع تمرار ف دماً، وتجعل الاس اطلاً ومنع ب

 . الحالات یسأل الزوج عن جریمة المواقعة التي نحن بصددھا
 .م٢٠٠٤ لسنة ١١من قانون العقوبات القطري، رقم ) ٢٧٩( ذلك نص المادة یقابل) ٢
 .٣٨-٣٧، ص ٣٥/٣غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم / د) ٣



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

 :القصد الجنائي  ) ب

ائي       صد الجن وافر الق ا ت انون لقیامھ ب الق ة یتطل ة عمدی ذه الجریم ا أن ھ ذكرن

شروعة       ر م بعنصریھ العلم والإرادة، ومن ثم یشترط علم الجاني أن مواقعتھ لزوجتھ غی

د    لان عق سبب بط ة، ب الإدراك     حقیق اً ب ا متمتع ى مواقعتھ ھ إل ھ إرادت ا تتج زواج، كم ال

د         ي صحة عق اده ف ط باعتق ي غل والتمییز وقت ارتكابھ الفعل، أما إذا كان الزوج واقعاً ف

لا                صیة ف انون الأحوال الشخ ام ق لامیة وأحك شریعة الإس ام ال ھ بأحك الزواج، بسبب جھل

د أو       لا       یسأل عن جریمة المواقعة بدون إكراه أو تھدی سیماً، ف أه ج ان خط ا ك ة، مھم حیل

ا          داً أنھ رأة معتق ى الم د عل یتصور وقوع ھذه الجریمة بالخطأ، كما لایسأل الزوج إذا عق

رأة                    امع الم ة إذا ج ذه الجریم ن ھ سأل ع لا ی رأة أخرى، ف ا ام المرأة التي یریدھا فإذ بھ

  .التي عقد علیھا، واعتقد في شرعیة مواقعتھا

د    ان فق ر إذا ك ف الأم در    یختل سكر أو مخ اول م سبب تن ز ب ان الإدراك والتمیی

ة             ب المواقع ي ارتك باختیاره فیسأل عن الجریمة دون اعتداد بحالة السكر أو التخدیر الت

ون    : "جزاء كویتي على أنھ) ٢٣(تحت تأثیرھا، فقد نصت المادة      ن یك اً م لایسأل جزائی

ر الم            فتھ غی ھ أو ص ن إدراك طبیعت اجزاً ع ل ع ن   وقت ارتكاب الفع اجزاً ع شروعة أو ع

ى                   ھ أو عل راً عن واد قھ ذه الم اول ھ درة إذا تن سكرة أو مخ واد م توجیھ إرادتھ لتناولھ م

ذه     " غیر علم بھا   ة ھ م بطبیع بمفھوم المخالفة إذا كان سكره أو تخدیره اختیاریاً عن عل

  ).١(المواد، فلا یؤثر ذلك على مسئولیتھ الجزائیة

  

  
                                                             

 .٢٩، ص ٣٤غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم / د) ١



 

 

 

 

 

 ٨٦٦

  :)١(مة في قانون العقوبات القطري والجزاء الكویتيجریمة مواقعة أنثى محر -ثانیاً

م          ) ٢٨(نصت المادة    ات القطري رق انون العقوب ن ق سنة  ١١م ى  ٢٠٠٤ ل م، عل
راه أو           "أنھ   ر إك ى بغی ع أنث ن واق یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل م

ة عل            ت محرم ى كان ا، مت ن عمرھ شرة م سادسة ع ت ال د أتم ھ  تھدید أو حیلة، وكانت ق ی
ت          ي قبل ى الت ة، الأنث ذات العقوب ب ب على سبیل التأقیت أو التأبید، مع علمھ بذلك، وتعاق

  "أن یواقعھا محرم علیھا، مع علمھا بذلك

ادة   صت الم ا ن م   ) ١٨٩(كم ویتي رق زاء الك انون الج ن ق سنة ١٦م ، ١٩٦٠ ل
ا  د أو           : "بقولھ راه أو تھدی ر إك ذلك، بغی الم ب و ع ھ، وھ ة من ى محرم ع أنث ن واق ة م حیل

نة            شرة س س ع اوز خم دة لا تج الحبس م ب ب إذا  . وكانت تبلغ الحادیة والعشرین، یعاق ف

                                                             

ادتین           ) ١ ب نص الم تجدر الإشارة إلى أن المشرع السوداني قد عقاب على مواقعة المحارم بموج
سنة     ) ١٥١،  ١٥٠( سوداني ل ائي ال انون الجن ة      ١٩٩١من الق ى جریم ادة الأول ت الم د عرف ، فق

ا  ارم بقولھ ة المح ا أو     : "مواقع ة الزن ب جریم ن یرتك ارم م ة المح ة مواقع اً جریم د مرتكب یع
ا        ھ أو أولادھم ھ أو أخت ع أخی م أو م اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصولھ أو فروعھ أو أزواجھ

  ". لھ أو خالتھأو عمھ أو عمتھ أو خا
ات         د دون المحرم یلاحظ أن المشرع السوداني قصر التجریم على المحرمات على سبیل التأبی
ك أن     ى ذل یس معن ویتي، ل ره الك ري ونظی شرع القط ف الم لاف موق ت، بخ بیل التأقی ى س عل
ي     اح ف ل مب ھ فع رة أو معتدت ة الغی ل زوج ت مث بیل التأقی ى س ة عل رأة محرم ع ام ة م المواقع

واط،              القانون ا أو ل ا زن ا إم ي ارتكبھ ة الت  الجنائي السوداني، وإنما یعاقب علیھ بوصف الجریم
  .أو اغتصاب، ولیس بوصف جریمة مواقعة المحارم

سنة           سوداني ل ائي ال انون الجن ي الق ان  ١٩٨٣، ١٩٧٤كما تجدر الإشارة إلى النص القدیم ف ، ك
ى أن    نص عل ھ أ     "ی ھ أو حفیدت ون ابنت ع امرأة تك ھ    كل من یواق ولھ أو فروع ھ أو من أص و أم

ى            ھ عل ا یحمل ود م ھ أو وج ع علم الإناث أو أختھ أو ابنة أخیھ أو ابنة أختھ أو عمتھ أو خالتھ م
دھا أو           ا أو حفی الاعتقاد بأن المرأة ممن سبق ذكرھم، وكل امرأة تسمح قصدا لرجل یكون ابنھ

ا     أباھا أو من أصولھا أو فروعھا الذكور أو أخاھا أو ابن أخیھا         ا أو خالھ ا أو عمھ ن أختھ أو اب
ب        بأن یواقعھا مع علمھا أو وجود ما یحملھا على الاعتقاد بأن الرجل ممن سبق ذكرھم، یعاق

  ".بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتھ بالغرامة أیضا
سوداني، انظر         - انون ال ي الق ة ف ذه الجریم ع      /د: للمزید عن ھ وض، مرج دین ع د محي ال محم

شریعة  "محمد على أبوسبیحة / ، د٨٦٦-٨٦٤، ص ٤٣٢بق، رقم   سا الجرائم الجنسیة بین ال
 . ٢٦٧-٢٦٥، ص٢٠١٠بدون ناشر، " والإسلامیة والقانون الجنائي



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

ت         شرة، كان سة ع كانت المجني علیھا لم تتم الحادیة والعشرین من عمرھا وبلغت الخام
  ".العقوبة الحبس المؤبد

ادة  صت الم ا ن ھ  ) ١٩٠(كم ى أن انون عل ن ذات الق ة  "م ت الحادی ى أتم ل أنث ك
الحبس  والعشرین من    عمرھا وقبلت أن یواقعھا محرم منھا وھي تعلم صلتھا بھ تعاقب ب

  ".مدة لا تجاوز عشر سنوات

  :من النصوص السابقة یتبین أن جریمة مواقعة أنثى محرمة تأخذ صورتین، وھما

 :جریمة مواقعة رجل لأنثى محرمة مع العلم بذلك  ) أ

ا  ین ھم ن ركن ة م ون الجریم ل  : تتك ره فع ادي بعناص ركن الم ون ال ة، ك المواقع
ة            د أو حیل راه أو تھدی دون إك ل ب اب الفع وي  . الأنثى محرمة، ارتك ركن المعن ذ  : وال ویأخ

  .صورة القصد الجنائي، ونفصل فیما یأتي صفة المجني علیھا، والقصد الجنائي

 :صفة الأنثى المجني علیھا -١

فة           وافر ص ة ت ذه الجریم ي ھ ویتي ف ره الك یشترط كل من المشرع القطري ونظی
ي    معی شرة ف سادسة ع م ال ا أت ون عمرھ ة، یك ي الجریم ا ف ي علیھ ى المجن ي الأنث ة ف ن

  .القانون القطري، والحادیة والعشرین في القانون الكویتي

ق           معنى ذلك أن ارتكاب فعل المواقعة مع أنثى أقل من ھذه السن المحددة لا ینطب
بس   فلا تكون ) كویتي.  ج ١٧٩(والمادة  ) قطري. ع٢٨٢(علیھ نص المادة     ة الح العقوب

ادة       ص الم ھ ن ق علی ا ینطب نة، وإنم شرة س س ع اوز خم دة لا تج ري. ع٢٨٠(م ) قط
  .فتكون العقوبة الحبس المؤبد) كویتي. ج١٨٧(والمادة 



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

انون       ق ق اني وف ى الج ة عل ا محرم ي علیھ ى المجن ون الأنث شترط أن تك ا ی كم
وعین    ى ن ساء عل ن الن ات م دد المحرم ذي یح صیة ال وال الشخ وع الأولا): ١(الأح : لن

  :المحرمات على سبیل التأبید، وھذا ینقسم إلى

ة -١-١ سب أو القراب ن الن ات م زل،  : المحرم رع وإن ن لا، الف ل وإن ع شمل الأص وی
فروع أحد الأبوین أو كلیھما وإن نزلوا، الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو  

  ).٢(جداتھ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن

د (ویشمل زوجة الأصل وإن علا    : رةالمحرمات من المصاھ   -٢-١ ، زوجة  )الأب والج
وا  )زوجة الابن(الفرع وإن نزل   دتھا  (، أصول الزوجة وإن عل ، )أم الزوجة وج

  ).٣)(بنت الزوجة وبنت بنتھا أو ابنھا(فروع الزوجة المدخول بھا وإن نزلوا 

اع  -٣-١ ن الرض ات م ن     : المحرم صاھرة إلا م سب والم ن الن ات م شمل المحرم وی
س     : شرعاً بشرطین استثنى   یقع الرضاع في العامین الأولین، یبلغ الرضاع خم

 ).٥(، متیقنات، مشبعات)٤(رضعات متفرقات
                                                             

و زھرة      / الإمام:راجع في المحرمات من النساء    ) ١ د أب وال الشخصیة  "محم ع سابق،   " الأح مرج
م   ده، ص ٤٦رق ا بع دھا،  د  ٦٣ وم ا بع و /  وم د أب ة، د ماج وري   / رجی د الجب داالله محم ھ "عب فق

لاق زواج والط ة   " ال ي، جامع ث العلم ا والبح ات العلی ة الدراس دارات كلی ة، إص ة الثانی الطبع
 .٨١-٦٩م، ص٢٠٠٨الشارقةـ، 

ادة  ) ٢ ادة     ) ١٣(الم ویتي، والم صیة ك وال شخ م     ) ٤٢(أح ري رق صیة قط وال شخ سنة  ٢أح  ل
 .م١٩٣٨رثوذكس لسنة من لائحة الأقباط الأ) ٢١(م، والمادة ٢٠٠٥

ادة  ) ٤٣(أحوال شخصیة كویتي، والمادة    ) ١٤(المادة  ) ٣ من  ) ٢٢(أحوال شخصیة قطري، والم
 .لائحة الأقباط الأرثوذكس

 .أحوال شخصیة قطري) ٤٦(المادة ) ٤
ر     . أحوال شخصیة كویتي  ) ١٧(المادة  ) ٥ وذكس لا یعتب اط الأرث تجدر الإشارة إلى أن لائحة الأقب

ادة  الرضاع من    ى   ) ٢٣(موانع الزواج، بینما تعتبر التبني من موانعھ، حیث تنص الم ا عل منھ
 :لا یجوز الزواج"أنھ
  .بین المتبنى والمتبني وفروع ھذا الأخیر) أ(
  .بین المتبنى وأولاد المتبني الذین رزق بھم بعد التبنى) ب(
  .بین الأولاد الذین تبناھم شخص واحد) جـ(
 .متبني وكذلك بین المتبني وزوج المتبنىبین المتبنى وزوج ال) د(



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

ع  : المحرمات على سبیل التأقیت، ویشمل : النوع الثاني و الجمع بین أكثر من أرب

ا           ا أن یتزوجھ صح لمطلقھ لا ی رى، ف ة كب نسوة، زوجة الغیر، معتدة الغیر، البائنة بینون

ج أو        إلا بع  ة بح ي زواج صحیح، المحرم لا ف ا فع د انقضاء عدتھا من زوج آخر دخل بھ

  ).  ١(عمرة، المرأة غیر المسلمة ما لم تكن كتابیة، زواج المسلمة بغیر مسلم

ین          زا ب م یمی ویتي ل ره الك شرع القطري ونظی ین أن الم سابق یتب ن العرض ال م

ى  المحرمات من النساء، فأي منھن تصلح أن تكون مجنیاً          علیھا في جریمة المواقعة مت

ن ھؤلاء    بیل        : بلغت السن المحددة، وم ى س ات عل ن المحرم ر م سة، تعتب الزوجة الخام

التأقیت، بمعنى المرأة لا تحرم على الرجل تحریماً أبدیاً، وإنما تحل لھ إذا انحلت علاقتھ         

دتھا تحل           ضاء ع د انق ھ، أي  الزوجیة بإحدى نسائھ الأربع، سواء بطلاق أو بوفاة وبع  ل

  .یحل لھ التزوج بامرأة أخرى تكون الرابعة في عصمتھ

ق            ھ وف ذلك، فإن م ب ي ظل زواج باطل ویعل وعلیھ إذا قام الرجل بمواقعة المرأة ف

ة       ى محرم ة أنث النصوص السابقة في القانون القطري والكویتي یسأل عن جریمة مواقع

ون العقوبات المصري تصل عقوبتھ إلى الحبس خمس عشرة سنة، بخلاف الحال في قان

ا          ا عقوبتھ ة زن ن جریم ا ع سة ویجامعھ زوج بخام ذي یت ة الرجل ال ي بمعاقب ذي یكتف ال

زل      ي من شروع ف ر الم وطء غی ل ال وع فع شرط وق ھور، ب تة ش ن س د ع بس لا یزی الح

  .الزوجیة

رأة         ة ام سألة مواقع ویتي لم ري والك شرعین القط ة الم ین أن معالج ك یتب لاش

ع علم        نص           محرمة على الرجل م ي ی ة الت ن المعالحة القاصرة والمعیب ضل م ذلك أف ھ ب

  .علیھا المشرع المصري

                                                             

 .أحوال شخصیة كویتي) ٢٢-١٨(أحوال شخصیة قطري، والمواد ) ٤٧(المادة ) ١



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ات        انون العقوب صوص ق دیل ن ومن ثم نوصي بضرورة تدخل المشرع الأخیر بتع

ق           ي ح ت ف فیما یتعلق بجریمة الزنا، وإضافة مواد تعاقب على أفعال المواقعة إذا مورس

  ).١(امرأة محرمة مؤبداً أو مؤقتاً

 :نائيالقصد الج -٢

ره         القاعدة العامة أن المواقعة جریمة عمدیة، وقد حرص المشرع القطري ونظی

ادة       ي نص الم ائي ف ادتین  ) قطري . ع٢٨٢(الكویتي على بیان القصد الجن ، ١٧٩(والم

ویتي. ج١٨٠ ارة ) ك تخدام عب ذلك(باس ھ ب ع علم ر  ) م ن عناص ت م و ثاب ا ھ م كم والعل

  .ادةالقصد الجنائي بالإضافة إلى اتجاه الإر

م             ة أن یعل ى محرم ة أنث ة مواقع ن جریم اني ع سئولیة الج ام م ومن ثم ینبغي لقی

زواج         بكونھا كذلك، والأمر واضح تماماً في الفرض محل الدراسة إذا أقدم الرجل على ال

ة          ة حقیق ود زواج صحیحة وقائم صمتھ بعق بامرأة بالرغم من وجود أربع زوجات في ع

م تمام    ام          وحكماً، مثل ھذا الرجل یعل ھ بأحك ت جھل م یثب ا ل ھ، م رأة علی ذه الم ة ھ اً بحرم

یح            ي یب ذھب دین ى م ھ عل ت أن صیة، أو یثب انون الأحوال الشخ لامیة أو ق شریعة الإس ال

للرجل الجمع بین أكثر من أربع زوجات، مما ینفي القصد لدیھ، أو یثبت اعتقاده ببطلان   

  .ئیاً وانقضاء عدتھازواجھ من إحدي نسائھ، أو طلاقھ لإحداھن أو تطلیقھا قضا

شرع         ح الم د أوض ا فق ي علیھ سن المجن اني ب م الج تراط عل ق باش ا یتعل وفیم

ادة      ص الم ب ن رض، بموج ذلك مفت ھ ب ري أن علم ري. ع٢٨٩(القط ا) قط : بقولھ

                                                             

د        ) 1 ة نج ات العربی ي المجتمع شار ف ي الانت ي أخذت ف ة النكراء الت ذه الجریم ورة ھ ونظرا لخط
ل        ھ القت ة عقوبت الا لحدیث   بعض الفقھ الإسلامي یشیر إلى أن حكم من واقع امرأة محرم ، إعم

اس،   .."(من وقع على ذات محرم فاقتلوه: "الرسول علیھ الصلاة والسلام، أنھ قال   راوه ابن عب
كتاب "الإمام النووي / انظر" من أتى ذات رحم محرم فاقتلوه"وفي روایة أخرى لأبي ھریرة      

 .٦٦، ٥٧، ص٢٢شرح المھذب للشیزاري، ج" المجموع



 

 

 

 

 

 ٨٧١

صل    " ذا الف ". یفترض علم الجاني بسن المجني علیھ في المواد المنصوص علیھا في ھ

 في افتراض العلم بسن المجني علیھا، حیث قضت وقد تبنى القضاء الكویتي ھذا الاتجاه 

ي         ن ھ ى م ة عل محكمة التمییز بأن القانون یفترض في الجاني أنھ وقت مقارفتھ الجریم

تثنائیة           اك ظروف اس ن ھن م یك ا ل ة م نھا الحقیقی دون السن المحددة في القانون بعلم س

  ).١(وأسباب قھریة ینتفي معھا ھذا الافتراض

ھذا یخالف ما یتطلبھ القصد الجنائي من توافر علم الجاني ویؤكد بعض الفقھ أن 

 ).٢(بكافة عناصر الجریمة، ومنھا سن المجني علیھا

 :جریمة قبول أنثى مواقعتھا من رجل محرم علیھا مع العلم بذلك  ) ب

ا        ا، وإنم اً علیھ ست مجنی رأة لی ي أن الم ابقتھا ف ن س ة ع ذه الجریم ف ھ تختل

ة      مرتكبة للجریمة، لا یفھم من ذلك      ل المواقع ازال فع ن م لا ولك  أن فعل المواقعة منھا، ك

ت أن          ا قبل رأة أنھ م، ودور الم د لایعل ھ، وق ة علی ا محرم م بأنھ د یعل ذي ق ن الرجل، ال م

ن         ة ع یواقعھا ھذا الرجل، مع علمھا التام بكونھ محرماً علیھا، من ثم تتمیز ھذه الجریم

صد         ة والق ول بالمواقع صر القب وافر عن ي ت ابقتھا ف ام     س ا الت ي علمھ ل ف ائي المتمث الجن

ن الرجل،               ة م ل المواقع ل فع ة، مث ان الأخرى للجریم ى الأرك افة إل بصفة الرجل، بالإض

واء     ل س ى الرج ة عل رأة محرم ون الم راً ك ددة، وأخی سن المح ت ال د بلغ رأة ق ون الم ك

  .تحریماً مؤبداً أو مؤقتاً

ل الم  ة الرج ى بمواقع ول الأنث صر قب أتي لعن ا ی صل فیم صد نف ا، والق رم علیھ ح

  .الجنائي

                                                             

ویتي  ) ١ ز ك وبر ٢٩تمیی نة    ،١٩٨٤ أكت ى س ة حت د القانونی ة القواع ، ١٥٤، ص١٩٨٥ مجموع
 .٣٦، ص٤١غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم / مشار إلیھ لدى، د

 .٣٥، ص٤١المرجع السابق، رقم ) ٢



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

 :قبول الأنثى بمواقعة الرجل المحرم علیھا -١

رم         ن الرجل المح ة م ل المواقع ى بفع ول الأنث ق قب ة أن یتحق ذه الجریم ب ھ تتطل

ي     علیھا تحریماً مؤبداً أم مؤقتاً، ومن صور التحریم المؤقت أن تكون المرأة متزوجة وف

ا     عصمة زوجھا بعقد صحیح قائم حقیقة أو حكماً   ھ بمجامعتھ سمح ل آخر وت ، ثم تتزوج ب

ن      ة م في ظل ھذا الزواج الذي تعلم بطلانھ، ولا یختلف الأمر إذا كانت ھذه الزوجة مطلق

  .زوجھا الأول ولو طلاقاً بائناً مادامت في العدة ولم تنقض

ل      ا قب رة بقبولھ لا عب ة ف ة المواقع ول لحظ ق القب ة تحق ام الجریم شترط لقی  وی

و قبلت بالزواج وعقد علیھا بالرغم من علمھا ببطلان ھذا العقد، إلا أنھا المواقعة، كما ل  

ا       ت زوجھ لم تسمح بحدوث الدخول أو الوقاع بعد انعقاد العقد، وأظھرت رفضھا، وأعلم

ن      سأل ع د ی راه أو التھدی تخدام الإك اع واس ى الجم ر عل إن أص د، ف لان العق سبب بط ب

ادة  )  قطري .ع٢٧٩(الجریمة المنصوص علیھا في المادة   ویتي . ج١٨٦(والم ي  ) ك وھ

دام          ب بالإع ة، ویعاق د أو الحیل الإكراه أو التھدی جریمة مواقعة أنثى بغیر رضاھا سواء ب

  .أو الحبس المؤبد

دعھا الرجل                 و خ ا ل ة، كم دوث المواقع د ح كما لا تقوم الجریمة بتحقق القبول بع

ا الت         ن زوجھ صمتھ     ومارس علیھا الحیلة، وأفھمھا أن عقد زواجھا م ي ع ت ف ا زال ي م

باطل ومنعدم، ویحرم علیھا الاستمرار معھ، ویحق لھا الزواج بغیره، ثم یعقد علیھا ھو    

صمة   ي ع ت ف ا مازال ھ، وأنھ ا من لان زواجھ ر، وبط ة الأم شف حقیق م تكت ا، ث ویجامعھ

ي              ا، ف ذا الرجل لھ ة ھ ي مواقع تمرار ف ل الاس زوجھا الأول حقیقة، وبالرغم من ذلك تقب

ذه الحا  ة    ھ ف جریم ت وص ة تح ق الحیل ت بطری ي تم ا الت ن مواقعتھ ل ع سأل الرج ة ی ل

  .المواقعة بدون رضاء عقوبتھا الاعدام أو الحبس المؤبد



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

ة،        د أو حیل راه أو تھدی دون إك اھا ب ة برض ى محرم ة أنث ن مواقع سأل ع ا ی كم

ول          ة قب ن جریم رأة ع عقوبتھا الحبس مدة لا تزید عن خمس عشرة سنة، كما تسأل الم

ي                موا فھ شریكا ف سأل الرجل بوص ا ی ة، كم قعتھا من محرم علیھا، وتعاقب بذات العقوب

الجریمة الأخیرة، ویستحق ذات العقوبة، بالإضافة إلى جریمة الزنا للاثنین، المنصوص  

ة     )١)(كویتي. ج١٩٥(علیھا في المادة   ق العقوب وي تطب دد معن ، ومن ثم نكون بصدد تع

  ).٢(الأشد

 :القصد الجنائي -٢

م   یتطلب  القصد توافر علم المرأة بصلتھا بالشخص الذي قبلت مواقعتھ لھا، وتعل

زوج                ھ مت م أن ت تعل و كان ا ل ت، كم د أو التأقی بیل التأبی ى س ا، سواء عل ھ محرم علیھ أن

ل            ا تقب بأربع زوجات في عصمتھ، وتقبل الزواج منھ، مع علمھا ببطلان ھذا الزواج، كم

د صحیح     حدوث المواقعة أو الجماع بینھما، أو    ا بعق صمة زوجھ تعلم أنھا مازالت في ع

ذه             سأل ھ ة لا ت ا، وبمفھوم المخالف ھ لھ ل مواقعت آخر، وتقب زواج ب ى ال وقائم، وتقدم عل

ا الأول،     لال زواجھ سبب انح ا، ب ن واقعھ ا مم حة زواجھ ي ص د ف ت تعتق رأة إذا كان الم

  .بسبب الوفاة أو الطلاق وانقضاء عدتھا

اه إراد  صد اتج ب الق ا یتطل رم   كم ل المح ع الرج اع م ة الوق ى ممارس رأة إل ة الم

در            سأل إذا ص م لا ت ن ث ار، وم ة الاختی ز وحری ل الإدراك والتمیی علیھا، وقبول ذلك بكام

و                ا ل ا، كم ار منھ ر اختی در بغی القبول منھا بفعل المواقعة تحت تأثیر تناول مسكر أو مخ

در    عقد شخص على امرأة یعلم أنھا محرمة علیھ، ثم یبلغھا بذلك      ا مخ ، بعد أن وضع لھ
                                                             

زوج    "والتي تنص على أنھ     ) ١ ان أو امرأة   -كل شخص مت ھ،     - رجلاً ك ر زوج سیاً بغی  اتصل جن
ب     ة یعاق ساً بالجریم بط متلب ذلك، وض و راض ب نوات    وھ س س اوز خم دة لا تتج الحبس م  ب

 ".وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة بإحدى ھاتین العقوبتین
 .٩٠، ٨٩، ص٨٧غنام محمد غنام، مرجع سابق، رقم / د) ٢



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

ن                   صادر ع ول ال ذا القب د بھ لا یعت ا، ف ھ لھ ل مواقعت في شرابھا مما یفقدھا الإدراك، فتقب

ا           اق الأذى بھ د بإلح إرادة غیر واعیة، نفس الأمر لو مارس معھا فعل الوقاع تحت تھدی

  .    أو بشخص عزیز علیھا

  :)١(بات العراقيجریمة التوصل إلى عقد زواج باطل في قانون العقو -ثالثا

م      ) ٣٧٦(نصت على ھذه الجریمة المادة      ي رق ات العراق انون العقوب ن ق  ١١١م

  :م، بقولھا١٩٦٩لسنة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى عقد "

ولى    زواج لھ مع علمھ ببطلانھ لأي سبب من أسباب البطلان شرعاً أو قانوناً، وكل من ت

ن   . جراء ھذا العقد مع علمھ بسبب بطلان الزواج   إ د ع وتكون العقوبة السجن مدة لا تزی

عشر سنین إذا كان الزوج الذي قام في حقھ سبب البطلان قد أخفى ذلك على الزوجة أو    

  ".دخل بھا بناء على العقد الباطل

ة   ة الجنائی ة الحمای ى كفال رص عل ي ح شرع العراق ین أن الم نص یتب ن ال م

ة            المنشود زواج، فوضع جریم د ال ي أساسھا عق ة الت ة الزوجی ة لعقود الزواج أو العلاق

شرع       ف الم م یكت ھ، فل م ببطلان ع العل د زواج م ى عق ل إل ة التوص ي جریم ة، وھ خاص

ر                  ات غی ضمن معلوم دیم أوراقٍ تت ر صحیحة أو تق والٍ غی داء أق ة إب ى جریم بالنص عل

رع        انع ش ود م ع وج زواج م د ال ام عق صد إتم حیحة بق سلطة   ص ى ال انوني إل ي أو ق

                                                             

ادة      ) ١ سنة      ) ٤٢٨(یقابل ذلك نص الم سوداني ل ات ال انون العقوب انون   ١٩٧٤من ق دل بالق ، والمع
نة  ائي س انو١٩٨٣الجن ى بالق سنة ، والملغ ائي ل ا١٩٩١ن الجن سوء  : "م بقولھ وم ب ن یق ل م ك

زوج زواجاً شرعیاً،                  ذلك لا یت ھ ب ھ أن ع علم ھ، م إجراءات مراسم زواج ة الغش ب قصد أو بنی
  ".یعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتھ بالغرامة ایضا

ر - ة   : انظ ذه الجریم ان ھ ي أرك ابق،     /د:ف ع س وض، مرج دین ع ي ال د مح م  محم ، ٤٢٨ رق
 . وما بعدھا٨٥٧ص



 

 

 

 

 

 ٨٧٥

ادة               ب نص الم زواج، بموج د ال ي . ع٢٩٤(المختصة أو القائم بعق ذكر،   ) عراق الفة ال س

  ). ١(بالرغم من وضوح الاختلاف بینھما

ا            یین ھم ین أساس ن ركن ون م ن  : وجدیر بالذكر أن الجریمة محل الدراسة تتك رك

وي  مادي بعناصره، فعل التوصل إلى عقد الزواج، وجود سبب لبطلا         ن العقد، وركن معن

: یأخذ صورة القصد الجنائي، كما نصت المادة السابقة على ظروف مشددة للعقوبة، ھي

  .إخفاء سبب البطلان عن الزوجة، تحقق الدخول بالزوجة بناء على العقد الباطل

 : الركن المادي

د، والنتیجة               بطلان العق بب ل زواج، وجود س د ال ى عق یتكون من فعل التوصل إل

  .امیةالاجر

 :فعل التوصل إلى عقد الزواج -١

اني،                  ي الج ة ف فة معین دد ص م یح ي ل شرع العراق من النص السابق یتبین أن الم

زوج     شمل ال ث ت ة بحی ادة عام صیاغة الم داً، ف زوج تحدی ون ال شترط أن یك م ی ى ل بمعن

                                                             

ادة   ) ١ ى         ) ٣٧٦(نلاحظ أن الجریمة الأولى في الم یلة إل أي وس التجریم كل من توصل ب اول ب تتن
التجریم          ائم    -أیضا –عقد زواج باطل مع علمھ بسبب البطلان، كما تتناول ب ق أو الق ل الموث  فع

ة    بإجراءعقد الزواج الباطل مع علمھ بسبب بطلانھ، وأخیراً تناولت با   شدید العقوب ع ت لتجریم م
شرع           ون الم م یك د الباطل، ومن ث إخفاء سبب البطلان عن الزوجة، الدخول بھا بناء على العق
د        ى العق ل إل ذي یتوص زوج ال ث ال ن حی ددة، م ا المتع ن جوانبھ سألة م الج الم د ع ي ق العراق

د الباطل لاسیم        ى العق ل المعاشرة أو   الباطل، والموظف القائم بالعقد ، والآثار المترتبة عل ا فع
  .الجماع بناء على ھذا العقد

ادة    ي الم ة ف ة الثانی ا الجریم ي. ع٢٩٤(أم ر    ) عراق والٍ غی داء أق ورة إب التجریم ص اول ب تتن
زوجین   د ال وغ أح ات بل ق بإثب حیحة تتعل ر ص ات غی ضمن معلوم دیم أوراقٍ تت حیحة أو تق ص

ن      دھما م زوجین أو أح و ال ات خل ا أو إثب ددة قانون سن المح ة   ال شرعیة أو القانونی ع ال  الموان
ذه    ى ھ اء عل د بن ق العق ة توثی ذه الجریم ى ھ اب عل ع العق شرع لتوقی ترط الم د اش زواج، وق لل

 . الأقوال أو الأوراق



 

 

 

 

 

 ٨٧٦

ي      ر ول سھا بغی رأة نف م  )١(والزوجة، خاصة وأن المشرع العراقي لم یحظر زواج الم ، فل

شترط  ة ی وى الأھلی شرع س ة    ) ٢(الم ن الثامن وغ س ل وبل ة العق ق الأھلی ترط لتحق واش

  ، )٣(عشرة لكلا المتعاقدین

ادة       ن الم ة م رة الثانی ي الفق ي ف شرع العراق ظ أن الم ك یلاح ع ذل . ع٣٧٦(وم

ى الزوجة،    ) عراقي نص على تشدید العقوبة إذا قام الزوج بإخفاء سبب بطلان العقد عل

اني ف د أن الج ا یفی ك  بم د ذل ا أك زوج، كم ون ال زواج یك د ال ى عق ل إل ة التوص ي جریم

  .بتشدید العقوبة إذا حدث الدخول بھذه الزوجة في ظل الزواج الباطل

ل              أي فع ة ب ع الجریم زواج، فتق د ال ى عق كما لم یحدد المشرع وسائل التوصل إل

صد إت           د   یمارسھ الجاني سواء أدلى بأقوال أو قدم أوراقاً أو استعان بأشخاص بق ام عق م

الزواج، یحدث ذلك إذا استعان الزوج بصدیقھ وقدمھ إلى القائم بعقد الزواج على اعتبار 

ة     رأة محرم ى ام د عل ن یعق ذلك م اس، ك ذا الأس ى ھ د عل تم العق ة، فی ل الزوج ھ وكی أن

اة          ا بوف ره وأبلغھ تحریماً مؤبداً أو مؤقتاً، كما لو كانت أختھ في الرضاع أو متزوجة بغی

  .ر مزورزوجھا بإخطا

الأولى إبداء أقوالٍ : لذلك نعتقد أن فعل الجاني في ھذه الحالة تتوافر بھ جریمتان    

ع      ن الموان و م ن الخل حیحة ع ر ص ات غی ضمن معلوم دیم أوراقٍ تت حیحة أو تق ر ص غی

ادة        ضى الم ي . ع٢٩٤(الشرعیة والقانونیة بمقت ة ). عراق ى      : والثانی ة التوصل إل جریم

                                                             

م   ) ٤(فقد نصت المادة    ) ١ سنة  ١٨٨من قانون الأحوال الشخصیة رق ھ   ١٩٥٩ ل ى أن د  "م، عل ینعق
 ". لعاقدین وقبول من الآخر ویقوم الوكیل مقامھ من أحد ا-یفیده لغة أو عرفاَ–الزواج بایجاب 

ھ        ) ٥(نصت المادة   ) ٢ ى أن انون عل شروط        "من ذات الق وافر ال زواج بت د ال ي عق ة ف ق الأھلی تتحق
 ". القانونیة والشرعیة في العاقدین أو من یقوم مقامھما

ادة ) ٣ صت الم د ) ٧(ن ھ  ) ١(بن ى أن انون عل ن ذات الق زو "م ة ال ام أھلی ي تم شترط ف ل ی اج العق
دیم   ١٩٧٨ لسنة ٢١معدلة بقانون التعدیل الثاني رقم  " وإكمال الثامنة عشرة   نص الق م، وكان ال
 .  یشترط العقل والبلوغ



 

 

 

 

 

 ٨٧٧

ونكون بصدد حالة ) عراقي. ع٣٧٦(طلانھ، بمقتضى المادة  عقد زواج باطل مع العلم بب     

  ). ١)(عراقي. ع١٤١(تعدد معنوي، وتطبق العقوبة الأشد بمقتضى المادة 

 :وجود سبب لبطلان عقد الزواج -٢

مما لاشك فیھ أن التوصل إلى عقد الزواج لیس محل تجریم في ذاتھ، وإنما نص   

یؤدي إلى بطلان الزواج، ویعمد الجاني المشرع العراقي على تجریمھ إذا كان ثمة سبب  

صراً،    زواج ح لان ال باب بط شرع أس دد الم م یح ذلك، ول ھ ب ن علم الرغم م ده ب ى عق إل

واكتفى بأن یكون البطلان راجعاً إما إلى أسباب قانونیة، مثل الزواج بامرأة أخرى بدون 

  ).٢(إذن القاضي، أو بدون تحقق القدرة المالیة على الإعالة

ة شرعاً      وقد یكون    البطلان راجعاً إلى أسباب شرعیة، مثل الزواج بامرأة محرم

لاق      ن ط سواء أكان تحریماً مؤبداً أو مؤقتاً، كما لو كانت متزوجة من غیره، أو معتدة م

  .أو وفاة ولم تنتھٍ العدة

اد          رة باعتق ة، ولا عب بطلان حقیق بب ال وافر س شترط ت ھ ی ي أن د ف    ونعتق

وم ال   ى لا تق اني، بمعن ود     الج داً بوج ھ معتق زواج ل د ال ى عق زوج إل ة إذا توصل ال جریم

ر     سبب غی ذا ال ین ھ ي ح رعیاً، ف اً أو ش بباً قانونی ان س واء أك زواج س بطلان ال بب ل س

دم       اع، ویق متوافر حقیقة، كما لو اعتقد الزوج أن المرأة التي یعقد علیھا أختھ في الرض

ا لی          ین أنھ ي ح ذلك، ف ن      على زواجھ منھا رغم اعتقاده ب سأل ع لا ی ة، ف ھ حقیق ست أخت

  .  الجریمة

                                                             

ھ     141مادةنصت ال ) ١ ى أن ون  اذا"عل د  الفعل  ك ددة  جرائم  الواح ب  متع ار  وج ة  اعتب ي  الجریم  الت
 ."بإحداھا حكم متماثلة تالعقوبا كانت وإذ لھا بالعقوبة المقررة والحكم أشد عقوبتھا

ى إذن القاضي             ) ٢ دد الزوجات بضرورة الحصول عل د تع د قی ي ق فمن الثابت أن المشرع العراق
ین           دل ب ق الع ة وتحق ى الإعال ولا یمنح الإذن إلا بعد توافر شروط معینة منھا القدرة المالیة عل

 .م١٩٥٩ة  لسن١٨٨من قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ) ٤المادة (الزوجات 



 

 

 

 

 

 ٨٧٨

 :النتیجة الإجرامیة -٣

ھ        ن علم الرغم م ھ ب د زواج ى عق زوج إل ي توصل ال ة ف ة الإجرامی ل النتیج تتمث

زواج       بسبب بطلانھ، بمعنى أن القائم على العقد لم ینتبھ إلى وجود سبب البطلان فعقد ال

دیم أوراقٍ ت          ر صحیحة     بناء على فعل الجاني سواء تمثل ذلك في تق ات غی ضمن معلوم ت

ى          د إل ى العق ائم عل دفع الق أو استعان بأشخاص آخرین أو أي فعل آخر، استطاع بھ أن ی

د            ى العق ائم عل شف الق و اكت ا ل زواج، كم د ال ن عق انعقاده؛ وعلیھ إذا لم یتمكن الزوج م

ي                    ن شروع ف اني ع سأل الج ة ی ذه الحال ي ھ د، ف ام العق ن إتم امتنع ع زواج، ف بطلان ال

وف     الج اقص أو موق ریمة، في صورة الشروع التام أو الخائب، بینما یسأل عن شروع ن

إذا ضبط أثناء تقدیمھ الأوراق المزورة التي تتضمن معلومات غیر صحیحة، أو اعترف       

  ). ١(أحد الأشخاص الذین استعان بھم الزوج في انعقاد العقد

 :القصد الجنائي  ) أ

صد   التوصل إلى عقد زواج باطل جریمة عمدیة ی   وافر الق تطلب القانون لقیامھا ت

ي                ك ف ان ذل ى بی ي عل شرع العراق الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة، وقد حرص الم

حیث اشترط لقیام مسؤولیة الزوج أن یكون عالماً بوجود      ) عراقي. ع٣٧٦(نص المادة   

أ،                  ق الخط ة بطری وم الجریم م لا تق ن ث اً، وم زواج شرعاً أو قانون لان ال ا لا  سبب بط كم

انون       ام ق یتوافر القصد الجنائي إذا كان الزوج واقعاً في غلط في القانون، أو یجھل بأحك

                                                             

ھ     ) عراقي. ع٣٠(عرفت المادة  ) ١ ة بأن ي الجریم شروع ف اب       "ال ذ فعل بقصد ارتك ي تنفی دء ف الب
 ".جنایة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

انون       الأحوال الشخصیة أو أحكام الشریعة الإسلامیة، فكما أوضحنا من قبل أن الجھل بق

  ).   ١(غیر قانون العقوبات أو قانون عقابي آخر یعد عذراً ینفي القصد الجنائي

  : للعقوبةالظروف المشددة  ) ب

نوات          بع س ن س د ع دة لا تزی سجن م ة بال ي العقوب شرع العراق دد الم   ح

بس ع      ) ٢(أو الح زواج، م بطلان ال م ب ع العل زواج م د ال د عق اني عن ل الج ف فع   إذا وق

ل          د، أو دخ لان العق بب بط ا س ى عنھ ا إذا أخف بطلان، أم سبب ال ة ب لاغ الزوج   إب

صب       ھ وت شدد عقوبت ل ت د الباط ى العق اء عل ا بن شر     بھ ن ع د ع دة لا تزی سجن م   ح ال

  .سنین

                                                             

صت ) ١ ادة ن ي. ع٣٧(الم ھ  ) عراق ى أن ذ –١"عل سلأحدأنیحتجبجھلھبأحكام ھ انون  لی  أي أو االق
انون ابي ق الم عق ن آخرم د یك ھ  ق ذر علم انون تع ذي بالق ب ال ى یعاق ة عل سبب الجریم وة ب  ق
 ".قاھرة

ادة     ) ٢ ي . ع٣٧٦(تجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي لم یحدد في نص الم وع الحبس   ) عراق ن
وعین       ى ن ي عل ات العراق انون العقوب ي ق ت أن الحبس ف ھ، فمن الثاب بس : المنصوص علی الح

داع   ھ ای صد ب شدید ویق ذا    ال ا لھ صة قانون ة المخص شآت العقابی دى المن ي إح ھ ف وم علی المحك
الغرض المدة المقررة في الحكم، والتي لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على خمس سنوات،        
ال         إداء الأعم شدید ب الحبس ال ھ ب وم علی ف المحك ك، ویكل لاف ذل ى خ انون عل نص الق م ی ا ل م

  ).عراقي. ع٨٨ادة الم(المقررة قانونا في المنشآت العقابیة
ذا    :  والحبس البسیط  ا لھ وھو ایداع المحكوم علیھ في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانون

ى سنة             د عل شرین ساعة ولا تزی ع وع الغرض المدة المقررة في الحكم، والتي لا تقل عن أرب
سیط ب                الحبس الب ھ ب وم علی ف المحك ك، ولا یكل ى خلاف ذل انون عل نص الق م ی أداء واحدة ما ل

  ).عراقي. ع٨٩المادة (عمل ما 
الرغم         ة، ب ة مطلق نص العقوب كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد نوع الحبس إذ ذكر ال

ادة              د نصت الم سجن، فق ة ال ك بخصوص عقوب ي . ع٨٧(من أنھ نص على ذل ى أن  ) عراق عل
ان  سجن نوع ى  : ال نوات إل س س ن خم ر م ھ أكث ت ومدت سجن المؤق د، وال سجن المؤب س ال  خم

ك سجناً        سجن عد ذل عشرة سنة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وإذا أطلق القانون لفظ ال
ھ      ادة   .(مؤقتاً، في حین لم یحدد ذلك بخصوص الحبس بنوعی م   ٨٧عدلت الم انون رق  ٢٠٧ بالق

اة       ١٩٧٠لسنة   دى الحی سجن م ة ال ة عقوب تلاف المؤقت ، ثم استحدث المدیر الإدراي لسلطة الائ
 .م٣١/٩/٢٠٠٣ الصادر في ٢ القسم ٣١نتھي إلا بوفاة المحكوم علیھ، القرار رقم التي لات



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

دث         ونعتقد أن المشرع العراقي قد أحسن صنعاً بالنص على تشدید العقوبة إذا ح

  .الدخول أو الجماع بالزوجة المعقود علیھا بعقد باطل، مع العلم بسبب البطلان

ن       ة م الفقرة الثانی ة خاصة ب د جریم د أوج شرع ق أن الم ول ب ن الق م یمك ن ث وم

ادة  ي. ع٣٧٦(الم ل،    ) عراق د زواج باط ى عق اء عل ة بن دخول بالزوج ة ال ي جریم وھ

ن                ع م ذكورة لا تمن ة الم د أن العقوب ا نعتق نین، كم شر س ن ع عقوبتھا السجن لا یزید ع

ادة              ي الم ا ف صوص علیھ توقیع العقوبة المقررة لجریمة مواقعة أنثى بغیر رضاھا، المن

  ).١)(عراقي. ع١/٣٩٣(

ي       حیث یلاحظ أن المشرع في       ن المجن اء م دم الرض ھذا النص لم یحدد صور ع

دم       ق ع سمح بتحق علیھا، كما لم یحصرھا في الإكراه أو استخدام القوة أو التھدید، بما ی

ة                    ي حال وافر ف ي تت ة، الت داع أو الحیل ك الخ ي ذل ا ف ن صوره بم أي صورة م الرضاء ب

ى الزوجة،    التوصل إلى عقد زواج مع العلم ببطلانھ شرعاً أو قانوناً، مع إخف    ك عل اء ذل

اء     ا بن بما یقطع بوقوعھا في غلط أو ضحیة خداع دفعھا إلى قبول مواقعة ذلك الزوج لھ

  . على العقد الباطل

  المطلب الثاني
  جريمة تعدد العلاقة الزوجية في التشريعات المقارنة

ة           دد العلاق ة بتع ال مرتبط ة لأفع اذج تجریمی سابق لنم ب ال ي المطل نا ف عرض

اذج          الزوجیة في   ذه النم ن ھ الرغم م وانین ب ذه الق ا أن ھ ة، ورأین وانین العربی بعض الق

                                                             

ر رضاھا أو          ) ١ نصت ھذه المادة على أنھ یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغی
عدلت ھذه المادة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة ". لاط بذكر أو أنثى بغیر رضاه أو رضاھا   

 .م٢١/١/١٩٨٥في  الصادر ٩١رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٨١

ة        ة الزوجی دد العلاق التجریمیة إلا أنھا لم تنص بشكل واضح وصریح على تجریم فعل تع

  .في صورتیھ تعدد الزوجات من الرجل، وتعدد الأزواج من المرأة

ة          وانین المقارن ت    ومن ثم نعرض في ھذا المطلب لموقف بعض الق ي اتجھ  الت

ي          ائي أو ف مباشرة إلى تجریم التعدد، وأفردت لھ نصوصاً خاصة سواء في القانون الجن

ب               ذا المطل ي ھ ن أن الدراسة ف الرغم م زواج، وب انون ال صیة أو ق قانون الأحوال الشخ

دي                ي والكن انون الأمریك ل الق ة، مث ة المقارن وانین الغربی ى الق تنصب بشكل أساسي عل

ترالي، إلا  ة ذات    والاس وانین العربی بعض الق رض ل ب التع ة یتطل ق الدراس أن تعمی

  .المرجعیة الإسلامیة

ات                  دد الزوج ي صورة تع ة ف ة الزوجی دد العلاق ى تجریم تع ت إل ومع ذلك اتجھ

ا        سیة، وإم صیة التون تحدیداً، إما بشكل قاطع على حظر التعدد، مثل مجلة الأحوال الشخ

و          ة القی انون       بشكل غیر مباشر في صورة مخالف ل ق ا فع دد، كم ة للتع شروط اللازم د وال

  .الأحوال الشخصیة العراقي

ث                ن حی ة م ة الزوجی دد العلاق ة تع صیلیة لجریم وسوف نتعرض بالدراسة التف

ستقلین،        أركانھا وعقوبتھا في القوانین المقارنة سواء العربیة أو الغربیة، في فرعین م

ة    الأول خاص بجریمة تعدد الزوجات بالمخالفة للرقا  اص بجریم اني خ بة القضائیة، والث

  .تعدد العلاقة الزوجیة

  الفرع الأول
  جريمة تعدد الزوجات بالمخالفة للرقابة القضائية

م              ي رق صیة العراق انون الأحوال الشخ ي ق ة ف  ١٨٨ورد النص على ھذه الجریم

ن واح  -٤"م في المادة الثالثة في البنود التالیة ١٩٥٩لسنة   دة  لا یجوز الزواج بأكثر م

  :إلا بإذن القاضي، ویشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطین التالیین



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

 .ن تكون للزوج كفایة مالیة لإعالة أكثر من زوجة واحدةأ  . أ

 .أن تكون ھناك مصلحة مشروعة  . ب

  ".إذا خیف عدم العدل بین الزوجات فلا یجوز التعدد ویترك تقدیر ذلك للقاضي  -٥

رتین    كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من و     -٦ ي الفق ر ف ) ٥(و) ٤(احدة خلافا لما ذك

ار أو            ة دین ى مائ د عل ا لا یزی ة بم نة أو بالغرام ى س یعاقب بالحبس مدة لا تزید عل

  ".بھما

رتین  – ٧ ام الفق ن أحك تثناء م ن   ) ٥(و) ٤( اس أكثر م زواج ب وز ال ادة یج ذه الم ن ھ م

  ).١"(واحدة إذا كان المراد الزواج بھا أرملة

ین بوض      نص یتب ة        من ال ات جریم دد الزوج ن تع ل م ي جع شرع العراق وح أن الم

بعض أن          رى ال د ی ھ، وق ة ل شروط اللازم خاصة تتحقق عند مخالفة القید المفروض وال

ع                    دد م ى إباحة التع د عل ذي أك لامي ال ھ الإس ن الفق ب م ع جان ق م مسلك المشرع یتواف

ات،   توافر شروط معینة، من ذلك ضرورة تحقق القدرة على الإنفاق، والعدل     ین الزوج  ب

الف                سلكھ یخ بعض أن م رى ال ین ی ي ح د، ف الزواج الجدی ا ب وموافقة الزوجة وإخطارھ

ن    ق م ضائیة للتحق ة ق رض رقاب دون ف دد ب ت التع ي أباح لامیة الت شریعة الإس نھج ال م

م        م ل اق إلا أنھ ى الإنف درة عل الشروط السابقة، وإن أجمع الفقھ على ضرورة العدل والق

  .من ذلك بمعرفة القاضي أو أیة سلطة أخرىیتفقوا حول التحقق 

سلك             ة أن م ى حقیق وف عل صیلاً للوق ة تف ذه الجریم ى دراسة ھ دفعنا إل ھذا ما ی

  .المشرع العراقي یتوافق مع أحكام الشریعة والمتفق علیھ في الفقھ أم لا
                                                             

رة  ) ١ م   ) ٧(أضیفت الفق سادس رق دیل ال انون التع ب ق ادة بموج ذه الم ى ھ سنة ١٨٩إل م ١٩٨٠ ل
م     وال الشخصیة رق انون الأح دل لق سنة  ١٨٨والمع دد  : م، انظر ١٦٥٩ ل ة، الع ائع العراقی : الوق

 .١٥٢٢: ، الصفحة٢:، الجزء٢٤/١١/١٩٨٠، بتاریخ ٢٨٠٤



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

  : أركان جریمة تعدد الزوجات في القانون العراقي -أولاً

ین       ن ركن ا  تتكون ھذه الجریمة م یین ھم ي    : أساس ادي بعناصره، وھ ركن الم : ال

وي        ركن المعن ي، وال ى إذن القاض صول عل د الح ة قی امرأة أخرى، مخالف زواج ب ل ال فع

  .الذي یأخذ صورة القصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة

یتكون من قیام الجاني بالزواج بأخرى، بالمخالفة لقید الحصول على  :  الركن المادي   ) أ

  . لشروط اللازمة لإعطاء الإذن بالزواج بأخرىإذن القاضي وا

 :توافر صفة معینة في الجاني -١

زوج،          ن ال ات م من النص یتبین أن المشرع العراقي یعاقب على فعل تعدد الزوج

  .من ثم یشترط في الجاني أن یكون زوجاً، فلا تقوم الجریمة في حق الزوجة

د     مؤدى ذلك أن النص یقتصر على تجریم اتخاذ الرجل أكث         ن زوجة، ولا یمت ر م

الرغم        إلى فعل اتخاذ المرأة أكثر من زوج، أي قبول المرأة المتزوجة الزواج من آخر، ب

سئولیة              ام م ي قی ة، ف د العام ك للقواع اً ذل اً، تارك من سریان عقد زواجھا حقیقة أو حكم

  .الزوجة عن جریمة زناّ إذا تم الدخول بھا في ظل الزواج الثاني

 :اج بامرأة أخرىقیام الجاني بالزو -٢

م              ي رق صیة العراق انون الأحوال الشخ ي ق سنة  ١٨٨القاعدة العامة ف م ١٩٥٩ ل

على معاقبة كل ) ٥/١٠(أن عقد الزواج یتم بمعرفة القاضي المختص، فقد نصت المادة         

 ، أشھر ستة عن لاتقل مدة بالحبس  یعاقب-٥: "من یعقد زواجھ خارج المحكمة بقولھا  

ن  لاتقل امةسنة،أوبغر على ولاتزید ة  ع د  ثلاثمائ ى  دینار،ولاتزی ف  عل ل  أل  رجل  دینار،ك



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

د ھ عق ارج زواج ة، خ ون المحكم ة وتك بس العقوب دة الح ل م ن لاتق لاث ع نوات ث  ، س

  ).١(الزوجیة قیام آخرمع زواجاً المحكمة خارج عقد إذا سنوات، خمس على ولاتزید

ي عق      ي ف لطة القاض ن س ع م د وس ي ق شرع العراق ظ أن الم ا یلاح زواج، كم د ال

شروط                ایتعلق ب یما م زواج، لاس د ال ق بعق ا یتعل ة م ي كاف ضائیة ف بغرض فرض رقابة ق

د             ي العدی شرع ف ترط الم د اش صحة انعقاده، والشروط الواجب توافرھا في الزوجین، فق

دف ضمان       زواج، بھ من نصوص القانون ضرورة الحصول على إذن القاضي لإجراء ال

  ).٢(رتب علیھ من أثار جلیلة في المجتمعالتأكد من صحة انعقاده، لما یت

رأة بمجرد          ین الرجل والم تم ب ومع ذلك یعترف القانون العراقي بالزواج الذي ی

ادة                 صت الم د ن زواج، فق ن ال انع شرعي م اك م ن ھن م یك ا ل انون   ) ١١(الإقرار م ن ق م

                                                             

ادة     ) ١ ى الم رة إل ذه الفق م     أضیفت ھ اني رق دیل الث انون التع ب ق سنة  ٢١بموج دل ١٩٧٨ ل م، المع
  .م١٩٥٩ لسنة ١٨٨لقانون الأحوال الشخصیة رقم 

ر م  : انظ ة رق ائع العراقی اریخ ٢٦٣٩: الوق صفحة ٢٠/٢/١٩٧٨، بت م ال زء ٣١٤: م، رق ، الج
 .الأول

 .عشرة منةالثا وإكمال العقل الزواج أھلیة تمام في  یشترط-١: "بقولھا) ٧(من ذلك المادة ) ٢
ھ  أن بتقریرعلى ثبت إذا عقلیاً المریض الزوجین أحد بزواج یأذن أن للقاضي -٢  لایضر  زواج

  .صریحاً قبولاً الآخربالزواج الزوج قبل إذا مصلحتھ الشخصیة في وأنھ بالمجتمع
م     ) ١(عدلت الفقرة    سنة  ٢١بموجب قانون التعدیل الثاني رق م   م، ١٩٧٨ ل ة رق ائع العراقی : الوق

 .، الجزء الأول٣١٤: م، رقم الصفحة٢٠/٢/١٩٧٨ بتاریخ ،٢٦٣٩
ادة   ا ) ٨(والم ب  إذا-١: "بقولھ سة  أكمل  من  طل شرة  الخام زواج،  العمر  من  ع  أن فللقاضي  ال

د  البدنیة، وقابلیتھ أھلیتھ لھ ثبت ،إذا بھ یأذن ة  بع ھ  موافق شرعي،  ولی إذا  ال ع  ف ولي  امتن ب  ال  طل
ي  ھ  القاض ھ من لال  موافقت دة  خ دد م إن  ھھال  یح م ،ف رض  ل ان  یعت ھ أوك  اعتراض

 ,بالزواج القاضي غیرجدیربالاعتبارأذن
د  إذا العمر  من  عشرة الخامسة بلغ من بزواج یأذن أن للقاضي -٣ دعو  قصوى  ضرورة  وج  ت

  .والقابلیة البدنیة الشرعي البلوغ تحقق الإذن لإعطاء ویشترط ذلك إلى
شر           اني ع دیل الث انون التع ب ق ادة بموج م  عدلت ھذه الم سنة  ٩٠رق ائع  : انظر م، ١٩٧٨ ل الوق

 .، الجزء الأول٣١٤: م، رقم الصفحة٢٠/٢/١٩٧٨، بتاریخ ٢٦٣٩: العراقیة رقم



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

 شرعیأ مانع ھناك یكن ولم زوجتھ، أنھا لامرأة أحد أقر  إذا-١"الأحوال الشخصیة على   

 .بإقراره لھ تزوجیتھا ثبت وصدقتھ وقانوني

دقھا  فلاناً تزوجت أنھا المرأة أقرت إذا -٢ ي  وص ا  ف م  حیاتھ ن  ول اك  یك انع  ھن أ  م  قانونی

  ."الزواج یثبت فلا موتھا بعد صدقھا وإن .بینھما الزواج ثبت وشرعي

دین أو على أن الزواج ینعقد بالإیجاب والقبول بین المتعاق ) ٤(وقد نصت المادة    

ا رأة       )١(وكیلھم اني وام ین الج ول ب اب والقب وافر الإیج ة إذا ت وم الجریم م تق ن ث ، وم

د               سجیل العق ن ت شرع م ل الم م یجع ة، ول ي المحكم د ف سجیل العق تراط ت أخرى، دون اش

ى              ب عل ا یترت ل م زواج، وك لان ال شرطا من شروط صحتھ، ولا یترتب على مخالفتھ بط

ل      عدم التسجیل وإجراء الزواج خار  ذي لایق بس ال ة الح زوج لعقوب ج المحكمة تعرض ال

ف    ٣٠٠عن ستة شھور، ولایزید عن سنة أو بغرامة لا تقل عن      ن أل د ع  دینار، ولا تزی

  .دینار

دف      وعلیھ ننتھي إلى القول بأن ھذه الجریمة تقوم بكل فعل یصدر من الجاني بھ

  . و حكماًالدخول في علاقة زوجیة ثانیة في ظل بقاء زواجھ الأول حقیقة أ

وتجدر الإشارة إلى أن الجاني یسأل عن جریمة تعدد الزوجات المنصوص علیھا  

رة  ي الفق ھ     ) ٦(ف د زواج ة إذا عق ورتھا التام ي ص ذكر، ف الفة ال ة س ادة الثالث ن الم م

باب      ھ لأس ف فعل ة إذا وق ي الجریم روع ف ن ش سأل ع ا ی ل، بینم رى بالفع المرأة الأخ ب

بض     و ق ا ل ھ، كم ن إرادت ة ع ق     خارج صور تحق ا لا یت زواج، بینم اد ال ل انعق ھ قب علی

ذه           ام؛ لأن ھ شروع الت ة أو ال ة الخائب ورة الجریم ي ص ة ف ذه الجریم ي ھ شروع ف ال

ن     ول م اب والقب ق الإیج رد تحق د بمج ذي ینعق زواج، وال اد ال رد انعق ع بمج ة تق الجریم
                                                             

د ) "٤(المادة ) ١ زواج  ینعق ده  – بإیجاب  ال ة  یفی اً  لغ دین  أحد  من   -أوعرف ول  العاق  الآخر  من  وقب
 ."مقامھ الوكیل ویقوم



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

دوث دخول أ             ة ح ام الجریم ین   المتعاقدین، الزوجین أو وكیلھما، ولا یتطلب قی اع ب و جم

  . الزوجین

 :مخالفة قیود وشروط الرقابة القضائیة -٣

ص       منھما ن ات ض دد الزوج واز تع دین لج ع قی ي وض شرع العراق ا أن الم ذكرن

  :من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصیة، وھما) ٥(و) ٤(الفقرتین في 

 من أخرى وقد اشترط المشرع لإعطاء الإذن بالزواج: الحصول على إذن القاضي  -٣-١

  :توافر شرطین أساسیین ھما

 :تحقق القدرة المالیة للزوج على إعالة أكثر من زوجة -

وفیر          ى ت ادراً عل ھ ق ذي یجعل الي ال دخل الم ھ ال زوج لدی ون ال ذلك أن یك صد ب یق

م              سكن ملائ وفیر م ث ت متطلبات الزوجة السابقة والمرأة التي یرید الزواج منھا، من حی

ة الأ  سكن الزوج ن م ستقل ع ع    وم ة م سكن الزوج زوج أن ی انون لل ز الق م یج ى، فل ول

زوج      )١(ضرتھا دون رضاھا في دار واحد     درة ال ن ق ي م ق القاض ، ومن ثم لابد أن یتحق

ھ،       ى زوجات ة عل على توفیر دار جدیدة للزوجة الثانیة، كما یشترط قدرة الزوج في النفق

شف ع      : وتشمل النفقة  سكن وأجرة الك افة لل بس بالإض ام والمل ال    الطع ا ح ا وتطبیبھ لیھ

ق            )٢(مرضھا زوج وف ى ال ررة عل ، وقد ذكر المشرع أن القاضي یقدر نفقة الزوجة المق

  ).٣(حالتھما من العسر والیسر

                                                             

وال ال     ) ١(الفقرة  ) ٢٦(المادة  ) ١ انون الأح ا  من ق ع     -١: "شخصیة بقولھ سكن م زوج أن ی یس لل  ل
 ". زوجتھ بغیر رضاھا ضرتھا في دار واحد

ادة ) ٢ رة ) ٢٤(الم ا) ٢(الفق شمل: "بقولھ ة  ت ام النفق سوة الطع سكن والك ا وال رة ولوازمھ  وأج
 ".معین لأمثالھا یكون التي الزوجة وخدمة بالقدرالمعروف التطبیب

 ."وعسراً یسراً حالتیھما بحسب زوجھا على للزوجة لنفقةتقدرا"على أنھ ) ٢٧(نصت المادة ) ٣



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

ي                  ي ف ھ اللات ھ أو زوجات افة لزوجت امرأة أخرى بالإض اني ب وعلیھ إذا تزوج الج

وفیر   عصمتھ دون أن تكون لدیھ القدرة المالیة على الإنفاق على زوجتیھ أو زو  ھ وت جات

ن     سأل ع ھ ی ك، فإن ر ذل سكن، وغی بس وم ل ومل ن مأك ة م شیة اللازم ات المعی المتطلب

  .من المادة الثالثة) ٦(الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة 

 :وجود مصلحة مشروعة للزوج -

صلحة    اك م ون ھن ي أن تك ن القاض نح الإذن م ي لم شرع العراق ترط الم ا اش كم

أخرى،       دیھا          مشروعة للزوج من زواجھ ب ب، أو ل سابقة لا تنج ت الزوجة ال و كان ا ل  كم

ا لا       رض یجعلھ صابة بم سن، أو م ي ال رة ف ا، أو كبی ا بھ تمتاع زوجھ ع اس رض یمن م

ون                 ي تك صالح الت ن الم ك م ر ذل ى غی تستطیع رعایة الأولاد لاسیما إذا كانوا صغاراً، إل

  .مشروعة ومحل تقدیر من القاضي

راق   ٢٠٠٨ لسنة   ١٥ وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم      تان الع  في اقلیم كردس

م، كان أكثر وضوحاً في بیان ١٩٥٩ لسنة ١٨٨والمعدل لقانون الأحوال الشخصیة رقم      

ا         اً بقولھ رة ثانی ى فق : مبرر أو مصلحة الزوج في الزواج بأخرى، فقد نصت المادة الأول

اء الإ     " شترط لإعط ي، وی إذن القاض دة إلا ب ن واح أكثر م زواج ب وز ال ق لا یج ذن تحق

  -:الشروط التالیة

ھ           .  ب ى من ذي لا یرج ة وال ن المعاشرة الزوجی انع م ت الم المرض المزمن الثاب

سابق  ). ١..."(الشفاء أو عقم الزوجة الثابت بتقریر من لجنة طبیة مختصة     من النص ال

ي         ات ف دد الزوج ررات تع صر مب د ح راق ق تان الع یم كردس ي إقل شرع ف ین أن الم یتب

دى الزوجة السابقة ما یمنع استمتاع زوجھا بھا، وكذلك إصابتھا بعقم   المرض المزمن ل  

                                                             

 .١٥: ، الصفحة٣٠/١٢/٢٠٠٨: ، بتاریخ٩٥: وقائع كردستان العراق، عدد: انظر) ١



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

م           أخرى إذا ل زوج ب زوج أن یت ة لا یجوز لل م، وبمفھوم المخالف شكل دائ ا ب ع انجابھ یمن

  . یتوافر أي من ھذین المبررین

  : العدل بین الزوجات -٣-٢

رة            ي الفق ة ف ادة الثالث وافر تخوف     ) ٥(كما نصت الم ھ إذا ت ى أن ق   عل ن تحق م

دد،             ھ التع الظلم والجور من الزوج لزوجتیھ السابقة ومن یرید الزواج منھا، فلا یجوز ل

  .من ذات المادة) ٦(ویسأل عن الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة 

ة      ة الكریم اھر الآی ذ بظ ي أخ شرع العراق د أن الم دلوا  ( ونعتق تم ألا تع إن خف ف

دد،     فجعل المشرع من مظنة الخوف من     ) فواحدة دم جواز التع ي ع الجوز والظلم سبباً ف

ا                  دد، وإنم ي لتحریم التع ة الخوف لا تكف ول أن مظن ن الق ھ م ھ الفق ق علی بخلاف ما اتف

  .یقصد بھ تحقق یقین الظلم والجور، كما أوضحنا سابقاً

ارة    د أن عب ذلك نعتق ات    ( ول ین الزوج دل ب دم الع ف ع ر  ) إذا خی ة وغی مطاط

دد       منضبطة، وتحتمل التفسیر ع    م یح ي ل لى أكثر من وجھ، كما یلاحظ أن المشرع العراق

ى           ة إل سم أو النفق ي الق ادي ف نوع العدل المقصود بین الزوجات، ھل یقصد بھ العدل الم

اه زوجة               ي تج ل القلب ره أو المی ب أو الك ن الح وي م دل المعن ھ الع غیر ذلك؟ أم یقصد ب

  دون الأخرى؟ 

ھ،     وقد ذكرنا في المبحث التمھیدي أن النو       اء ب زوج الوف ع الأول في استطاعة ال

ب          ي والح ل القلب وتحقیقھ بین زوجاتھ، أما النوع الثاني فیشق علیھ الوفاء بھ؛ لأن المی

ا               الى، ولا یملكھ د االله تع ي بی ا ھ ا، وإنم زوج علیھ لطان لل ف لا س وغیر ذلك من العواط



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

صدوق        صادق الم ر ال لم   (الإنسان، كما أخب ھ وس لى االله علی م ھ  ) "ص ا   اللھ سمي فیم ذا ق

  ).١"(أملك، فلا تملني فیما تملك ولا أملك

ى             شروط عل دل الم ة الع ي طبیع شرع العراق دد الم ي ضرورة أن یح لذلك نعتقد ف

  ).٢(الزوج عند التعدد

ل                م والجور جع ن الظل ار الخوف م د معی سیرھا أو تحدی لاف حول تف  ومنعاً للخ

شتھ  المشرع تقدیر ذلك في سلطة القاضي، ومن ثم إذا رأى      أن ظروف الزوج وحال معی

م           ق الظل ن تحق اد بوجود تخوف م ى الاعتق ودخلھ وقدراتھ البدنیة أو الصحیة تحمل عل

ى              د عل ة محل الدراسة إذا عق ن الجریم زوج ع والجور، فلا یسمح بالتعدد، كما یسأل ال

  . الزوجة الأخرى مع وجود ما یحمل على الاعتقاد بذلك

 :الركن المعنوي  ) ب

ن تعدد الزوجات بالمخالفة للقیود وشروط الرقابة القضائیة جریمة جدیر بالذكر أ

م والإرادة،        صریھ العل ائي بعن صد الجن ورة الق ا ص وي فیھ ركن المعن ذ ال ة، یأخ عمدی

ة أو           ي ظل سریان زواجھ الأول حقیق اً ف اً ثانی زوج زواج ھ یت زوج أن م ال ي أن یعل فینبغ

  .حكماً

أ      زوج ب ن یت سخ     ومن ثم لا یسأل عن جریمة م داً أن زواجھ الأول انف خرى معتق

ي        ھ ف اة زوجت بالطلاق أو الخلع أو الوفاة مع انقضاء العدة، كما لو اعتقد شخص في وف

ى           ون عل ن یك ة م ن الجریم سأل ع ا لا ی غیبتھا، ثم یتزوج بأخرى بعد انقضاء العدة، كم
                                                             

 ).١/٢١٣(أخرجھ الترمذى ) ١
ذكر       ٢٠٠٨ لسنة ١٥لذلك یلاحظ أن القانون رقم    ) ٢ یم كردستان العراق سالف ال ي إقل  الصادر ف

ام     المادة الأولى من ذات القانون على أن یقمن) د(قد نص في الفقرة      اً ام داً خطی دم الزوج تعھ
ات             ره من الالتزام سم وغی ي القَ زوجین ف المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقیق العدل بین ال

 ).المادیة والمعنویة(الزوجیة 



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

م یت            زواج، ث ل ال زوجتین قب ة ال اق وإعال ى الإنف ة عل ة،  ثقة تامة بقدرتھ المالی زوج ثانی

ادراً             زوج ق ان ال ھ، أو ك ى زوجتی اق عل ن الإنف اجزا ع ھ ع ة تجعل ویتعرض لضائقة مالی

ر       ھ غی سي یجعل جنسیاً على العدل بین زوجتیھ قبل الزواج ثانیة، ثم یتعرض لمرض جن

رة      ي المعاش داھما ف ق أح ي ح صر ف اً، فیق زوجتین مع ات ال اء باحتیاج ى الوف ادر عل ق

  . الظلم والجورالجنسیة، مما یتحقق معھ

دركاً           زوج م ون ال ى یك أخرى، بمعن زواج ب ى ال  كما یشترط إتجاه إرادة الزوج إل

وممیزاً ولدیھ حریة الاختیار حین عقد على الزوجة الثانیة، أما إذا كان واقعاً تحت تأثیر  

و              ا ل ة، كم مسكر أو مخدر لا اختیاري فلا یسأل عن الجریمة إذا عقد على الزوجة الثانی

  .یھا تحت تأثیر حبوب مخدرة دست لھ في شرابھ دون أن یعلمعقد عل

ا          یلاً، كم ھ نب ان باعث وتجدر الإشارة إلى أن الزوج یسأل عن ھذه الجریمة ولو ك

ك        ر ذل ى غی لو كان غرضھ إعفاف الزوجة الثانیة، أو رعایة أولادھا إذا كانت مطلقة، إل

ائي   من البواعث النبیلة؛ وذلك لأن الباعث كما ھو ثابت لا    صد الجن  یدخل في عناصر الق

  ).١(ولا یعتد بھ في ارتكاب الجریمة) عراقي. ع٢٨(بموجب المادة 

ن التجریم         ةً م زواج ثانی تثنى ال كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي قد اس

ة    ا أرمل زواج بھ راد ال رأة الم ت الم ام    )٢(إذا كان ال أم ة المج ى إتاح ل عل ك یحم ؛ لأن ذل

  .ف النساء الأرامل، حتى لو كان ذلك زواجاً ثانیاًالرجال في إعفا

                                                             

ھ        ) ١ ى أن ادة عل ان         "تنص ھذه الم نص الق م ی ا ل ة م اب الجریم ى ارتك ث عل د بالباع ى  لا یعت ون عل
 ". خلاف ذلك

رة   ) ٢ م       ) ٧(أضیفت الفق سادس رق دیل ال انون تع ب ق ة بموج ادة الثالث سنة ١٨٩من الم ، ١٩٨٠ ل
م    صیة رق وال الشخ انون الأح دل لق سنة ١٨٨المع م  . م١٩٥٩ ل ة، رق ائع العراقی ، ٢٨٠٤الوق

 .١٥٥٢، الجزء الثاني، ص ٢٤/١١/١٩٨٠بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٨٩١

ك          ق ذل دد، إذ یتف ود التع ن قی ك م ونعتقد في حسن مسلك المشرع في استثناء ذل

ا،                 ى تحقیقھ لامیة عل شریعة الإس ت ال ي حرص ات الت دد الزوج ات تع داف وایجابی مع أھ

شابھ ا             ة؛ لت رأة المطلق ى الم تثناء إل داد الاس ي امت ھ ینبغ ي    ولكن نعتقد أن ا، ف ة بینھم لعل

  .فقدان الرجل الذي یعفھا ویبعدھا عن الوقوع في ھاویة الرذیلة

ا         زواج بھ راد ال ان الم ومن ثم نعتقد فى استثناء الزواج الثاني من التجریم إذا ك

اب،        ي التجریم والعق مطلقة قیاساً على استثناء الأرملة، ومن الثابت أن القیاس یحظر ف

انع       بینما یتفق الفقھ على جواز   ضع م ي ت صوص الت صوص الإباحة أو الن القیاس في ن

  ).  ١(عقاب أو مانع مسئولیة، ولیس في ذلك إخلالُ بمبدأ الشرعیة

  :عقوبة جریمة تعدد الزوجات في القانون العراقي -ثانیاً

ي لا            ة الت نة أو الغرام ن س د ع ذي لا یزی بس ال ة الح حدد المشرع العراقي عقوب

ن    د ع ال  ١٠٠تزی ار، أو ب ات        دین دد الزوج ة تع ین أن جریم ھ یتب اً، وعلی عقوبتین مع

للمخالفة لقیود وشروط الرقابة القضائیة جنحة، كما یلاحظ أن المشرع العراقي لم یحدد      

  نوع الحبس شدیداً كان أم بسیطاً

م   صیة رق وال الشخ انون الأح ى أن ق ارة إل در الإش سنة ١٨٨وتج م ١٩٥٩ ل م ل

ن ق      انون        ینص على استثناء ھذه الجریمة م ل ق ا فع ذ، مثلم ف التنفی ف ووق د التخفی واع

م  سنة ١٥رق رة   ٢٠٠٨ ل ي الفق راق ف تان الع یم كردس ي إقل ى  ) ز(م ف ادة الأول ن الم م

  ).٢"(أعلاه) و(لا یجوز للقاضي إیقاف تنفیذ العقوبات الواردة في الفقرة : "بقولھا

                                                             

م    " الاتحادي القسم العام قانون العقوبات   "شریف سید كامل    / د) ١ ع سابق، رق ، ٧١، ص٥٦مرج
ام        "فوزیة عبد الستار    / د سم الع ات الق انون العقوب ة،    " شرح ق ة للجریم ة العام ، ١٩٩٢النظری

أمون سلامھ     / ، د ٧٤، ص ٧٥رقم   ام    "م سم الع ات الق انون العقوب ة،   " ق ة الرابع -١٩٨٣الطبع
 .٤٧، ص١٩٨٤

 .١٥: ، الصفحة٣٠/١٢/٢٠٠٨: ، بتاریخ٩٥: وقائع كردستان العراق، عدد: انظر) ٢



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

ذي لا        بس ال ى الح ن    كما یلاحظ أن ھذا القانون قد شدد العقوبة فنص عل ل ع  یق

د لا              ذي ق بس، ال ة الح ستة شھور، ولا یزید عن سنة، بمعنى أنھ رفع الحد الأدنى لعقوب

ن         ل ع دیداً، ولا یق بس ش ان الح ھور إذا ك ة ش ن ثلاث ل ع بس   ٢٤یق ان الح اعة إذا ك  س

  ).١( ملایین دینار١٠بسیطاً، كما یلاحظ أنھ جعل مقدار الغرامة 

د أو    ي ق شرع العراق ظ أن الم راً یلاح ھ   وأخی رى زواج زوج إذا أج ة لل رد عقوب

ادة   ي الم ا ف ص علیھ ة، ن ارج المحكم م ) ١٠(خ انون رق ن الق سنة ١٨٨م م، ١٩٥٩ ل

ا  ب -٥: "بقولھ الحبس   یعاق دة  ب ل  م ن  لاتق تة  ع د  أشھر،  س ى  ولاتزی نة،أوبغرامة عل  س

ارج  زواجھ  عقد رجل كل دینار، علىألف ولاتزید دینار، ثلاثمائة عن لاتقل ة،  خ  المحكم

د  سنوات، علىخمس ولاتزید سنوات، ثلاث عن لاتقل مدة الحبس العقوبة وتكون  إذاعق

  ).٢(الزوجیة قیام مع آخر زواجاً المحكمة خارج

ة،            ة جنائی ة جریم ارج المحكم وعلیھ یكون المشرع قد جعل من إجراء الزواج خ

اً              اني ظرف زواج الث ن ال شرع م ل الم ا جع زواج، كم اد ال بغض النظر عن حكم صحة انعق

  .دداً لعقوبة ھذه الجریمة، حیث تصبح العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنواتمش

إن قانون الأحوال الشخصیة العراقي تضمن جریمتین فیما یتعلق       :  ویمكن القول 

ى   ات، الأول دد الزوج ضائیة،      : بتع ة الق ة للرقاب دد بالمخالف ة التع ي جریم ل ف تتمث

رة      ي الفق ا ف صوص علیھ ادة الث  ) ٦(المن ن الم م     م انون رق ن الق ة م سنة ١٨٨الث  ل

                                                             

ار            ) ١ سبب انھی در ب ذا الق ى ھ ة إل دار الغرام ع مق نعتقد أن المشرع العراقي في إقلیم كردستان رف
 .م٢٠٠٣قیمة الدینار العراقي بعد الاحتلال الأمریكي منذ 

م         ) ٢ اني رق دیل الث انون التع ب ق ادة بموج ى الم رة إل ذه الفق سنة  ٢١أضیفت ھ دل م، الم١٩٧٨ ل ع
  .م١٩٥٩ لسنة ١٨٨لقانون الأحوال الشخصیة رقم 

ر م  : انظ ة رق ائع العراقی اریخ ٢٦٣٩: الوق صفحة ٢٠/٢/١٩٧٨، بت م ال زء ٣١٤: م، رق ، الج
 .الأول



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

ة١٩٥٩ دد     : م، والثانی صدد تع ون ب ھ نك ة، وعلی ارج المحكم زواج خ راء ال ة إج جریم

معنوي إذا عقد الجاني زواجھ الثاني خارج المحكمة مع قیام علاقتھ الزوجیة، ومع عدم     

ق                    زوجتین، فتطب ین ال دل ب ق الع دم تحق وت ع زوجتین، وثب ة ال ى إعال قدرتھ المالیة عل

  ).١(وبة الجریمة الأشدعق

  الفرع الثاني
  جريمة تعدد العلاقة الزوجية في القوانين الغربية المقارنة

 :علة التجریم -أولاً

ة            ة ذات المرجعی  یمكن القول أن تجریم تعدد العلاقة الزوجیة في القوانین الغربی

رام       : المسیحیة یقوم على ثلاثة أسس   سة واحت الیم الكنی ي تع ل ف ي یتمث اس دین دأ  أس  مب

  ).٢(أحادیة الزواج، حیث یعد مرتكبھ مخالفاً لتعالیم وأوامر الكنیسة

ساني؛        ضمیر الإن دمة لل ل ص اً ویمث لا لا أخلاقی د عم ث یع ي حی اس أخلاق وأس

ھ              ا أن ي علیھ ا یخف فالزواج الثاني یمثل خداع للضحیة البریئة التي تتزوج بشخص غالب

  ).٣(متزوج بغیرھا

اعي یت ائلي أو اجتم اس ع ل  وأس رة، ویمث ضر بالأس زواج ی دد ال ي أن تع ل ف مث

ك               ھ ینتھ زي أن ھ الإنجلی اعتداء على نظام الأسرة والأخلاق العائلیة، كما ذكر بعض الفق

  ).١(رسمیة مراسم الزواج، ویمثل ضربة في قلب مؤسسة الزواج
                                                             

ي . ع١٤١(نصت المادة   ) ١ ھ   ) عراق ى أن ار        "عل ب اعتب ددة وج ل الواحد جرائم متع ون الفع إذا ك
ة الم  م بالعقوب د والحك ا أش ي عقوبتھ ة الت م  الجریم ة حك ات مماثل ت العقوب ا، وإذا كان ررة لھ ق

 ". بإحداھا
2)Delger TROWBRIDGE “Criminal Intent and Bigamy” California Law 

Review, VOL. VII (7), Issue 1, NOV. 1918, P:10. 
3) ibid, P:11. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

ین  (كما ذكرت المحكمة العلیا الأمریكیة في أحد أحكامھا أن تعدد الزواج        الجمع ب

ین ینزوج سیحیة  )  أو زوجت دول الم وانین ال ي ق رائم ف ي ج ات ھ دد الزوج وتع

ي الأسر،                 سلام ف فو ال ر ص ة، وتعك ة الزوجی اء العلاق دمیر نق ى ت ؤدي إل والمتحضرة، ت

وتحط من الرجل والمرأة، فھي جرائم ضد الصالح العام في المجتمع والسلام الاجتماعي   

  ).٢(في المجتمع الأمریكي 

اقم   بینما ینتقد جانب م   ع تف ن الفقھ ما یردده البعض أن تجریم تعدد الزوجات یمن

ال            ساء والأطف ة الن اءة معامل ا یخص إس یما فیم ھ لاس ة علی شاكل والأضرار المترتب الم

اك         دیث أن ھن م ح ي حك ة ف ا البریطانی ا بكولومبی ة العلی رت المحكم د ذك تغلالھم؛ فق واس

  .أربع مبررات لحظر تعدد الزوجات منھا

ھ  : أولاً تھا          أن ن ممارس د م ساویة ویح ر مت ة غی ا معامل رأة؛ إذ یعاملھ سيء للم ی

ا         : لإرادتھا الحرة، ثانیاً   ستقر، وغالب ن وم أنھ یسيء للأطفال؛ لأنھ یحرمھم من منزل آم

و             ات ھ دد الزوج ام تع ة أن نظ رر المحكم یؤدي بھم إلى الانتحار والانحراف، ومن ثم تق

ساء وا     صادیا بالن ا واقت ل   نظام یضر اجتماعی ع كك ال والمجتم ذا    ). ٣(لأطف د ھ ھ یؤك وعلی

ة         یس أداة فعال ات ل الفقھ  أنھ على العكس نجد ھذا التدبیر الجنائي في حظر تعدد الزوج

شاكل        ذه الم اقم ھ ى تف ؤدي إل د ی ل ق ات، ب دد الزوج ن تع نجم ع ي ت رار الت ل الأض لح

ا        ). ٤(والأضرار دد الزوج ن تجریم تع ة م ونس   كما یشیر بعض الفقھ إلى أن العل ي ت ت ف

                                                                                                                                                     

1)Michael  JEFFERSON “Criminal Law” Sixth edition, Pearson 
Education Limited, England, 2003, P: 616. 

2) (1890), 133 U. S. 333, 33 L. Ed. 637, 10 Sup. Ct. Rep. 299. See also 
:Reynolds v. United States (1878), 98 U. S. 145, 25,L. Ed. 244. 

3)see: Miller THOMSON, IN THE SUPREME COURT OF BRITISH 
COLUMBIA, No. S-097767, Vancouver Registry, 8 NOV. 2010, P:1. 

4) M. BAILEY, op. cit, P:3. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

م والجور    - كما ورد بالمذكرة الإیضاحیة لمجلة الأحوال الشخصیة     –تتمثل   ي الظل  في نف

  ).  ١(للمرأة، اعتماداً على ما ثبت طیلة القرون الماضیة من عدم العدل بین النساء

  :أركان الجریمة -ثانیاً

تعدد من النصوص السابقة التي عرضناھا في المبحث التمھیدي في معرض بیان حكم        

ة      وانین الغربی ادي         ) ٢(العلاقة الزوجیة في الق ن م ي رك ل ف ة تتمث ذه الجریم ان ھ ین أن أرك یتب

ره  ي   : بعناص ل ف وي یتمث ن معن ر، ورك راء مراسم زواج آخ ل، إج ا بالفع اني متزوج ون الج ك

  .القصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة، نفصل ھذه الأركان على النحو التالي

 :الركن المادي  ) أ

ي                یتك ل ف ة تتمث أخرى، ونتیجة إجرامی زواج ب ي ال ل ف ي یتمث ل إجرام ن فع ون م

  .إتمام الزواج أو العقد، وعنصر مفترض أن یكون الجاني متزوجاً بالفعل

  : یكون الجاني متزوجاً: العنصر المفترض -١

وفقا لمبدأ أحادیة الزواج تشترط أغلب قوانین الزواج ألا یكون الشخص متزوجاً 

ت إجرا    اطلاً        بالفعل وق زواج ب ذا ال د ھ د، وإلا ع زواج الجدی ھ ال ھ     )٣(ئ ر عن ا عب ، وھو م

سائل      ) b(الفقرة الفرعیة   ) ١١(المشرع الانجلیزي في القسم      ق بالم انون المتعل ن الق م

ة اMatrimonial Causes Act 1973 ch. 18الزوجی ال : " بقولھ ون احتف یك

ة  م باطلاً إذا توافر أ١٩٧١ یولیو   ٣١الزواج المنعقد بعد     الات التالی ھ  ) b: (ي من الح أن

                                                             

 . ١٧٤مرجع سابق، ص" مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة"محمد بلتاجي / د) ١
ة (راجع الفرع الثاني  ) ٢ اني من     ) موقف القوانین الغربیة من تعدد العلاقة الزوجی ب الث من المطل

 .المبحث التمھیدي
3) S. CHAPMAN“POLYGAMY, BIGAMY AND HUMAN RIGHTS 

LAW” op. cit., P:29. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

ویثبت الزواج الأول بشھادة ". وقت الزواج یكون أي من الطرفین متزوجاً قانونا بالفعل  

  ).١(أو وثیقة الزواج أو بالشھود أو بغیر ذلك من وسائل الإثبات

وعلیھ یؤكد الفقھ أن الشخص سواء أكان رجلاً أم امرأة الذي یتزوج ثانیة بدون  

دد         أن ینحل زواجھ   ة تع اً جریم د مرتكب  أو زواجھا الأول بالوفاة أو الطلاق أو البطلان یع

  ).٢(العلاقة الزوجیة

ة   )٣( ومن ثم لا تقوم الجریمة إذا كان الزواج السابق باطلاً         وم الجریم ، كما لا تق

ھ       /إذا ثبت أن الزوج    اني أن د الج زمن واعتق ن ال دة م د   /الزوجة تغیبت واختفت م ا ق أنھ

اة      ماتت، ویستطی  افتراض الوف ق ب رار المتعل ع زوج المتغیب أن یتزوج ثانیة بتطبیق الق

ة   ) ١٩(وانحلال الزواج، بموجب القسم  سائل الزوجی  ١٩٧٣(من القانون المتعلق بالم

(MCA)ة    "والذي ینص على أنھ    ) ٤ باباً معقول اك أس أي شخص متزوج ویدعي أن ھن

سم،   ) ٢(فقرة الفرعیة تفترض أن الطرف الآخر في الزواج قد مات، وفقا لل   ن ذات الق م

ر     رف الآخ اة الط افتراض وف رار ب دار ق اس لاص ة بالتم ى المحكم دم إل ستطیع أن یتق ی

نح       ة أن تم ة ومنطقی باب معقول ت أن الأس ة إذا اقتنع وز للمحكم زواج، ویج لال ال لانح

 ".القرار بافتراض الوفاة وانحلال الزواج

فة م  ى أن ص زي إل ھ الإنجلی ض الفق شیر بع دد وی ة تع راض جریم ي أغ زوج ف ت

م أن              م حك ن ث زواج، وم ة ال دأ أحادی ي ظل مب اً ف الزواج تعنى أن یكون الشخص متزوج

ون             رأة أخرى لا یك ع ام اً م اً ثانی ارج، ویجري زواج ن الخ الرجل الذي یحضر زوجتھ م

                                                             

1) M.  JEFFERSON “Criminal Law” op. cit., P: 616. 
2)Kate STANDLEY “Family Law” second edition, Macmillan Press, 

1997, P: 16. 
3) M. JEFFERSON “Criminal Law” op. cit., P: 616. 
4) K. STANDLEY, “Family Law” op. cit., P: 16. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

ھ أن                   ل مع ام یحتم ي ظل نظ م ف زواج؛ لأن زواجھ الأول ت دد ال ة تع اب جریم مذنباً بارتك

  ).١(الزوجاتیعدد 

ام                  ب نظ زوج أولاً بموج ذي ت سمح للرجل ال ھ ی ى أن ھ عل ذا الفق د ھ م یؤك ومن ث

دون            شاء ب ا ی رات كم دة م زي ع ام الإنجلی یسمح بتعدد الزوجات أن یتزوج في ظل النظ

  ).٢(م١٩٧٥ عام R. v. Sagooعقاب، وقد تأید ھذا الرأي من قبل المحكمة في قضیة 

دد        ولا شك أن الصفة التي تطلبھا        ة تع ام جریم اني لقی ي الج سي ف المشرع التون

ث                سابق، حی ى النحو ال ة عل وانین الغربی ا الق ي تتطلبھ صفة الت الزوجات تختلف عن ال

ى أن              ب الرجل، ونص صراحة عل ن جان یعاقب المشرع التونسي على تعدد الزوجات م

اره           اً  تعدد الزوجات ممنوع، ویعاقب من یتزوج بأخرى في ظل زواجھ الأول باعتب مرتكب

  .سالفة الذكر) ٢(بند ) ١٨(جریمة بالعقوبة المنصوص علیھا بالفصل 

زوج                    فة ال ي ص ة ھ ي الجریم صر مفترض ف ة كعن صفة المتطلب ون ال ومن ثم تك

ان          تحدیداً، بخلاف القوانین الغربیة التي تشترط توافر صفة الشخص المتزوج سواء أك

تلا  )أي زوج أم زوجة(رجلاً أم امرأة   ى      ، ویرجع الاخ ب عل وانین تعاق ذه الق ي أن ھ ف ف

ي              دد الأزواج، ف ات، وتع دد الزوج تعدد العلاقة الزوجیة أو تعدد الزواج، في صورتیھ تع

ي           رأة المتزوجة وھ حین لم یتعرض المشرع التونسي إلى الفرض الذي تتزوج فیھا الم

  .مازالت في عصمة زوجھا

  

 
                                                             

1) R. v. Sarwan Singh [1962] 3 All ER 612, See: S. CHAPMAN, op. cit., 
P:29. 

2) R. v. Sagoo [1975] QB 885, [1975] 2 All ER 926. 
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 :القیام بالزواج الآخر -٢

یمة تعدد العلاقة الزوجیة أو الزواج في قیام الجاني یتمثل الفعل الإجرامي في جر 

ذا         - المتزوج من قبل     - ھ، ھ دم انحلال زواج الأول وع اء ال ي ظل بق  بإجراء زواج آخر ف

  ).١(بالإضافة إلى بطلان الزواج الثاني بسبب التعدد

زواج           ي ظل ال د ف زواج الجدی ال ال ویكفي لقیام الجریمة ممارسة مراسم أو احتف

ھٍ           السابق، كم  م ینت زواج الأول ل ادام ال اني م ا تكفي مجرد محاولة الدخول في الزواج الث

  ).٢(بالوفاة أو الطلاق أو الفسخ

ترالي     زواج الاس انون ال شدد ق ا ی ل    ١٩٦١بینم زواج بالفع م ال ة إذا ت م العقوب

زوجین    ین ال اع ب دث الجم ي      )٣(وح ائي الأمریك انون الجن رر الق ا یق م أن ١٨٦٢، كم

شخص آخر سواء           الشخص المتزوج    رة أخرى ب الزواج م ام ب ة إذا ق ن الجریم سأل ع ی

  ).٤(كان ھذا الشخص الآخر متزوجاً أم غیر متزوج

سمین   ي الق ص ف د ن دي ق ائي الكن انون الجن ى أن الق ارة إل در الإش ، ٢٩٠(وتج

ي ظل       : على صورتین لتعدد العلاقة الزوجیة، الأولى     ) ٢٩٣ د ف ن شخص واح الزواج م

                                                             

1) M.  JEFFERSON, “Criminal Law” op. cit., P: 616, S. CHAPMAN, op. 
cit., P:30. 

2) W.P. STATSKY, Family law the essentials, op. cit., P: 66. 
3) Sec. 94 (1A) “For the purposes of an offence against subsection (1), 

strict liability applies to the physical element of circumstance, that the 
person was married when the form or ceremony took place” Act No. 
12 of 1961, Marriage Act 1961, am. No. 35, 1973; No. 209, 1976; No. 
7, 1985; No. 24, 2001 

4) Ch. 126, 12 Stat. 501 (1862) (repealed 1910). The substantive text of 
the Act reads: [E]very person having a husband or wife living, who 
shall marry any other person, whether married or single….” 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

ي      : یعرف بتعدد الزواج، والثانیة  زواج قائم، أو ما      د ف ن شخص واح ر م الزواج من أكث

  .ظل زواج قائم وصحیح، وینصرف معناھا إلى تعدد الزوجات

رة        ي الفق ر ف د ذك ة، فق ي العقوب صورتین ف ین ال دي ب شرع الكن اوى الم د س  وق

صورة إجراء أي شكل من أشكال الزواج مع ) ٢٩٠(من القسم   ) ١(المادة  ) a(الفرعیة  

من ذات المادة صورة ) a(، ثم ذكر في الفقرة الثالثة من الفقرة الفرعیة     )١( آخر شخص

  ).٢(إجراء أي شكل من أشكال الزواج مع أكثر من شخص آخر

أن          ) ٢٩٣(ثم ذكر في القسم      ي ب سلوك الإجرام انون صور أخرى لل ن ذات الق م

ن أش     ي أي شكل م دخل ف ارس أو ی ق أن یم ل أو یواف دخل أو یقب ارس أو ی دد یم كال تع

  ).٣)(أي تعدد الزواج(العلاقة الزوجیة 

و       ى النح مي عل ي زواج رس دخول ف ریم ال دي بتج شرع الكن ف الم م یكت ا ل  كم

ل       ي مث اد زوج ي اتح السابق، وإنما اعتبر من قبیل تعدد العلاقة الزوجیة دخول الجاني ف

تمرار زواجھ الأول        د ال )٤(المعایشة المشتركة مع شخص آخر في ظل اس ھ أن  ، ویؤك فق

شة            رأة أخرى معای ع ام یش م ذي یع زوج ال وصف جریمة تعدد الزواج ینطبق على المت

ستمراً   ا وم ازال قائم ھ الأول م م أن زواج ستمرة ویعل ى أن  )٥(م ل إل ن قب ا أشرنا م ، كم

                                                             

1) Sec. 290 (1) (a)  “(i) being married, goes through a form of marriage 
with another person. 

2) Sec. 290 (1) (a) “(iii) on the same day or simultaneously, goes through 
a form of marriage with more than one person 

3) Sec. 293 (1) (a) “(i) practises or enters into or in any manner agrees or 
consents to practise or enter into: (i) any form of  polygamy. 

4) Sec. 293 (1) (a) “(ii) any kind of conjugal union with more than one 
person at the same time  

5) L.GORAN, common law marriage, op. cit., P: 210. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

شة    Edmunds act 1886قانون الأمریكي المعروف بقانون  ة المعای اف جریم  قد أض

  ).١(المستمرة مع أكثر من امرأة واحدة

ة        ق شخص        UTAHوقد اعتبرت المحكمة العلیا بولای ي ح وم ف ة تق  أن الجریم

د   )٢(زوجة/ متزوج عندما یتزوج أو یعایش شخصاً آخر ویعلم أن لدیھ زوجاً     ا نج ، بینم

ى      د التجریم إل القانون الإنجلیزي یقتصر على تجریم التعدد في العلاقة الزوجیة، ولا یمت

  .)٣( متعددة بدون عقد زواجالمعایشة المستمرة بین أطراف

 :الركن المعنوي  ) ب

سؤولیة       ام م تعدد العلاقة الزوجیة في القوانین السابقة جریمة عمدیة یشترط لقی

ائي        صد الجن وافر الق ا ت اني عنھ زوج   Criminal Intentالج دى ال ي   /  ل الزوجة الت

زي أن ا       ھ الانجلی د الفق زواج الأول، ویؤك اء ال ل بق ي ظ انٍ ف ي زواج ث دخل ف صد ت لق

ة          ة إجرامی ھ نی ون لدی  mensreaالجنائي في الجریمة یتوافر عندما ینوي المتھم أو تك

ى     )٤(في إجراء الزواج الثاني وھو یعلم بقاء زواجھ الأول  ي إل ھ الأمریك شیر الفق ، كما ی

زوج         ة لل الزوجة،  / أن ثمة حالات یكون من الخطأ فیھا توجیھ تھمة تعدد العلاقة الزوجی

م على الزواج ثانیة إذا كان یعتقد أن زواجھ الأول قد انتھى بوفاة الزوج وذلك عندما یقد

الآخر، في حین أنھ مازال حیاً، أو عندما یعتقد أنھ قد تم اتخاذ الإجراءات القانونیة التي       

  .تؤدي إلى انحلال الزواج

                                                             

1) Sec. (3) Edmunds Act 1882. Ch. 47. 
2) State v. Green, UTAH 2004,  see: L.GORAN, op. cit., P: 210. 
3) M. BAILEY “Should Polygamy be Criminalized?” op. cit., P:11. 
4) M.  JEFFERSON, “Criminal Law” op. cit., P: 617, S. CHAPMAN, op. 

cit., P:33. 



 

 

 

 

 

 ٩٠١

د          د أن زواجھ الأول ق  في حین أن ھذه الإجراءات لم تتخذ حقیقة، أو عندما یعتق

  ).  ١(ى بالطلاق، أو انقضى بسبب اتفاق الانفصال، أو بسبب ھجر من الزوج الآخرانقض

ة            ق بجریم ا یتعل انون فیم ي الق بینما ینبغي التمییز بین الجھل بالقانون والغلط ف

دعى           حص ی ة ش م بإدان دور حك بة ص ك بمناس ر ذل د أثی ات، وق دد الزوج تع

Mohammedan   ان ھ ق سبب مخالفت ات ب دد الزوج ة تع اء   بجریم دد أثن ر التع ون حظ

ا     ة العلی إقامتھ القصیرة بولایة كالیفورنیا بسبب  جھلھ بالقانون، في حین قررت المحكم

ضیة      ي ق ة ف ا الأمریكی ة كالیفورنی انون    v. Hartman Peopleبولای ا أن الق ھ طالم  أن

ة               ة زوجی ي حال ھ ف ن أن الرغم م ة ب یحظر تعدد الزواج فإن قیام أي شخص بالزواج ثانی

ي            یعد قد  یس ف ھ ل د أن ان یعتق و ك ى ول زواج، حت  خالف القانون، وارتكب جریمة تعدد ال

  ).٣(، وقد انتقد ھذا الحكم من بعض الفقھ)٢(حالة زوجیة

شخص أن زواجھ     -كما یرى البعض أن إثبات الغلط في الوقائع          د ال و اعتق  كما ل

  ).٤(تعدد الزواج یصلح دفاعاً جیداً في نفي القصد الجنائي في جریمة -الأول قد انقضى

صد            زواج ھو ق دد ال ة تع ب لجریم ائي المتطل  كما یؤكد ھذا الفقھ أن القصد الجن

ام    ائي ع اً     General Criminal Intentجن اً خاص صداً جنائی یس ق  Specific ول

Criminal Intent    سم صیاغة الق ا ل ة  ) ٢٨١( وفق ائي بولای انون الجن ن الق م

                                                             

1) D.TROWBRIDGE “Criminal Intent and Bigamy” op. cit., P:1-2.  
2  ) People v. Hartman, (1900), 130 Cal. 487, 62, Pac. 823. 
3)Orrin K. McMurray “Changing Conceptions of Law and of Legal 

Institutions”  California Law Review, Vol. 3, 441.  
4) See: D. TROWBRIDGE, op. cit., P:4. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

California)صد  ) ١ ى أن ق دل عل ي ت ن   الت سیاً م صراً رئی د عن انون لا یع ة الق مخالف

  ).٢(عناصر القصد الجنائي لارتكاب الجریمة

ام               صد الع وافر الق ون ت م یك ن ث ة خاصة، وم وافر نی ب ت كما أن المشرع لم یتطل

  ).٣(بعنصریھ العلم والإرادة كافیاً لقیام الجریمة

م         اً ولا یعل اً ثانی زوج زواج أن زواجھ الأول   ومن لا تقوم الجریمة في حق من یت

قائمُ، أو یعتقد بحسن نیة ولأسباب معقولة أن زوجھ السابق قد مات، كما لو تغیب لفترة  

وانقطعت أخباره، أو یعتقد بحسن نیة أن زواجھ السابق ) خمس أو سبع سنوات  (طویلة  

دد        ى تع قد انحل أو انفسخ لأي سبب، كما نصت على ذلك أغلب القوانین التي عاقبت عل

ك   العلاقة ا  ادة   : لزوجیة، من ذل سم     ) ٢(الم ن الق دي     ) ٢٩٠(م ائي الكن انون الجن ن الق م

ن    ١٩٨٥ كل م ي ش ھ ف ان دخول دد إذا ك ة تع ن جریم شخص ع سئولیة ال دم م ى ع م عل

  :أشكال الزواج الآخر في أي من الحالات التالیة

)a( یعتقد بحسن نیة ولأسباب معقولة أن زوجتھ أو زوجھ قد مات. 

)b(   ى  ٧غائباً بشكل مستمر لمدة إذا كان زوج ذلك الشخص  سنوات سابقة مباشرة عل

سنوات          ذه ال لال ھ ت خ دخولھ في الزواج الآخر، ولا یعلم ما إذا كان حیاً في أي وق

 ). ٤(السبع

                                                             

1) Cal. Pen.Code, sec. (281). 
2) ibid, P: 7. 
3) ibid, P: 5 - 7. 

ادة    ) ٤ ك نص الم ل ذل سوداني    ) ٤٢٦(یقاب ات ال انون العقوب ي    ١٩٧٤من ق ة الت رة الثانی ي الفق ، ف
دة سبع      نصت على استثناء من یتزوج زواجاً ثانیاً بعد غیاب زوجھ أو زوجتھ بشكل متصل م

  .ھذا الزوج أنھ حي في أي وقت خلال ھذه المدةسنوات ولم یسمع عنھ 
 .٨٥٤-٨٥٣، ص٤٢٦محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، رقم / د: انظر
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من القانون الجنائي بولایة كالیفورنیا ) ٢٨٢(من القسم   ) a(بینما حددت الفقرة    

نوات   على عدم انطباق تجریم تعدد الزواج إذا كان الزوج ا  س س لسابق قد تغیب مدة خم

شیر          دة، وی ذه الم لال ھ اة خ متتالیة دون أن یعرف الزوج الآخر أنھ مازال على قید الحی

ت،      ھ می الفقھ إلى أن تغیب أحد الزوجین طوال ھذه الفترة یجعل الزوج الآخر یفترض أن

ھ           م أن شرط ألا یعل اب، ب رة الغی اً   ومن ثم لا یعاقب إذا دخل في زواج جدید بعد فت ان حی  ك

دة  ذه الم لال ھ ت خ ي أي وق وم  )١(ف ب أن یق ة الغائ انون زوج أو زوج زم الق ا لا یل ،كم

  ).٢(بالتحري والتحقیق للتأكد من وفاة الغائب فعلا

ھ   ١٩٣٩ عام   Treanor وقد أدین    م من محكمة الاستئناف الدائرة الجنائیة؛ لأن

ات     لاث زیج د ھجر      : أجرى ث م بع اني ت ائم، والث الح وق دة   الأول ص ھ لم نة،  ١٢ زوجت  س

ن       د أدی زواج   Treanorوالثالث تم بعد ھجر الزوجة الثانیة لمدة سنة فقط، وق دد ال  بتع

د           دة تزی ى لم ھ الأول اب زوجت دفع بغی ن ال فیما یتعلق بالزواج الأخیر فقط؛ لأنھ استفاد م

  ).٣(على سبع سنوات، ولا یعرف ما إذا كانت حیة أم لا

ة أن مرور س         رت المحكم زوج،         فقد ذك ن ال ة م سن النی وافر ح ع ت نوات م بع س

اً            ك دفاع ل ذل م یمث ولدیھ أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الزوج الأول قد مات، ومن ث

اة     اة أو الوف راض الوف ن افت نوات م سبع س لال ال ة خ زوج ثانی و ت سناً إذا ھ ح

سابق         ). ٤(المفترضة ضیة   كما ذكرت المحكمة العلیا بولایة كالیفورنیا في حكمھا ال ي ق  ف

People v. Hartmanاني أن  : " بقولھا إذا كان المتھم لا یعرف حین یعقد زواجھ الث
                                                             

1) W.P. STATSKY, Family law the essentials, op. cit., P: 66. 
 .٨٥٥، ص٤٢٦محمد محي الدین عوض، المرجع السابق، رقم / د) ٢

3) R v Treanor (or McAvoy) [1939] 1 All ER 330, 160, LT 286, in the 
same meaning, R v Taylor [1950] 2 KB 368, 34 Cr App Rep 138, see: 
S. CHAPMAN, op. cit., P:31. 

4) S. CHAPMAN, op. cit., P:33. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

انون         ب الق ا یتطل د  ".زوجھ السابق على قید الحیاة فلا یتوافر لدیھ القصد الجنائي كم وق

زواج              اد ال ة انعق صد ھو نی وافر الق انون لت ھ الق ا یتطلب علق الفقھ على ذلك مؤكداً أن م

اني طواعی   ة      الث تراط نی سابق، دون اش زوج ال اة ال م بحی ع العل راه م اراً دون إك ة واختی

  ).١(مخالفة القانون، أي دون تطلب القصد الجنائي الخاص

ات        ین وبعض الولای بینما یرى اتجاه آخر من الفقھ في انجلترا وكندا وجزر الفلب

ائ    صد الجن وافر الق زواج ت دد ال ة تع ي جریم ب ف شرع یتطل ة أن الم اص الأمریكی ي الخ

ى        ب عل ذي یعاق انون ال بجانب القصد العام، یتمثل ذلك في ضرورة توافر نیة مخالفة الق

  ).  ٢(الزواج الثاني

  :العقوبة المقررة للجریمة -ثالثاً

د           ي تحدی ة ف ة الزوجی دد العلاق ى تع ت عل ي عاقب وانین الت سلك الق ف م اختل

صل       ا الف ب علیھ د عاق ة، فق بة للجریم ة المناس د  ب١٨العقوب وال   ٢ن ة الأح ن مجل  م

  . ألف فرنك أو بإحدى العقوبتین٢٤٠الشخصیة التونسیة بالسجن عاماً وغرامة قدرھا 

ي  انون الأمریك ب الق ا عاق ة ١٨٦٢ بینم دة ٥٠٠ بالغرام بس لم  دولار والح

سم        زي       ٥٧خمس سنوات، وعاقب علیھا الق د الأشخاص الانجلی انون الجرائم ض ن ق  م

 سنوات أو بالسجن ٣ لا تزید عن سبع سنوات ولا تقل عن    بالأشغال الشاقة مدة   ١٨٦١

ة،               دیر المحكم سب تق ك ح ھ، وذل شاق أو بدون ل ال ع العم لمدة لا تتجاوز سنتین سواء م

سم   ا الق ب علیھ ترالي   ٩٤وعاق زواج الاس انون ال ن ق س  ١٩٦١ م دة خم سجن لم  بال

سم          ي الق دي ف ا ٢٩١سنوات، كما عاقب علیھا القانون الجنائي الكن سجن  ) ١(دة  الم بال

                                                             

1) D. TROWBRIDGE, op. cit., P:12. 
2) ibid, P: 13. 
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من القانون الجنائي ) ٢٨٣(، بینما عاقب علیھا القسم )١(مدة لا تزید عن خمس سنوات

 دولار، أو الحبس مدة لا تزید على سنة ١٠٫٠٠٠بولایة كالیفورنیا بغرامة لا تزید على 

  في السجن الفیدرالي أو سجن الولایة، 

  :ن التعددتباین فلسفة الشریعة الإسلامیة والقوانین الغربیة م

ھ            ات ومبررات دد الزوج ات تع ي عرض إیجابی نلفت الانتباه إلى أننا لن نخوض ف

ات                دد الزوج ي عرض تع صة ف ات المتخص في الإسلام، فھذه تكفل بھا العدید من المؤلف

سفة                   تلاف فل ان اخ ھ ھو بی ز علی ا نرك ن م ھ، ولك في الشریعة الإسلامیة من كافة جوانب

شروطھ          الشریعة الإسلامیة من إباحة     ھ، وب ھ الفق ع علی ا أجم دود م ي ح دد للرجل ف التع

سیحیة        ة الم ة ذات المرجعی وانین الغربی سفة الق ا، وفل ق علیھ ى  –المتف افة إل  بالإض

  .  من تحریمھ كلیةً-القانون التونسي ذي المرجعیة الإسلامیة

 فیمكن القول أن إباحة التعدد في الإسلام لھ جانب أخلاقي إنساني، أخلاقي لأنھ لا

ھ،      ر زوجت یسمح للرجل بأن یتصل بأي امرأة شاء، ومتى شاء، وقیده بثلاث زوجات غی

لا             رأة ب واء ام بء إی ن كاھل المجتمع ع بشرطي العدل والقدرة، وإنساني لأنھ یخفف ع

، ومن )٢(زوج تستقیم معھ الحیاة، ویرفعھا إلى مصاف الزوجات المصونات المحصنات    

یانة العرض      ثم یمكن القول أن نظام إباحة الت    لاق وص ظ الأخ یلة لحف عدد في الإسلام وس

  .في المجتمع

                                                             

1) 291. (1) “Everyone who commits bigamy is guilty of an indictable 
offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five 
years” 

 .٩٣مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص/ د) ٢
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دأ            یانة مب ي ص دد ف بینما نجد القوانین الغربیة انحصرت فلسفتھا من تحریم التع

الیم        داً بتع ا، وتقی ة نظرھ ن وجھ الزواج الواحد، حفظاً للعلاقة الزوجیة من العبث بھا، م

ي          ب ف دم الترغی الرغم     الكنیسة التي تؤسس على الزھد وع ة، ب ذ الرھبن زواج، وتحبی  ال

زواج   ة ال دأ أحادی ى مب ب عل ي تترت د الت ن المفاس د(م زواج الواح شار )أي ال ن انت ، م

ذي لا                 یلات، ال اذ الخل ك اتخ ن ذل زواج، م اق ال ن نط دة ع العلاقات غیر المشروعة البعی

رم          امین أك أي النظ ة، ف اه الخلیل سئولیة تج ى م دون أدن ین، وب دد مع ى ع صر عل یقت

وث        ل ن التل اء م سب الأبن ظ ن اً، ویحف رعاً وقانون ھ ش رف ب اح ومعت دد مب سان، تع لإن

ن    ال م اً، خ سباً ولا عرض ظ ن انوني، لایحف ر ق رعي وغی ر ش دد غی ین تع ضیاع، وب وال

  ).١(الأخلاق أو الإنسانیة

ھ  ا قال ذكر م ون(ون تاف لوب ات ) جوس دد الزوج ي تع ات "ف دد الزوج إن تع

 من عدم تعدد الزوجات الریائي عند الأوربیین وما یتبعھ  المشروع عند الشرقیین أحسن   

 ).٢"(من مواكب أولاد غیر شرعیین

 The Lawrence Decision: م٢٠٠٣قرار المحكمة العلیا الأمریكیة 

وانین    ي الق ھ ف دم عدالت لام وع ي الإس ھ ف دد وعدالت ام التع رعیة نظ د ش ا یؤك م

ي         ة ف ا الأمریكی ھ      الغربیة ما ذكرتھ المحكمة العلی اریخ یونی ا بت دیث لھ م ح م، ٢٠٠٣ حك

ضیة      ي ق م ف ي حك ى ضرورة      Lawrence v. Texas(3) ف ة إل ت المحكم ث انتھ  حی

ث             الغین، حی اء الب تدخل المشرعین بإلغاء حظر تعدد الزواج أو الزوجات الذي یتم برض

تھم        لوب علاق ار أس ي اختی توریاً ف ق دس یھم الح اء یعط ذا الرض ة أن ھ دت المحكم أك

                                                             

 .٩٥ -٩٤المرجع السابق، ص) ١
 .٦ -٥وھبة الزخیلي، مرجع سابق، ص/ د: انظر) ٢

3)Lawrence v. Texas, 123 S. Ct. 2472 (2003). 
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ة –دون تدخل من الحكومة  الخاصة ب  ار      -على حد تعبیر المحكم م اختی ن حقھ ان م إذا ك  ف

ي أن       ھ ینبغ نس، فإن ي الج ممارسة أسلوب حیاة الجنس سواء بین مثلیین أو مختلفین ف

یكون لھم الحق في اختیار ممارسة تعدد الزوجات أو الزواج كأسلوب حیاة، دون اعتبار 

لزواج بما یسمح بتعدد الزواج وإعطاء التصریح ذلك جریمة، وأنھ ینبغي تعدیل قوانین ا 

  .بذلك

صوصیة            ي الخ ق ف اك للح ل انتھ زواج یمث دد ال ة أن تجریم تع كما ذكرت المحكم

د           ي تحدی ق ف الغین الح ي الأشخاص الب الوارد بالتعدیل الرابع عشر للدستور، الذي یعط

ا كبیرا في حق أسلوب حیاتھم في المسائل المتعلقة بالجنس، فقد توسعت المحكمة توسع 

ابق  الفرد في الخصوصیة، فقد أشارت المحكمة العلیا إلى   Bowers)١ (١٩٨٦حكم س

v. Hardwick الذي رفض اعتبار تجریم اللواط أو العلاقات الجنسیة بین مثلیین وفقا 

رت   Georgiaلقانون ولایة     انتھاكاً للحق في الخصوصیة في التعدیل الرابع عشر، وذك

ا أن    ان              المحكمة العلی ا إذا ك سألة م یقاً م سیراً ض سرت تف سابق ف م ال ي الحك ة ف  المحكم

ام            ٢٠٠٣الدستور الأمریكي یمنح الأشخاص المثلیین الحق في مشاركة اللواط، وفي ع

  .وجدت المحكمة العلیا أن النصوص التي تحظر اللواط بین مثلیین غیر دستوریة

ا           ع    وقد اعترفت المحكمة صراحة أن الحریة المنصوص علیھ دیل الراب ي التع ف

اتھم         لوب حی د أس رار تحدی ي ق الغین ف خاص الب ة للأش ة الجوھری نح الحمای شر تم ع

م           الخاصة في مسائل الجنس، دون تھدید بملاحقتھم كمجرمین یستحقون العقاب، ومن ث

رت،      یعلق الفقھ على ھذا الحكم قائلاً إن المبررات لاستمرار تجریم تعدد الزوجات قد تغی

                                                             

1) Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986). 
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روف ا الغین    وإن الظ ین الب ة ب ذه الممارس ریم ھ ي تج تمرار ف رر الاس ة لا تب لحدیث

  ).١(بالرضاء

  : تعقیبنا على الحكم

ات              دد الزوج ي أن تجریم تع شك ف الا لل دع مج ا لا ی د بم م یؤك دى  –ھذا الحك كإح

ع      -صور تعدد العلاقة الزوجیة    صلحة المجتم ق م  في القوانین الغربیة لا یعمل على تحقی

ون، ولا ی  ا یزعم ا        كم رأة كم در الم ع ق ون، ولا یرف ا یروج زواج كم سة ال ي مؤس حم

ین،         ین المثلی یدعون، إذ نجدھم یبیحون ما تنفره الفطرة السویة من العلاقات الجنسیة ب

ساب والأعراض              ظ الأن ھ یحف ویجرمون ما تتقبلھ الفطرة السویة من تعدد الزوجات؛ لأن

  .من التلوث والضیاع

ات   كما یتبین لنا بما لا یدع مجا     دد الزوج لا للشك في أن إصرارھم على تجریم تع

یوع          م یبیحون ش ذي جعلھ بما یمثلھ من انتھاك مبدأ الحریة الشخصیة والخصوصیة، ال

د أن        ك یؤك ى ذل رارھم عل ات، إن إص ین والمثلی یلات، وزواج المثلی اذ الخل ساد وإتخ الف

ا یزعم            صرانیة كم شریعة الن دین أو ال ن ال یح   حظر التعدد لا أساس لھ م ف تب ون، إذ كی

ن      أكثر م ل ب رم زواج الرج ت تح ي ذات الوق ات وف ین أو المثلی ا زواج المثلی ریعة م ش

  .امرأة

  

  

  
                                                             

1)S. SLARK “Are Anti-Polygamy Laws an Unconstitutional 
Infringement on the Liberty Interests of Consenting Adults? Op. cit., 
P: 5. 
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 الخاتمة

  الحاجة إلى نصوص جديدة تكفل الحماية المنشودة
 للعلاقة الزوجية من التعدد

انون     ات أو ق انون العقوب واء ق صري س انون الم ف الق نا لموق لال عرض ن خ م

صی  سئولیة     الأحوال الشخ رض لمعالجة الم م یتع صري ل شرع الم ول أن الم ا الق ة یمكنن

سة        زوج بخام الجنائیة للشخص عن تعدد علاقاتھ الزوجیة، سواء من جانب الرجل إذا ت

إذا كان مسلماً، أو نصرانیاً وتزوج بأخرى في ظل بقاء زواج كل منھما حقیقة أو حكماً،      

ن زوا  صرانیة ع سلمة أو ن رأة م ب الم ن جان صمة  أو م ي ع ت ف ي مازال آخر وھ ا ب جھ

  .زوجھا الأول

 ویمكننا القول أن المشرع اكتفى بالصور التجریمیة التقلیدیة التي تنشأ عن فعل 

صر،       ي م وذكس ف التعدد بما یخالف أحكام قانون الأحوال الشخصیة ولائحة الأقباط الأرث

ر المحررات، وا       ة تزوی ة   والتي عرضنھا فیما سبق، والتي تتمثل في جریم ا، وجریم لزن

یم   رض تقی ي مع حنا ف د أوض ة، وق ة الاجتماعی ن الحال حیحة ع ر ص ات غی الإدلاء ببیان

ى           ات عل ن الملاحظ د م ة العدی ة أن ثم ذه الجرائم التقلیدی موقف المشرع في الاكتفاء بھ

  .الزوجة عن أي من ھذه الجرائم/ القول بمسئولیة الزوج

أوردت صوراً تجریمیة تشیر إلى كما عرضنا موقف بعض القوانین العربیة التي    

صري،     معالجة المشرع في ھذه الدول لمسألة التعدد بشكل أفضل من موقف المشرع الم

  .لاسیما إذا وصل فعل الجاني إلى حد الجماع في ظل ھذا الزواج الباطل

ة           ا التقلیدی ة الزن ر جریم ف بتقری م یتكت وانین ل ذه الق  فقد لاحظنا أن المشرع بھ

ن       المنصوص علیھا    في قانون العقوبات، وإنما أورد صوراً تجریمیة أشد في عقوبتھا م

ا -جریمة الزنا، من ذلك      ول         -كما ذكرن ذلك، وقب م ب ع العل ة م ى محرم ة أنث ة مواقع  جریم
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ة             ة مواقع انون القطري، وجریم ي الق ذلك ف م ب الأنثى مواقعة رجل محرماً علیھا مع العل

ي         ة ف ذه المواقع شرعیة ھ اد ب ع الاعتق ة      أنثى م ة مواقع ویتي، وجریم انون الجزاء الك  ق

ات القطري والجزاء         انون العقوب ي ق أنثى بالحیلة وعقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد ف

ة          ر وثیق ة تزوی ھ، وجریم الكویتي، وجریمة مواقعة أنثى في زواج باطل مع العلم ببطلان

  .زواج رسمي في قانون العقوبات العراقي

وا         ف بعض الق نا لموق ن       كما عرض صیة م سائل الأحوال الشخ ي م ة ف نین العربی

دد       ة تع ك جریم ن ذل اع أم لا، م دوث جم ن ح ر ع ض النظ ا، بغ ي ذاتھ دد ف سألة التع م

وال       انون الأح ي ق ا ف صوص علیھ ضائیة المن ة الق شروط الرقاب ة ل ات بالمخالف الزوج

  .الشخصیة العراقي

صی               ة الأحوال الشخ ي مجل ات ف دد الزوج سیة،  وأخیراً عرضنا لجریمة تع ة التون

وانین         ي الق ات والأزواج ف دد الزوج ورتیھا تع ي ص ة ف ة الزوجی دد العلاق ة تع وجریم

  . الغربیة لاسیما القانون الأمریكي، والكندي، الإنجلیزي، والاسترالي

  :التصور المقترح بتدخل المشرع المصري لمعالجة مسألة تعدد العلاقة الزوجیة

ث نع    وع البح ا لموض تكمالا لمعالجتن ى   اس ول إل رح للوص صورنا المقت رض لت

شاء أسرة         حمایة جنائیة أفضل للعلاقة الزوجیة من التعدد، وما یستتبع ذلك من كفالة إن

ن أولاد نتیجة          ر م ا تثم ة بم ات زوجی على أساس شرعي وقانوني، وضمان إنشاء علاق

ن مستوى قانو: جماع مباح شرعاً وقانوناً، وینھض ھذا التصور على مستویین، أولھما

  .    مستوى قانون العقوبات: الأحوال الشخصیة، وثانیھما

  :التدخل بتعدیل قانون ولائحة الأحوال الشخصیة -أولاً

وال        وانین الأح ال ق ي مج ث ف وع البح ة لموض ة المقارن ن الدراس ھ م د أن نعتق

شكل           الشخصیة نمكننا القول أن القانون المصري تعرض لمسألة تعدد العلاقة الزوجیة ب
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بیل          غیر مرض  ى س ساء عل ن الن ات م صل المحرم ي ف ، حیث اكتفى بعرض الموضوع ف

سة،            زواج بخام د ال لان عق التأقیت، الجمع بین أكثر من أربع نسوة، ورتب على ذلك بط

  .وكذلك بطلان زواج المرأة المتزوجة أو المعتدة سواء أكانت عدة وفاة أم طلاق

ي مصر، حیث اكتفت بالنص ونفس الأمر لاحظناه في لائحة الأقباط الأرثوذكس ف  

ت            زواج الأول، ورتب اء ال ي ظل بق رأة ف على عدم جواز الزواج الثاني من الرجل أو الم

صیة ولا      وال الشخ انون الأح م یتعرض ق ن ل اني، ولك زواج الث د ال لان عق ك بط ى ذل عل

ة         ن مخالف ة ع سئولیة الجنائی ف الم وذكس لتكیی اط الأرث صیة للأقب لائحة الأحوال الشخ

ك، إذ ي     ذل ي ف رأة وھ زوج الم سة أو تت ھ بخام شخص زواج د ال صور أن یعق ن المت  م

  عصمة آخر، مع علمھما ببطلان ذلك الزواج، فما الجزاء الممكن تطبیقھ علیھما؟

ررت جزاءً               صیة ق سائل الأحوال الشخ ي م ة ف وانین عربی بینما لاحظنا أن ثمة ق

ات،        دد الزوج ق بتع ا یتعل ا فیم ة أحكامھ ى مخالف اً عل وال    جنائی انون الأح ك ق ن ذل م

  :الشخصیة العراقي، كما أوضحنا في ثنایا البحث، لذلك نقترح

 : إضافة نص في قانون الأحوال الشخصیة إلى الفصل الخاص بالزواج -١

ام       ة للأحك ة بالمخالف ة الزوجی دد العلاق ل تع ن فع ائي ع زاء جن ر ج ك بتقری وذل

آخر     المجمع علیھا فیما یتعلق بالحد الأقصى للزوجات من جا    زواج ب ل ال نب الرجل، وفع

نص       ون ال رح أن یك ا، ونقت صمة زوجھ ي ع ت ف ا زال ة وم رأة المتزوج ب الم ن جان م

  :كالتالي 

ي              " ات ف ع زوج ن أرب ر م صمتھ أكث ي ع یعاقب بالحبس والغرامة كل من یجمع ف

ي                ا وھ د علیھ ل العق ي تقب رأة الت ة الم ذات العقوب ب ب ا تعاق آن واحد مع علمھ بذلك، كم

  ". و معتدة من وفاة أو طلاق قبل انقضاء العدة، مع علمھا بذلكمتزوحة أ
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ص      -٢ ى ن دة إل رة جدی افة فق اط     ) ٢٥(إض صیة للأقب وال الشخ ة الأح ن لائح م

 :الأرثوذكس

رح       ة، ونقت ة قائم اء الزوجی والتي تنص على عدم جواز الزواج الثاني في ظل بق

قاء زواجھ قائما بالحبس ویعاقب كل من یتزوج مع ب:"أن یكون نص ھذه الفقرة كالتالي

زوج    ة ویت سوء نی ھ ب ھ أو ملت ر طائفت ن یغی ل م ة ك ذات العقوب ب ب ا یعاق ة، كم والغرام

  ".زواجاُ ثانیاً مع بقاء زواجھ الأول

م             ع العل د م ول العق د أو قب ل العق ق بفع ة المقترحة تتعل ي ملاحظة أن العقوب ینبغ

 ولا تمتد إلى فعل الجماع الحاصل ببطلان الزواج، من حیث عدم جوازه شرعاً أو قانوناً،

  .في ظل ھذا الزواج الباطل، وإنما ینطبق النص المقترح إضافتھ في قانون العقوبات

  :التدخل بتعدیل قانون العقوبات -ثانیاً

اد           ق بانعق ا یتعل ا م ب، منھ نظرا لأن موضوع تعدد العلاقة الزوجیة لھ عدة جوان

د    الزواج، ومنھا ما یتعلق بالجماع أو المو       زواج الباطل، وق اقعة بین الزوجین في ظل ال

رد        ى مج اب عل صیة للعق وال الشخ انون الأح ي ق دة ف ادة جدی افة م رح إض نا لمقت عرض

ق      دة تتعل انعقاد الزواج، ونعرض الآن لمقترح تعدیل بقانون العقوبات بإضافة مواد جدی

  :بتعدد العلاقة الزوجیة، على النحو التالي

 :فصل الخاص بالجرائم الماسة بالأسرةإضافة مادة جدیدة إلى ال -١

ة    دد العلاق رد تع ى مج ب عل ات تعاق انون العقوب ي ق دة ف ادة جدی افة م ن إض یمك

ي      : "الزوجیة، ویكون النص كالتالي    اً ف یعاقب بالحبس والغرامة كل من یعقد زواجاً ثانی

دد       سمح شریعتھ بالتع ن ت ك م ن ذل ستثنى م اً، وی ة أو حكم اء زواجھ الأول حقیق  ظل بق
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م             ب حك اطلاً بموج ون زواجھ الأول ب ن یك صیة، أو م بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخ

  ).١"(قضائي صادر من محكمة مختصة

ھ،              م ببطلان ع العل د زواج م ى عق وإضافة مادة أخرى تعاقب على فعل التوصل إل

  :ویكون نصھا كالتالي

یلة               " أي وس ن توصل ب ل م نوات ك بع س ى  یعاقب بالسجن مدة لا تزید على س  إل

ب            اً، ویعاق بطلان شرعاً أو قانون عقد زواج لھ مع علمھ ببطلانھ لأي سبب من أسباب ال

  . بذات العقوبة كل من تولى إجراء ھذا العقد مع علمھ بسبب بطلانھ

ام           ذي ق زوج ال ان ال نوات إذا ك شر س ى ع وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید عل

زوج ا      ى ال ك عل ذا       في حقھ سبب البطلان قد أخفى ذل ى ھ اء عل دث دخول بن لآخر، أو ح

  ".العقد الباطل

  

 
                                                             

ف      ) ١ رض موق ن ع اء م د الانتھ ي بع شرع الأردن ف الم رض لموق ا أن نع ك رأین ن ذل ب م قری
ي    القوانین العربیة الأ   خرى، على اختلاف اتجاھاتھا، إذ نعتقد أن موقف قانون العقوبات الأردن

الأقرب إلى ما تھدف إلیھ الدراسة، حیث أباح المشرع الأردني التعدد من حیث المبدأ دون أیة      
د          ى قواع ة إل اني بالمخالف راء زواج ث ى تجریم إج د إل م عم ك، ث ي ذل ة قضائیة ف ود أو رقاب قی

م      ) ٢٨٠(و الزوجة، فقد نصت المادة وأحكام شریعة الزوج أ  ي رق ات الأردن انون العقوب من ق
سنة  ) ١٦( ھ  ١٩٦٠ل ى أن ھ       -١" م، عل ود زوج اء وج ي أثن زوج ف ى ت ر أو أنث  كل شخص ذك

  :على قید الحیاة سواء أكان الزواج التالي باطلاً ثلاث سنوات إلا إذا ثبت
صاص أو    ) أ ة ذات الاخت سخھ محكم ت ف د أعلن سابق ق زواج ال ة ذات أن ال لطة دینی  س

 اختصاص، أو
اریخ              ) ب سابق أو ت زواج ال اریخ ال ي ت زوج ف ى ال سري عل ي ت الزواج الت ة ب أن الشریعة المتعلق

 .الزواج التالي تتیح لھ الزواج بأكثر من زوجة واحدة
  ".  یعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسیم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمھ بذلك-٢

 .٣٧٤: ، الصفحة١/٥/١٩٦٠، بتاریخ ١٤٨٧: میة الأدرنیة، العددالجریدة الرس -



 

 

 

 

 

 ٩١٤

 :إضافة مادة جدیدة إلى الفصل الخاص بتزویر المحررات -٢

م        ع العل زواج م والتي تعاقب على الإدلاء بأقوال غیر صحیحة بقصد إتمام عقد ال

الي  صھا كالت ون ن ذلك، ویك سلطة    : "ب ام ال دى أم ن إب ل م ة ك الحبس والغرام ب ب یعاق

صة أو الق   انوني      المخت انع شرعي أو ق ع وجود م د م ام العق صد إتم زواج بق د ال ائم بعق

أقوالاً غیر صحیحة أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقاً تتضمن معلومات غیر صحیحة   

  ".متى وثق عقد الزواج على أساس ھذه الأقوال أو الأوراق

وي      ر المعن ي  وننوه إلى أن النص یتلافى القصور في مدى تصور وقوع التزوی ف

ب          ي المطل ھ ف نا ل ذي عرض تص، وال المحررات الرسمیة من شخص غیر الموظف المخ

ة               ق بجریم ا یتعل ا فیم ي أوردن ات الت صري والملاحظ شرع الم ف الم الخاص بتقییم موق

  . تزویر المحررات

 : إضافة مواد جدیدة إلى الفصل الخاص بجرائم الاعتداء على العرض -٣

د    مادة تعاقب على فعل مواقعة أنثى بدو       ا تعتق ن إكراه أو تھدید أو حیلة مع جعلھ

  :في شرعیة المواقعة، ویكون نصھا كالتالي

و              " ة وھ د أو حیل راه أو تھدی دون إك ى ب ع أنث ن واق یعاقب بالسجن المشدد كل م

  . یعلم أنھا تعتقد في مشروعیة المواقعة على خلاف الحقیقة

ا كانت الأنثى أقل وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذ        

  من السادسة عشرة أو منعدمة الإرادة

ة           ت المواقع نوات إذا وقع شر س وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ع

  ". بالخداع أو الحیلة



 

 

 

 

 

 ٩١٥

ع               ت م د أو التأقی بیل التأبی ى س ة سواء عل ى محرم ة أنث ى مواقع ب عل مادة تعاق

  :العلم بذلك، ویكون نصھا كالتالي

سج  " د أو               یعاقب بال بیل التأبی ى س ھ عل ة علی ى محرم ع أنث ن واق ل م د ك ن المؤب

د أو   الإكراه أو التھدی ل ب ع الفع دام إذا وق ة الإع ون العقوب ذلك، وتك ھ ب ع علم ت م التأقی

  .الحیلة

رم     ا مح ل أن یواقعھ ن تقب ل م ى ك الفقرة الأول واردة ب ة ال ذات العقوب ب ب وتعاق

  ".ا بذلكعلیھا على سبیل التأبید أو التأقیت مع علمھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩١٦

  قائمة المراجع والمصادر
  

  : المراجع العربیة-أولاً

اني،      -١ ابو الولید محمد بن أحمد بن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، الجزء الث

 .٢٠٠٩مكتبة الأسرة، الھیئة العامة المصریة للكتاب، 

ارن        "أحمد حافظ نور     -٢ صري والمق انون الم ي الق الة د " جریمة الزنا ف وراه،  رس كت

 .١٩٨٥القاھرة، 

اب    -٣ د الوھ د عب سیحیة      "أحم ة والم ي الیھودی رأة ف ة الم اء ومكان ساء الأنبی دد ن تع

 .م١٩٨٩ھــ، ١٤٠٩مكتبة وھبة، القاھرة، " والإسلام

ان         -٤ ى طھ ری شریعة           "أحمد عل ي ال نھن ف ة بی ق العدال ار تحقی ات ومعی دد الزوج تع

 .دار الاعتصام، بدون تاریخ نشر" الإسلامیة

د -٥ رور أحم ي س اص " فتح سم الخ ات الق انون العقوب ة، " ق ضة العربی دار النھ

 .١٩٧٠القاھرة، 

ل   -٦ ود خلی د محم ر   "أحم سلمین وغی رة للم اكم الأس شریعات مح ي ت یط ف الوس

 .٢٠٠٨المكتب الجامعي الحدیث، " المسلمین

نقض            "أحمد محمود خلیل     -٧ ة ال ام محكم ا بأحك ا علیھ ر المحررات معلق جرائم تزوی

 .٢٠٠٨مكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، ال" المصریة

ل    -٨ ود خلی د محم ررات  "أحم ر المح رائم تزوی دیث،   " ج امعي الح ب الج المكت

 .٢٠٠٨الاسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٩١٧

ل    -٩ ود خلی د محم لاق  "أحم ساد الأخ رض وإف ك الع رائم ھت ة  " ج ب الجامع المكت

 .٢٠٠٩الحدیث، 

 .١٩٩٧الطبعة الثانیة، " الجرائم الجنسیة"إدوار غالي الدھبي  -١٠

دین  أ -١١ مس ال ق ش رف توفی لامیة   "ش شریعة الإس ي ال رض ف ة للع ة الجنائی الحمای

 .١٩٩٥دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاھرة، " والقانون الوضعي

الطبعة " نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرة جنائیاً "أشرف رمضان عبد الحمید      -١٢

 .٢٠٠٦الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ق    " كتاب المجموع "الإمام النووي   -١٣ شیزاري، تحقی ذب لل ب   / شرح المھ د نجی محم

 .ه١٤١٥، ١٩٩٥، ٢٢المطیعي، دار إحیا التراث العربي، الجزء 

وجي   -١٤ ي قھ ة "آیل رائم الأخلاقی ة،     " الج ن الحقوقی شورات زی ى، من ة الأول الطبع

٢٠١٠. 

نقض      "ایھاب عبد المطلب     -١٥ ة ال ام محكم ة لأحك ة الحدیث الجزء  " الموسوعة الجنائی

 .الث، الطبعة الثانیة، بدون تاریخالث

ولي  -١٦ ى الخ ة عل روب  "جمع ات والح دد الزوج ي تع واردة ف شبھات ال ى ال ردود عل

بحث مقدم المؤتمر "  والغزوات والحدود في الإسلام ومعاملة الرسول لبني قریظة        

 .ھـ١٤٠٠العالمي للسیرة والسنة النبویة، المجلد الأول، الدوحة، قطر، محرم 

 .١٩٧٩الجزء الثاني، بیروت، " الموسوعة الجنائیة"ك جندي عبد المل -١٧

صیة         "حسنحسن منصور    -١٨ سائل الأحوال الشخ ي م د  " الموسوعة القضائیة ف المجل

 .الثالث، بدون ناشر،وتاریخ نشر



 

 

 

 

 

 ٩١٨

در  -١٩ حدة س م ش صومھ"راس لام وخ ین الإس ات ب دد الزوج ى، دار " تع ة الأول الطبع

 .٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، 

 .٢٠٠٩بدون ناشر، " دورس في الأحوال الشخصیة"ربیع دردیر محمد على  -٢٠

اص  –قانون العقوبات  "رمسیس بھنام    -٢١ سم الخ شأة    "  جرائم الق ى، من ة الأول الطبع

 .١٩٩٩المعارف، الإسكندریة، 

 .ھـ١٤٢٥الطبعة الأولى، " الزواج والطلاق والتعدد بین الأدیان"زكي علي السید  -٢٢

سلمین     الأحوال ال "سھیر منتصر    -٢٣ ر الم صیة لغی ازیق،     " شخ ة الزق ات جامع مطبوع

٢٠٠٥. 

ل   -٢٤ ید كام اص"شریف س سم الخ ادي الق ات الاتح انون العقوب رح ق ات " ش مطبوع

 .٢٠١٠جامعة الجزیرة، دبي، 

ل   -٢٥ ید كام ریف س ادي  "ش ات الاتح انون العقوب رح ق ات  " ش ام، مطبوع سم الع الق

 .٢٠٠٩جامعة الجزیرة، دبي، 

 .٢٠٠٠دار نھضة مصر، القاھرة، " ةنظام الأسر"صابر أحمد طھ  -٢٦

رور   -٢٧ ارق س اص   "ط سم الخ ات الق انون العقوب ضة    " ق ى، دار النھ ة الأول الطبع

 .٢٠٠٣العربیة، القاھرة، 

ة  " تعدد الزوجات في التاریخ والشرائع السماویة"عادل أحمد عبد الموجود   -٢٨ الطبع

 .٢٠٠٤الثانیة، دار الكتاب العربي، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩١٩

ث  " ض الشبھات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلامدح"عبد التواب ھیكل    -٢٩ بح

اني، الدوحة،           د الث ة، المجل مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للسیرة والسنة النبوی

 .ه١٤٠٠قطر، محرم 

ات      "عبد الحكم فوده     -٣٠ انون العقوب ة،   " جرائم العرض في ق ات الجامعی دار المطبوع

 .٢٠٠١الإسكندریة، 

ة       "عبد الحمید المنشاوي     -٣١ سیحیة والیھودی شرائع الم ي ال ة  " أحكام الأسرة ف الطبع

 .٢٠٠٨الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 .١٩٧٣بدون ناشر، " جریمة الزنا بین الشریعة والقانون"عبد الخالق النواوي  -٣٢

دقي   -٣٣ رحیم ص د ال انون  "عب لامیة والق شریعة الإس ین ال ات ب دد الزوج ة " تع مكتب

 .١٩٨٦نھضة الشرق، القاھرة، 

صود     -٣٤ د المق ف عب ز یوس د العزی صرانیة    "عب ة والن ین الیھودی ات ب دد الزوج تع

 .٢٠١٠الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، " والإسلام

ذاھب    "عبد الفتاح محمد أبو العینین     -٣٥ ي ضوء الم الإسلام والأسرة دراسة مقارنة ف

 .بدون ناشر وتاریخ" الفقھیة وقوانین الأحوال الشخصیة

دان    عبد ا  -٣٦ بھات    "لكریم زی ى ش ث       " ردود عل المي الثال ؤتمر الع ى الم دم إل ث مق بح

 .ھـ١٤٠٠للسیرة والسنة النبویة، المجلد الأول، الدوحة، قطر، محرم، 

ار  -٣٧ ر العط د الناص لامیة"عب شریعة الإس ي ال ات ف دد الزوج سة، " تع ة الخام الطبع

 .م١٩٨٧مؤسسة البستاني للطباعة، القاھرة، 

ة     "عبد الناصر العطار   -٣٨ ة والقانونی " تعدد الزوجات من النواحي الدینیة والاجتماعی

 .ھـ١٣٩٦، ١٩٧٦دار الشروق، 



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

ار  -٣٩ ر العط د الناص ة "عب سنة النبوی ي ال رأة ف وق الم ر، " حق دون ناش م، ٢٠٠٩ب

 .ھـ١٤٣٠

رواي    -٤٠ اب عمرالبط د الوھ وانین    "عب سماویة والق شرائع ال ین ال ا ب ة الزن جریم

 .١٩٩٢لصفوة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، دار ا" الوضعیة

لیم  -٤١ ور س صام أن سلمین "ع ر الم صیة لغی وال الشخ ول الأح ى، " أص ة الأول الطبع

 .٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

ة  -٤٢ و حجیل ى أب شریعة   "عل عي ال انون الوض ي الق رض ف ة للع ة الجزائی الحمای

 .٢٠٠٣عمان، الاردن، الاسلامیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشروالتوزیع، 

ودة  -٤٣ ى حم ارات    "عل ة الإم ادي لدول ات الاتح انون العقوب ة لق ام العام رح الأحك ش

ات        " العربیة المتحدة  ة، مطبوع ة للجریم ة العام ام، الجزء الأول، النظری القسم الع

 .٢٠٠٧أكادیمیة شرطة دبي، 

صور   -٤٤ ى من ى عل زوات    "عل روب والغ ات والح دد الزوج ي تع ورادة ف شبھات ال ال

لام وا ي الإس دود ف سنة    " لح سیرة وال ث لل المي الثال ؤتمر الع ى الم دم إل ث مق بح

 .ھـ١٤٠٠المجلد الثاني، الدوحة، قطر، محرم " النبویة

د   -٤٥ وض محم ة  "ع صحلة العام ضرة بالم رائم الم ة،  " الج ات الجامعی دار المطبوع

 .١٩٩٠الاسكندریة، 

ویتي   "غنام محمد غنام     -٤٦ انون الجزاء الك اص،  " شرح ق سم الخ ة،   الق ة الثانی  الطبع

 .١٩٩٩بدون ناشر، 

ام "فوزیة عبد الستار   -٤٧ ة،    " شرح قانون العقوبات القسم الع ة للجریم ة العام النظری

١٩٩٢. 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

 .م١٩٧٠دار المعارف، القاھرة، " تحریر المرأة"قاسم أمین  -٤٨

ات   -٤٩ ي فرح رم حلم ان "ك ي الأدی ات ف دد الزوج اق " تع ى، دار الآف ة الأول الطبع

 .٢٠٠٢العربیة، القاھرة، 

وري         -٥٠ د الجب لاق   "ماجد أبو رجیة، عبداالله محم زواج والط ھ ال ة،   " فق ة الثانی الطبع

شارقة،          ة ال ي، جامع ث العلم ا والبح ات العلی ة الدراس دارات كلی ـ،  ١٤٢٩إص ھ

 .م٢٠٠٨

لامھ  -٥١ أمون س اص "م سم الخ ات الق انون العقوب ضرة  " ق رائم الم ز الأول، الج الج

 .١٩٨٢لقاھرة، بالمصلحة العامة، دار النھضة العربیة، ا

 .١٩٨٤-١٩٨٣الطبعة الرابعة، " قانون العقوبات القسم العام"مأمون سلامھ  -٥٢

 .٢٠٠٥محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -٥٣

شرین "محمد إسماعیل البطة     -٥٤ " الفكر الاستشراقي حول قضایا المرأة في القرن الع

 .م٢٠٠٤ الأزھر، القاھرة، رسالة دكتوراه، كلیة أصول الدین، جامعة

وقي   -٥٥ د الدس لامي  "محم شریع الإس ي الت رة ف ة،  " الأس ى، دار الثقاف ة الأول الطبع

 .م١٩٩٥ھـ، ١٤١٦الدوحة، قطر، 

لامیة     "محمد السبعاوي    -٥٦ ة والإس شریعتین الیھودی ي ال وراه،   " الزواج ف الة دكت رس

 .م١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤جامعة الأزھر، 

صحیحة مكانة المرأة في القر "محمد بلتاجي    -٥٧ ى،   " أن الكریم والسنة ال ة الأول الطبع

 .ھـ١٤٢٠م، ٢٠٠٠دار السلام، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

دار الاعتصام، بدون تاریخ " فقھ النساء في الخطبة والزواج    "محمد رأفت عثمان     -٥٨

 .نشر

ا   -٥٩ ید رض د رش ار"محم سیر المن ة، " تف ع، دار المعرف زء الراب ة، الج ة الثانی الطبع

 .م١٩٧٣ھـ، ١٣٩٣بیروت، 

ي -٦٠ د زك امر محم و ع اص " أب سم الخ ات الق انون العقوب دة، " ق ة الجدی دار الجامع

 .٢٠١٠الاسكندریة، 

سیحیة      "محمد شكري سرور     -٦١ ة والم شرائع الیھودی ي ال زواج ف ر  " نظام ال دار الفك

 .١٩٧٨العربي، القاھرة، 

بیحة    -٦٢ ى أبوس د عل انون   "محم لامیة والق شریعة والإس ین ال سیة ب رائم الجن الج

 .٢٠١٠ بدون ناشر،" الجنائي

ب    -٦٣ د الغری د عی ام    "محم سم الع ات الق انون العقوب رح ق ة   " ش ر، طبع دون ناش ب

٢٠٠٠-١٩٩٩. 

ھ   " محمد محي الدین عوض    -٦٤ ا علی سوداني معلق ة   " قانون العقوبات ال ة جامع مطبع

 .١٩٧٩القاھرة، 

ھ    -٦٥ د ط ود أحم ة  "محم ة الزوجی ة للعلاق ة الجنائی ة -الحمای ة مقارن شأة " دراس من

 .٢٠٠٨المعارف، الاسكندریة، 

دار النھضة العربیة، " شرح قانون العقوبات القسم الخاص"محمود نجیب حسني     -٦٦

 .١٩٨٨القاھرة، 

ام     "محمود نجیب حسني   -٦٧ سم الع ات الق انون العقوب ة،   " شرح ق ضة العربی دار النھ

 .١٩٨٩القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

سباعي  -٦٨ صطفى ال انون "م ھ والق ین الفق رأة ب ب  " الم سادسة، المكت ة ال الطبع

 .ھـ١٤٠٤م، ١٩٨٤الإسلامي، 

ارف،     " جرائم التزویر المتعلقة بالزواج"ناھد العجوز    -٦٩ شأة المع ى، من ة الأول الطبع

 .١٩٩٨الاسكندریة، 

سي      "ھلالي عبد اللاه أحمد      -٧٠ اھرة الانحراف الجن ن ظ " الحمایة الجنائیة للأخلاق م

 .١٩٩٦دراسة مقارنة،دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ي     -٧١ دأ   "وھبة الزخیل ات، المب دد الزوج ق  تع ة والتطبی ى، دار   "  والنظری ة الأول الطبع

 .م٢٠٠٠المكتبي، دمشق، 
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